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وَنَعَهُ داب 


النظامُ لبد ِنْحْييقٍجوهَة اللَوْحِيّْد 


غَها الله تعالى عَنَهُ 


| 5-7 ا 
لا 


للنشر والتوزيع والتصدير 
؟؟ شارع أحمد فغري . مدينة نصر». 
القاهرة 
تليقين: 11900507 
فاكس جرد ريد 
صمو ءملماله كمة : لتمسير 
امع لعالف ومن تعالد مألا 


اللقاني؛ عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم, 1558-1676 
شرح جوهرة التوحيدء؛ المسمى إتحاف امريد بجوهرة التوحيد/ 
لعبدالسلام بن إبراهيم اللقاني المالكي. وممه كتاب النظام الفريد 
التوحيد/ تآأئيف محمد محيي الدين هيد الحميد عفا 


القاهرة: دار الطلائع للنشر والتوزيع 1017 


07ص 14 سم 
0 لضن هذا تمد هذا 

-١‏ هلم الكلام 

]- عبد الحميدا محمد محيي الدين, (مؤفف مشارف) 

ب العتوان. بليا 


و جمع الحقوق محفوظة للناشر و 
رهم الإيديعء 9.15/56 
الترقيم الدوني؛ 978-977-277-731-0 


تصميم الغلاف الفنان: إبراهيم محمد 
مكتبة الساعي للنشر والتوزيع 
يحظر طبع او تقل أو ترجمة أو اقتباس اي جزء من هذا الكتاب دون إذن 
كتابي سابق من الناشر؛ وأية استقسارات تطلب على عنوان الناشر. 
تطلب جميع مطبوعاتنا بالمملكة العربية السعودية من 
صرب 00144 الرياض 1100 هاتف 1501471170900 480111 


قاكس: 0:46ه؟1 جوال: /70163 
و .لأمسام هو فرمسسله تلتمسع 


مطابع العبور الحديثة - القا/ 
تليفرن: 45561١17‏ فاكس؛ 4535861991 


الحمد للف الذي شرف نوع الإتسان بالعقل الهادي إلى 
أذلة التوحيه وتكريرها: وهذا خاشه العلماء لاستنياط 
أحكام الشريعة من مصادرها وتقريرها حتّى استقرت 
قاعدة الدين: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: الذي أزال بواضح برهانه 
وأزاح بصادق بيانه ما ظهر من شبه الملاحدة.. عليه وعلى 
آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

أمًا بعد.. 

فإن التوحيد - لا ريب - هو أساس الاسلام والايمان؛ 
فبه زالت عبادة الطواغيت والأوتان: وبه بطلت كل بدعة 
وضلالة يدعو إليها كل شيطان. وبالتوحيد تم دَخض شّبه 
المعارضين من أهل الشرك والعناد ‏ 

وقد جاء المؤلف - الذي بين أيدينا - لصاحبه فضيلة 
الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني - بديعًا 4 معناه. 
من بيان التوحيد ببراهينه. حتى صار علمًا للموحّدين 
وحجّة على الملحدين. فانتفع به الخَلّق الكثير والجمٌ 
الغقير. 


وبعد أن لقي هذا العمل العظيم قبولُا من علماء المسلمين 
وحلّ من قلوبهم المحلَّ الأسمى جاع فشيلة القيخ العلامة 
نين ليشرح مراميه ويروّض صعابه ويبين 
إشارات مبانيه؛ متوخيًا 4 ذلك سهولة العبارة 


ووضوح المقاصد وبيان الاشارات. 

وانطلاقًا من حرص ذَّ نت على تراث الأمة العربية 
والاسلامية عامّة. وأهل السنة والجماعة خاصة؛ قامت 
بإصدار طبعة جديدة من تلك الجوهرة الفريدة 4 خلّة 
جديدة خالية - قدر المستطاع - من كل خطأ وقع ف 
الطبعات السابقة. لا نبتغي ‏ ذلك سوى خدمة الاسلام 
والمسلمين. 

واللّه من وراء القصد هو حسبنا ونعم الوكيل. 


النأمشر 


رزلا 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
. يوم الدين ٠‏ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيد المرسلين.وقائد الغر اللحجلين:: سيدنا محمد 
المخصوص بالشفاعة» يوم قيام الساعة . وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم إنى أحمدك خير الحمد لديك » وأرضى الحمد إليك : وأفضل 
الحمد عندك » سبحانك لا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثتيت على 
نفسك . عز جارك وفلج من استعان بك! وأشهد أن لا إله إلا أنت » 
وأن محمدا عبدك ورسولك . وصفيك وخليلك » وخيرتك من خلقك» 
بلغ عنك ٠‏ فأدى الأمانة حق أدائها » وما زال على سبيلك الذى 
ارتضيته حتى لحق بالرفيق الأعلى , اللهم فصل عليه صلاة ترفع بها 
قدره » وتعلى ذكره وعلى أصحابه الذين اقتفوا أثره. وساروا على 
نهجهء وعلى أتباعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد ء فإن شرح الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقانى المالى 
على جوهرة التوحيد لوالده وأستاذه فى علم العقائد ‏ قد لقى من 
علماء المسلمين قبولا . وحل من قلوبهم المحل الأسمى؛ لإخلاص 
مؤلفه النية فيه » ولا قتصاره على عقائد أهل الستة والجماعة, 
وإفى كنت أحدث النفس منذ عهد بعيد بأن أكتب عليه شرحا 


يوضح مراميه ويروض صعابه » ويبين إشارات مبانيه ويمهد هضابه. 


ب ا 

ويقيم على مختاره الأدلة » وكانت الشواغل تصرفنى عن ذلك » 
ثم انتهزت فى هذه الأيام فرصة سانحة ونهزة لأئحةء فكتبت هذا 
الشرح فى بضعة أيام متوخيا فيه سهولة العبارة وضم الأشتات » 


ووضوح المقاصد وبيان الإشارات ء ولست أزعم أننى أت 
بالجديد الذى ثم يسبق إليه .'ولكنى اقتديت فأحسنت الاقتداء» 
وتأسيت فأجدت الائتساءء واتبعت ‏ وما ابتدعت » فما كان فيه من 
صواب : فهو من توفيق رب الأرباب » وما كان فيه من خطأ فهو 
من نفسى ء والله- سبحانه ! - المسكول أن ينفع به » ويجعله خالصا 
لوجهه : مقريا إليه؛ وأن يكتبه لنا فى سجل الحسنات ! رب إن يك 
اعتصامى, وإليك قصدى » وعليك اعتمادي » ولك توجهى , لا تكلنى 
إلى غيرك ؛ ولا تجعل إلا إليك حاجتى ؛ بيدك الخير ‏ وأنت على كل 
فق قدي 

رب أغقر لي ولوالدى ومن دخل بيتى مؤمنا » وللمؤمنين 
والمؤمنات» رب هينى رضاك , واكتبنى عندك من الفائزين. 


كتبه المعتز بالله تعالى وحده 


مصر الجديدة في: محرم الحرام 1ه 7 8 سد 


كتوبر 1944م 


مزالي 


الحمد لله الذى رفع لأهل السنة المحمدية فى الخافقين أعلاما 'أ» ووضع بواضح أدلتهم من 
شبه المغالين حلام" شود أن لال ةد وحده لا شرك لد شهادة حون تلم 
الدارين إعلاما'”'» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الممتوح من اتبعه من الحنان أعلاما!؟) 


)١(‏ وصف الشارح المحمود جل جلاله بالموصول وصلته لأنه يريد الحمد الذى يقع من الحامد فى 
مقابلة نعمة وصلت إليه من المحمود؛ ما قيل : إن الحمد المقيد خير من الحمد المطلق . ووجه ذلك 
أن الحامد حمدا مقيدا يثاب على حمده هذا ثواب من فعل واجباء والحامد حمدا مطلقا يثاب ثواب من 

ذلك كذلك لأن الحمد المقيد للمنعم على نعمته » وشكرا المنعم واجب 

ائفاقا ؛ غير أن المعتزلة يقولون : أوجبه العقل ٠‏ وهذا بناء عمل ما ذهبوا إليه من التحسين والتقبيح 

العقليين . وأهل السئة والجماعة يقولون: : أوجبه الشرع والمراد بالسنة طريقة سيد 3 

عليه الصلاة والسلام وطريقته: كا ما جاء به القرآن الكريم لما ورد في الحديث من أنه عليه الصلاة 

والسلام «كان خلقه ١‏ » والخافقين فى الأصل: المشرق والمغرب . والمراد بهها عموم الجهات ٠‏ 

وتسميه هاتين الجهتين خافقين لأن الرياح تخفق فيهها : أى تضطرب ذاهبة وجائية؛ فهو مجاز عقل 

بإسناد الفعل إلى مكان حصوله ‏ والأعلام : جمع علم ‏ بفتح العبن المهملة واللام جميعا - وهو فى 
هذه الفقرة بمعنى الراية؛ وقد جرت العادة ألا تنصب الرايات إلا فوق رءوس عظاء الناس : فهذه 

الفقرة كناية عن ثبوت صفة الرفعة وعظم الشأن لأهل السنة المحمدية. 


(1)الشيه بصم الشين وفتتح الياء الموحدة ‏ جمع شبهة» وهى ما يعرض للنا. ر فى أمر من الأمور ولم يصل 
إلى درجة العلم واليقين . وهى فى الأصل مأخوذة إما من المشابهة بمعنى الماثلة» لأنها ‏ بحسب الظاهر_- 
تشبه الدليل الصحيح وإن كانت عند التحقيق زائفة غير رائجة ؛ وإما من الاشتباه بمعنى الالتباس : لأنها 
توقع من عرضت له فى الالتباس واختلاط الصحيح بالفاسد فى 3 ءء والأعلام : جمع علم وهو هذه 
الفقرة بمعنى ال جبل ٠‏ وفى قوله « رقع» وا وضع» طباق » وفى قوله «أهل السنة) 
"واضح أدلتهم» مع قوله «ششبه؛ شبه الطباق » ونى قوله ؛ أعلاما فى الفقرة الأولى مع قوله ٠‏ أعلاما' فى 
الثانية جناس تام 

() الإعلام فى هذه الفقرة بكسر ر اطهزة أوله ؛ وهو مصدر أعلم . وقيه مع ما قبله جئاس محرف ؛ والضابط 
فيه : أن يتفق اللقظان فى الحروف ويختلفا فى المعنى والضبط . ومثاله ١‏ جبة البرد جنة البردا 

بضم الباء والثانى بفتحها 


لك 0 العالية وجوز الأمير رخ الله عنه أن تكون ١‏ أعلاما» مؤلفه من كلدت, 
إحداهما « أعلا ٠‏ وهى أفعل تفضيل . والثانية ١ما»‏ وهى كافة أو بمعنى درجة 


آآظآثظ ظآتتتتى ‏ ا 6 
صل الله عليه وسلم وعل آله وأصحابه ما أيدت قواعد العقائد”' وما حليت الجياد بجواهر 
الفرائد”” ' بعدء فيقول العبد الفقير الحقبر الفانى عبد السلام بن إبراهيم المالكى اللقاني » ستر 
الله عيو به » وغفر ذنوبه : 

قد كنت لخصت ما عله أستاذنا من « عمدة المريد» على عقيدته المسمأة « جوهرة التوحيد؟ 
فى أوراق قليلة سميتها ؛ إرشاد المريد؛ ضمنتها ختار أهل السئة من غير مزيد , فحين أخرجته 
وتناوله بعض طلبة التكرور » ضاعف الله لي وههم الخيرات والأجور ! أفصح بم ينبئن عن 
قصور همته » وتنائى رغبته » وليته نظر إلى قوله: 

فكُنْ رجلا رجْنُه ف التّرى وهامَةٌ هِمّبِه فى الثريًا'" 
فبادرت إلى إسعافه بصرف شاغله؛ لما جاء أن الدال على الخير كفاعله ووضعت له ما يكون 
لألفاظها مُبَيْنَا ولايضاح معانيها 
ولى التوفيق . دوام النفع به والهداية لأقوم طريق , وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ؛ وسبًا 


نا وسميته « إتحاف المريد » بجوهرة التوحيد» سائلا من 


> أنها نكرة بمعنى شئ والمراد بها درجة وكأنه قال 7 أعلى درجة» وعبى كل حال فالممنوح نعت لمحمد و١من؟‏ 
اسم موصول نائب قاعله » فهو نعت سببى و«أعلاما؛ مفعول ثان للممتوح. 

(1) «ما» فى قوله ٠‏ ما أيدت» مصدرية ظرفية» وكأنه قال : مدة تأبيد قواعد العقائد : وقد شبهت العقائد 
بقصور ذات قواعد تشبيهًا مضمرا فى النفس . ثم حذف المشبه به ورهز إليه بشئ من لوازمه . وعلى هذا 
تكون القواعد جمع قاعدة بمعنى الأساس الذى يعمل لإرساء غيره عليه : وتكون إضافة القواعد إلى 
العقائد بيانية: 


أى قواعد هى العقائد. 


(؟) الجياد جمع جيد ؛ ونظيره ذلب وذئاب والجيد : العنق ومو الإضاة جياض ائد» من إضافة اللوصوف 
--00 0 : 


أعطشتك ء يعنى إذا وجدت الناس قد ذهب برهم ول يبق كريم يرتجى فلا تقصد أحدا منهم 
0 اب ؛ واهامة فى الأصل : 


والثرى بفتح الثاء مقصوراء 


قد بساني خلوسةة لوبي لي 


للفوز لديه بجنان النعيم ! قال رحمه الله تعالى : أؤلف مستعينا 210 ٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم؟ 
اقتداء بالكتاب العزيز '') ولقوله عليه الصلاة السلام « كل أمر ذى بال لا يِبْدَأْ فيه ببسم الله 


)١(‏ أشار الشارح بقوله « أؤلف " إلى متعلق الباء فى البسملة 
من الأمرين مقال واختلاف . ونحن نجمله لك 
معرفة معناها ولايد ها من متعلق فأما معناها فقد اختلف العلاء فيه : فقيل : هى للمصاحبة على وجه 
التبرك وقيل : هى للاستعانة على وجه التبرك أيضاء فأما الذين ذهبوا إلى أنها للمصاحبة على وجه التبرك 
فإنيا دعاهم إلى ذلك ادعاؤهم أن الاستعاء تكون بذات الله . لا باسم من أسائه » وادعاؤهم أن فى 
جعل الباء للاستعانة سوء أدب؛ لأن باء الاستعائة تدخل على الآلة كها فى قولك : كتبت بالقلم . ويلزم 
على ذلك جعل اسم الله تعالى مقصودا لغيره لا لذاته » والجواب عن ذلك : أما عن الأول فإنه لا مانع 
من الاستعانة باسم الله تعالى كما يستعان بذاته : وأما عن الثانى فيقال : إن معنى الاستعانة باسم الله تعالى 
أن الأمر المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه سبحانه » وكيف يكون فى الاستعانة باسم الله 
تعالى سوء أدب وقد ورد فى الحديث الأمر بالاستعانة به سبحانه. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا 
استعنت فاستعن بالله» وإذا عرفت هذا فلا تلتفت إلى ما قيل : إن سوء الأدب مع هذا المعنى المقصود 
بالاستعانة لايزال موجوداء وأما متعلق الباء فقد اختلفوا فيه أيضاء هل يقدر فعلا أو اسما ؟ وعلى كل 
واحد منهما هل يقدر متقدما أومتآخرا ؟ وعلى كل من هذه الأوجه هل يقدر عاما كأبتدئ وابتدائى أو يقدر 
من جنس الشروع قبه فيقال : أؤلف أو تأليفى . إذا كان الشروع فيه تأليفاء وأشرب أو شربى : إذا كنت 
شارعا قى الشرب ؟ وهلم جراء والأصح أنه يقدر فعلا؛ لأن الأصل فى العمل للأقعال . ويقدر متأخرا؛ 
لكى لا يتقدم على اسم الله تعالى شئ لا فى اللفظ ولا فى التقدير» ومن جنس المشروع فيه؛ لأن كل شارع 
في شئ يجعل التمية مبدأ لذلك القعل ؛ وفى هذا القدر كفاية. 

(؟) ذكر الشارح سببين للابتداء باسم الله تعالى : الأول : الاقتداء بالكتاب العزيز والمراد به القرآن 
الكريم و نى ذلك أن أول شئ بدئخ بتزوله من القرآن الكريم هو البملة : فإن المعروف أن 
أول شئ نزل به جبربل من القرآن الكريم هو قوله تعالى # أثْرا سيم ريك ألذِى لق 4 «الآيات من 
أول سوق العلق» وإنما المقصود أن أول القران الكريم فى ترتيبه الذى أمر به الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه بإرشاد جبريل هو ذلك؛ فإن المعلوم أن جبريل عليه السلام كان يقول للنبى صل الله 
عليه وسلم عقب نزول شئ من القران : موضع هذا فى مكان كذا ؛ بين كذا وكذا ؛ وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يأمر أصحابه بذلك وشيء آخر يدل على ذلك » وهو أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان ينزل إليه جبريل ى رمضان من كل عام فيدارسه لقرآن ؛ وكان رسول الله يدارس زيدا يعد مدارسة 
جبريل : فثبت بهذا أن القرآن الكريم كان مرتبا ترتيبا توقيقيا + 
بلغنا متواترا التواتر الذى يفيد القطع ؛ ثم إن ابتداء ٠‏ البسملة لا يستلزم أنها 
وغيره من الأفعال تبدأ بالبسملة. وليست هى جزّءا من شئ منها » وى هذه المسألة أقوال كثيرة 
ولكن أشهرها ثلاثة: الأول - وهو مذهب مالك رضى الله عنه - أنها بعض آية من سورة الثمل لاغير - 


بقوله 9 مستعينا» إلى معنى الباء . وفى كل واحد 
ل : هذه الباء حرف من حروف المعانى : فلابد من 


ا سس تخخطلتستتكء.. لل د هده 
الرحمن الرحيم»''' أى بداءة حقيقة '' فهو أبترا» أو ١‏ أقطع». 
عن الرسحيم 1 فهو 


- والثائى - وهو مذهب الشافعى رخى الله عنه - أنها آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة من سور القرآن 
والثالث ‏ وهو المعروف من مذهب الحنفية ‏ أنها آية مستقلة نزلت ليفصل بها بين السور , وليست آية من 
الفاتحة ببخصوصها ولامن سورة أخرى غير النمل فإنها بعض آية من أثنائها والسبب الثانى أنه أراد العمل 
بالحديث النبوى الذى رواه وستتكلم عليه فيا يلى. 

(١)البال‏ : الشأن والحال , والمراد بالأمر ذي البال : الأمر الذى بهم به شرعا يشرط ألا يكون من سفاسف 
الأمور. ولا محرماء ولا مكروها ولا ذكرا محضا ولا ما جعل له الشارع مبدأ غير التسمية» فإن كان من 
سفاسف الأمور كلبس النعل والبصق والمخط فلا تسن له اليسملة ولا الحمد له وإن كان محرما لذاته 
كالسرقة والزنا حرمت البسملة له والحمدلة عليهء وإن كان محرما لعارض كالوضوء بهاء مغصوب لم 
تحرم » وإن كان مكروها لذاته كالنظر إلى فرج زوجته بلا حاجة كرهت ء وإن كان مكروها لعارض كأكل 
البصل لم تكره و إن كان ذكرا محضا كقولك ” لا إله إلا الله ”لم تسن له البسملة» آما إن كان غير متمحض 
للذكر كتلاوة القرآن فإن البسملة تسن له , وإن كان الشارع قد جعل للأمر مبدأ غير البسملة والحمدلة 
كالصلاة فإن السنة أن يبدأه المكلف بما جعله الشارع مبدأ كالتكبير فى الصلاة. 

(1)علم أولا أن هذا الحديث يروى بروايات مختلفة قيروى فى صدره « كل أمر ذى يال لا يبدأ فيه ببسم الله 
ويروى ١‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد للها ويروى فى عجزه «فهو أبتر؛ ويروى «فهو أقطع» ويروى 
«فهر أجذم؛ واعلم ثانيا أن الابتداء على ضربين : الأول : الابتداء الحقيقى ٠‏ والثانى الابتداء الإضافى: 
فأما الابتداء الحقيقى قهو الابتداء بالشئ أمام المقصود بحيث لا يتقدم على ذلك الشىء شيء ما وأما 
الابتداء الإضاق فهو الابتداء بالشئ أمام المقصود سواء أتقدم على ذلك الشئ شئ آخر غير المقصود أم 
م يتقدم : فهذا أعم من الأول » وسمى إضافيا لأن الابتداء ليس ابتداء وتقدما على كل شئ بل هر ابتداء 
بالتسبة إلى شئ معين وهو المقصودء إذا علمت هذين الأمرين فاعلم أن العلماء قد رأوا أن الروايات التى 
وردت فى عجز الحديث ‏ وإن اختلفت فى ألفاظها - فى المعتى المراد؛ فإن المقصود بكل ألفاظها أنه 
ناقص وقليل البركة » حتى إنه لو تم حسا لا يتم معنى ٠‏ فلما رأوا أن المعنى المراد لا يختلف ياختلاف 
الألفاظ لم يبحثوا عن طريق يجمغون به بين ات المختلفة . ولكنهم رأوا أن الاختلاف فى الألفاظ 
التى ورد عليها صدر الحديث اختلاف جرهرى. وأن العمل بإحدى الروايات يستلزم إهدار الرواية 
الأخرى لذلك بحثوا عن للجمع بين الروايات المختلفة ‏ فأداهم النظر إلى أن يحملوا رواية الايتداء 
ببسم الله على الابتداء الحقيقى وأن يحملوا رواية الابتداء بالحمد لله على الابتداء الإضاق ويخصصوا ر 
الابتداء يذكر الله باليسملة والحمدلة, قأما مستندهم فى ذلك له فهو القرآن الكريم : لأن ترتيبه التو 
مبتدأ ابتداء حقيقيًا بالبسملة ومبتدأ ابتداء إضافيا بالحمدلة» وهذا كله هو ما يشير 
«أى بداءة -ة + إقوله فب| بعد «وأشار بقوله الحمد لله على صلاته حيث 
إلى الجمع بين حديته الوارد به وحديث البسملة» وفى هذا القدر كفاية أى كفاية. 


إليه قول الشارح هنا 
بالحمد افتتاحا إضافيا 


ح 


للا 
سس يي بمِيكلتنهن ة.غ. اه 


أو : أجذم» أى ناقص وقليل البركة الله : علم على الذات الواجب الوجود !'' والرحمن : 
المنعم بجلائل النعم . والرحيم : المنعم بدقائقها. 

وأشار بقوله « الحمد لله على صلاته؛ بكسر الصاد ‏ أى عطياته . حيث فتح بالحمد افتتاحا 
إضافيا ء وهو ما يقدم على الشروع فى المقصود بالذات إلى الجمع بين حديثه الواره به وحديث 
البسملة. 


والحمد لغة: الثناء باللسان على الفعل الجميل الاختيارى على جه التعظيم والتبجيل سواء 
كان فى مقابلة نعمة ' أم لا واصطلاحا: فعل ينبئن عن تعظيم المنعم يسبب كونه منعيا على 
(1) يشير | أن المختار أن لفظ الجلالة علم شخصى » بمعنى أن مدلوله معين فى الخارج » لا بمعنى أنه قامت 
به مشخصات كالبياض والطول : لأن ذلك المعنى مستحيل بالنسبة لله سبحانه وتعالى والمقصود من هذا 
أن لفظ الجلالة ليس دالا على معنى كلى ٠‏ لأنه لو كان كذلك لم تكن كلمة التوحيد- وهى قولنا " لا إله إلا 
الله  "‏ دالة على إفراده سبحانه بالألوهية دون سائر من عداه وقد أجمع المسلمون بل الموحدون من جميع 
الملل فى جميع الأعصار على أن هذه الكلمة دالة على التوحيد » ومن أجل ذلك سميت " كلمة التوحيد " 
فوجب ألا يكون لفظ الجلالة دالا على معنى كلل , قثبت أنه دال على معنى مشخص يا معنى الذى ذكرتاه. 
(؟) ههنا أربعة ألفاظ تتقارب معانيها ولكن بين كل واخد منها والآخر تخالفا ما . قوجب أن تحدد معنى 
كل واحد منها وتنسبه إلى الآخر : ليتضح أمرها تمام الاتضاح ٠‏ أما الألفاظ الأريعة فهى : الحمد. والمدح 
والشكر والثناء وأما معانيها فالحمد فى اللغة هو ما ذكره الشارح بقوله " الثناء باللسان على الفعل الجميل 
الاختيارى على جهة التعظيم والتبجيل سواء كان فى مقابلة نعمة أم لا" وقبل أن نشرح لك هذا التعريف 
نقول لك : أن فى قوله " الثناء باللسان " تخضيصا للحمد بالحادث منه» وذلك أن الحمد ضريان : أحدهما 
حمد حادث وهو ما وقع من الخلق »سواء أكان المحمود قدي| كقولنا : الحمد لله. أم كان المحمود حادثا 
كما تقول : حمدت زيداء وثانيهه| حمد قديم : وهو ما كان من الله تعالى » سواء اكان المحمود قديم| كقوله 
سبحانه: الحمد لله أم كان المحمود حادثا كما قى حمده سبحانه لرسله ولعباده الصا حين وإنما كان فى تعريف 
الشارح تخصيص الحمد بالحادث منه لأنه جعله ثناء باللسان واللسان جارحة الكلام للحوا 
ويمكن أن يجاب بأحد جوابين: أوهما أن مراده تعريف الحمد الحادث فأل فى المعرف للعهد . وثانيهما أن 
مراده تعريف الحمد مطلتًا وقوله " باللسان " لا يراد منه الجارحة المخصوصة:. ولكن المراد منه هنا الكلام 
مطلقا وبعد فتقول : إن قوله " على الفعل الجميل " يراد به أن يككون الفعل المحمود عليه جميلا فى اعتقاد 
المحمود يزعم الحامد سواء أكان جميلا فى النظر العام الصحيح كفعل الخيرات 
كنهب الأعبار والأموال فى نحو قول القائل: 
2 - مَِالأَغ ير مَالوْحَوَيِتَهُ 
وقوله " الاختياري " قيد لإخراج ما هر جبل لكنه حاصل بغير اختيار المحمود وفعله كطول قامة 


لاغين 


1 
سابسبلا طنئغت هده 


الحامد أو غيره» سواء كان ذلك الفعل اعتقادًا بالقلب أو قولًا باللسان أو عملا بالأركان 
والأعضاء. 2 


: ثم سلام الله » '"'أى : 2 اللائقة به ::: بحسب ما عنده تعالى 1 مع صلاته » أى‎ ٠ 


-زيد وإشراق لونه فإن الثناء عليه بمثل ذلك يسمى مدحا ولا يسمى حمدّاء واعلم أن المحمود عليه غير 
المحمود به فى الحقيقة والماهية. لأن المحمود عليه هو الفعل الصادر من المحمود؛ والمحمود به هو الكلام 
الصادر من الحامد . ثم قد يتحد ما صدقهها ذانا ويختلفان اعتبارًا كما إذا أكرمك زيد فقلت : زيد كريم؛ 
فإن الكريم من حيث كونه باعثا لك على الحمد يقال له محمود عليه ومن حيث كونه مدلول العبارة يقال 
له محمود به وقد يختلفان ذاتا واعتبارا كم) إذا أكرمك زيد فقلت : زيد عالم ؛ فإن الحمود عليه هو الكرم 
والمحمود به هو العلم وأما المدح لغة و" الوصف بالجميل على الجميل مطلقا " نعتى أنه لا فرق بين أن 
يكون الجميل الممدوح عليه اختياريا أم اضطراريا وسواء أكان الممدرح من ذوى العلم أم لم يكن كما فى مدح 
جوهرة بصفاء لوتها ونقائها ؛ وسواء أكان فى مقابله نعمة أم لم يكن فالحمد والمدح يشتركان فى أن كلا منهم| 
لا يكرن إلا بالكلام وفى أن كلا منه لا يلزم أن يكون فى مقابلة نعمة واصلة من المحمود أو اللمدوح إلى 
الحامد أو المادح؛ وفى أن كلا متهم لا يكون إلا بوصف جميل » ويفترقان فى أنه يلزم فى المحمود عليه أن 
يكون اختياريا وأن يكون صادرا من ذوى العلم لأنهم هم الذين يتصور الاختيار منهم؛ فبين الحمد والمدح 
وعموم وخصوص مطلق؛ والمدح الأعم. وأما الشكر لغة فهو " فعل يتبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه 
منعما " والمراد بالفعل ما هو أعم من القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان التى هى الجوارح 
ومن هذا التعميم مع قرلنا " تعظيم المنعم " مع أن المنعم هو موصل الإحسان يتضح لك أن الشكر 
أعم من كل من المدح والحمد من جهة وأخحص من كل منهما من جهة أخرى؛ وبيان ذلك أن الشكر يكون قولا. 
واعتقادا وفعلا من أفعال الجوارح فى حين أن الحمد والمدح لا يكون واحد منه| إلا كلاما ‏ فهذه جهة عموم 
الشكرء وأن الشكر لا يكون إلا فى مقابلة نعمة صادرة من الشكور سواء أكانت عائدة على الشاكر أم على غيرء 
فى حين أن الحمد والمدح لا يلزم فيه| ذلك ؛ فهذه جهة خصوص الشكر؛ فبين الحمد والمدح مع الشكر عموم 
وخصوص وجهى؛ فبعض الحمد وبعض المدح يكون شكرا؛ وهو ما يكون بالكلام فى مقابلة نعمة وبععض 
الحمد وبعض المدح ليس شكرًا وهو ما يكون بالكلام ني نعمة وبعض الشكر لا يسمى حمدًا ولا 
مدحا وهو ما يكون عملا من أعمال الجوارح فى مقابلة نعمة وقد اشتهر أن الحمد فى العرف هو نفس الشكر 
اللغوى : فتكون النسبة بين الحمد اللغوى والحمد العرني فى العموم والخصوص الوجهى على نحو ما عرقت 
والشكر عرفا هو " صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به فيها تى لأجله " وأما الثناء لغة فهو " قعل ما يشعر 
بتعظيم المثتى عليه " فهو آعم الجميع : لأن الفعل أعم من أن يكون قولا أو اعتقادا أو عملا بالجارحة : فهو 
من هذه الناحية أعم من الحمد والمدح ولم يشترط فبه أن يكون فى مقابلة نعمة؛ فهر من هذه الناحية أعم من 
الشكر, ونى هذا المقام كلام كثير للعلماء رحمهم الله تعالى وقد اجتزأنا لك منه باللباب واقتطفنا من أزاهيرهم 
العبقة الشذى مالا تجده مجتمعا فى كتاب والله سبحانه يبدى من يشاء إلى سبيل الصواب 


- تحتمل " ثم ” فى هذء العبارة أن تكون للاستتناف؛ وتحتمل أن تكون للعطف دالة على الترتيب : فإن‎ )١( 


اا 


1 
هخ اس .للب - ٠.1‏ 


رحمته المقرونة بالتعظيم » أو مطلقهاء والصلاة من الله الرحمة . ومن الملائكة الاستغفارء ومن 
الأدميين التضرع والدعاء ٠١7‏ على نبى١‏ 7" هو : إنسان أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه أم لا فهو 
أعم من الرسول الذى هو إنسان أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه كان له كتاب أم لا ٠‏ جاء ١‏ أى 
أرسله الله تعالى إلى جميع المكلفين من الثقلين على رأس أربعين سنة من ولادته ١‏ بالتوحيد ١‏ !"ا 


ون المراد الترتيب الرتبى؛ لأن رتبة ما يتعلق 
بالمخارق من الصلاة والسلام تاعرة وسراغية هن رتب نايتعلق بالخالق من البسدلة والحمد له وقديين 
الشارح معنى السلام ومعنى الصلاة بقى أ يقال : كيف قدم السلام على الصلا: أن هذا مخالف لعرف 
الاستعبال ولما ورد فى قوله تعالى : «إيّتأم ليت ممَثاسَلُواْطيه وسَنْسواتيِعًا 4؟ والجراب على هذا أن 
ضرو لظم البباتد إلى هذا التقديم : وقد احاظ لذالك فأشار شا و#عقيةإلى أذرةة السلام تأخره عن 
رتية الصلاة لى "مع" على الصلاة . والمعروف أن " مع " إنها تدخل عل المتبوع لا التابع ألا 
ترى أنك تقول : حضر الوزير مع السلطان ولا تقول : حف. السلطان مع الو 

)١(‏ إن قلت : هل ينتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببذه الصلاة الصادرة منا والتى معناها الدعاء له! 
فالجواب عن ذلك أن للعلماء فى ذلك خلافا؛ فقيل : إنه صلى الله عليه وسلم ينتفع بصلاتنا عليه كباقى 
الأنبياء ولكن ينبغى للإنسان ألا بصرح بذلك إلا فى مقام التعليم وقيل : المتفعة عائدة على المصلى : لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم قد أقرغ القه تعالى عليه الكمالات ورد هذا بأنه مامن كمال إلا وعند الله تعالى 
أكمل منه. والكامل الزيادة فى الكمال غاية ما فى الباب أنه لا”ينبغى للمصل عليه أن يلاحظ ذلك كما 
أشرنا إليه وإنما يلاحظ أنه بذلك يتقرب إلى الله ليتال مقصوده. 

(؟) يفال " نبى " بتشديد الياء ويقال " نبئ " بالهمزة فى آخره فأما المهموز فلا يحتمل فى الاشتقاق إلا وج 
واحدا وهو أن يكون أصله النبأ وهو الخبرء والتبئ: فعيل منه إما بمعنى الفاعلة لألااغي عن 1 
إن كان مع تبوته رسولا ولأنه يخبر عن حال نفسه لكى يحترمه الناس إن لم يكن رسو 
لأن ملك الوحى يخبره. فأما النبى بتشديد الياء فيحتمل فى الاشتقاق وجهين : أوهها أن يكون من النبأ 
وأصله على هذا الوجه نبئ فسهلت اغمزة بقلبها ياء ثم أدغمت الياء فى الياء ويأتى فيه الوجهان المذكوران 
وثانيها! أن أصله من النبوة - بفتح فسكون ‏ بمعنى الارتفاع وأصله نبيو على زئة عليم فلم) اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قبلت الواوياء وأدغمت الياء فى الياء. ويحتمل على هذا أيضا 
- أن يكون فعيلا بمعنى فاعل لأنه رافع لشأن من ن انبعه على غيره ممن لم يتبعه وأن يكون بمعنى مفعول 
لأنه مرقوع المثرلة وإنها عه المضنف ينبى دون رسول الأأمرير 

لبن 4 والثانى : الإشارة إلى أنه لواح دترا عدن الصلاة والسلام عليه 
بعنوان التبوة التى هى أعم من الرسالة: فيكون مستحقاها بعنوان الرسا باب الأولى ٠‏ فإن الرسالة 
حيث وجدت وجدث النبوة ولاعكس. 

(؟) للتوحيد ثلائة معان : أحدها لغوى وهو العلم بأن الشئ واحد وثانيها شرعى بمعنى الفن المدوذ 
"علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية " وثالثها شرعى لا بمعنى |/ 


انه أن 


: الأول مواققة الآية الكريمة 8 إِنَّألَهَ 


55 
اج بلاممخهش ع اللا ام 


الشرعى » وهو : إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا : فلا تقبل ذاته 
الانقسام بوجه ولا تشبه تقية«اللوات رلا اتيس ا المفاع» ولاروخل افيا الاخجالكه 
وقل «التوحيد: ذوات ولا معطلة عن الصفات, وتخصيص الإرسال 
بالتوحيد لأنه أشرف العبادات وأفضل الطاعات وشرط قى صحتها وسبب النجاة من العذاب 
المخلد « وقد خخلا الدين » ١١‏ أى تجرد « عن التوحيد » جملة حالية مقيدة لنبى : أى جاء من عند 
الله بالتوحيد في حالة تعدد المعبودات الباطلة وخخلو الدين- أي فراغه- عن التوحيد والتفرد 
والدين: ما ورد به الشرع من التعبد ويقال للطاعة والعبادة والمعاد والجزاء والحساب. وعرفوه 
بأنه: وضع إِلهى سائق لذوى العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خبر لهم بالذات: أى أحكام 
وضعها الله تعالى للعباد باعثة إلى الخير الذاتى وهئ السعادة الآبدية » ويآتى آخر هذا الموضوع 
انقسامه إلى عام وخاص «فالما بعث النبى المذكور ١‏ أرشد الخلق ؛ أى : جميع الثقلين بنفسه 
وبواسطة؛ ودههم « لدين » أى على دين «الحق» أى : التحقق والثابت وجوده وهو الله تعالى ولا 
يستحق هذا الوصف غيره سبحانه وتعالى: لأن وجوده لذاته لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم 


وهو ما ذكره الشارح بقوله " إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق ذاتا وصفات وأفعالا- 
: فلماذا خص التوحيد بالذكر مع أنه صلى الله عليه وسلم جاء 5 
لجواب أنه إنها حص التوحيد بالذكر من بين سائر من جاء به التبى لأن التوحيد أشرف الغيادات يليه 
الصلاة كا قد جاء فى حديث أبى سعيد " إن الله تعالى لم يفرض شيئا أفضل من التوحيد والصلا 
أشار الشارع إلى ذلك السو ؤال والجواب 
)١(‏ قول المصنف «وقد خلا الدين عن الترحيد» الراو التي صدرت بها هذه الجملة واو الحال كما ذكر الشارح 
و" تلا " معناه تجرد » ووقع فى بعض نسخ المت " عرا " وليس بشئ فإنه يقال " عرى يعرى "بوزان رضى 
يرضى بمعنى خلا يخلو ويقال ' عرا يعرو " بمعنى نزل " والدين " لغة يطلق على عدة معان : الطاعة 
والجزاء والحساب ويطلق اصطلاحا على" ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام " فإن 


اللغوى , وعلى ذلك يكون بين كلمة " قى الجملة السابقة وكلمة " التوحيد " فى هذه الجملة جئاس 
تام. 


ستاك 


عله 
«بسيفه)» المراد منه آله الجهاد التى هو أشهرهاء والتعقيب''' فى كل شئ بحسبه: وإلا فالجهاد 
لم يشرع بفور الإرسال. بل بعد الهجرة «وهديه للحق » أى وأرشدهم بدلالته على الحق 
المراد منه مطابقه الحكم الواقع وهو بهذا المعنى يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب 
باعتبار اشتمانها عليه '"' وضده الباطل ١‏ محمد؛ بدل من نبى مخصص له . وهو علم منقول من 


" هذه العبارة لدفع اعتراض ورد على عبارة المصنف و وحاصله أن جملة " أرشد الخلق لدين الحق بسيقه‎ )١( 
معطوفة على جملة " جاء بالتوحيد " التى هى صقة للنبى وحرف العطف الذى هو القاء يقتضى التر:‎ 
0# والتعقيب وحينئذ يكون المعنى أن الرسول أرشد الخلق بالسيف عقيب محيئه بالحق من غير‎ 

بين المجئ والإرشاد بالسيف» مع أن المعلوم أن الإ رشاد بالسيف الذى هو الجهاد لم يحصل إلا بعد مضى 
عدة طويلة هى مدة إقافته ضلى الله عليه و وسلم بمكة يعد البعثة؛ لأن الجهاد لم يشرع إلا بعد الحجرة » 
وملخص الجواب أن التعقيب فى كل شئ يحسبه فتارة يكون من غير مدة فاصلة المعطوف 
والمعطوف عليه كبا تقول جاء فلم بوتا يرو يي تتزوج زيد فولد له " وكقرله 
تعالى: « رَالِىَ حي ال 3 
وخاصا أ ةا مذو وشم ف هذا القاء 0-5 بالتوحيد قأرشد الناس ع 
وجهرا فأرشد الناس بسيفه وحاصل ثائيهم| أن الفاء فى هذه العبارة وما أ: والتراخى 
مثل ثم وقد عرف أن الحروف تتقارض ء نعنى أن بعضها يقع فى مكان بعض وكيا وقعت (ثم) فى المكان 
الذى من حق الفاء أن تقع فيه فى قول الشاعر : 
عيزلتبافةالههحام عبد 
كذلك وقعت الفاء موقع (ثم) فى الآية الكريمة وفى المثال الذى 

نظائر كثيرة فى العربية فاعرف ذلك وتثبه له. 

اعلم أن العلاء النحارير فسروا الحق بأنه " الحكم الذى طابقا " وجعلوه ضد الباطل الذى يفسر 
بأنه " الحكم الذي خالفه الواقع " وعلى هذا تكون إضا 'مطابقة إلى "الحكم" فى كلام الشارح من 
إضافة؛ المصدر إلى مفعوله» ويكون قرله " الواقغ " مرفوعا على أنه فاعل المصدر وفسروا الصدق بأنه 

«الحكم الذى طابق الواقع) وجعلوا ضده الكذب الذى يقسر بأنه " الحكم الذى خالف الواقع '" نفى كل 

من الحق والصدق تطابق بين الحكم الذى أفاده الكلام والوقع. وتطابق ن الواقع والحكم الذى أقاده 
الكلام : لأن المطابقة مفاعلة من الجانبين» ومعنى المفاعلة أن يصنع كل واحد من المرفوع على أنه قاعل 
والمنصوب عل أنه مفعول بالآخر مثل صنيع الآخر به إلا أنهم لما أرادوا أن يقرقوا بين الاثنين اللذين هما 
الحق والصدق جعلوا ابتداء المطابقة فى جانب الحق من جهة الواقع وابتداء المطابقة فى جالب الصدق من 

جهة العم زالذى دعاهم إلى :هذا هو الظر. فى وضع الكلمتين " الحق " والصدق " فإنهم رأوا أن الحق 
مأخوذ من قوهم " حق الشئ " إذا ثبت والثابت إنما هو الواقع؛ فناسب اعتبار ميدأ المطايقة في جانب الحو 
من جهة الواقع فهما في هذا الرأي متفقان نا غتلطان اعتبارًا واختار بعص المحققين أن الحق 
شئ واحد وأن كل واحد منهما عبارة عن " مطابقة الخبر للواقع وذلك لأن الواقع شئ ثابت فى نفسه 

يقاس عليه غيره. 


لأتسب لةشطرب 
ذكرناه قبلها وفى كلام المصنف. ولذلك 


والصدق 


اسم مفعول مضعف سمى به ذ يَثِةِ لكثرة خصاله المحمودة ورجاء أن يحمده أهل السماء 
والأرضء وكان كذلك: ووصفه ب العاقب» وهو الذى يخشر الناس على قدمة '' 'وليس بعدة 
نبى تُبنْدأ نبوته. فهو بمعنى ا خاتم بعثه وأرساله « لرسل ربه » أى لجميع الأنبياء '''والرب 
يقال معان منها السيد والمالك؛ وهو فى الأصل مصدر بمعنى التربية وهى : تبليغ الشيء شينًا فشيئًا 
إلى الحد الذى أراده المربى» أطلق عليه تعالى مبالغة 7" وإذا أفرد ودخلت عليه أل اختص به 


النبى صل الله عليه وسلم قال" أنا العاقب : قلا نبى بعدى " وفسر العلماء العاقب- كيا 
ذكره الشارح- بأنه الذى بحشر الناس عل قدمه » ومعنى " يحشرون على قلمه " أنهم يأتون ربهم عل سنته 
وشرعه وطريقه وقالوا : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم " فلا نبى بعدى " آنه لا تبتدئ نبوة نبى بعده صل 
الله عليه وسلم ومرادهم بذلك أن يخترزوا عما ورد من أن عيسى ابن مريم ‏ صلرات الله وسلامه على لبيئا 
وعليه! ينزل فى آخر الزمان وإنما كان صل الله عليه وسلم العاقب ليكون شرعه الذى هو أكمل الشرائع 
وأوفاها با يحتاج إليه البشر فى عاجل حياتهم وآجلها ناسحا لكل الشرائع. فإن قلت : إذا فسرنا العاقب 
بأنه الخاتم لرسل الله وقع قول المصنف " لرسل ربه " مستدركا لا يدل على شئ جديد. قلت ! الأفضل 
أن نجعل "العاقب" بمعنى الخاتم مطلقا عن التقييد بكون المختوم به هم رسل الله وعلى هذا يجئ قوله 
"لرسل ربه" مفيدا قائدة جديدة وهذا يسمى التجريد. 

(؟)الرسل : جمع رسول » وأصله بضم الراء والسين المهملتين كما قالوا : صبر وغفر ‏ بضم أوهما وثائيهما 
-فى جمع صبور وغفور, إلا أن المصنف سككن سين الرسل لإقامة الوزن وها ساتغ فى المفرد وفى الجمع 
وقد نطقواى نحوه بسكون الثانى . وقول الشارح " أى لسميع الأنبياء " إشارة إلى دفع اعتراض ورد 
على عبارة المصنف وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم خاتم للآنبياء ىا أنه خاتم للرسلء وإثبات كونه خاتما 
لرسل الله لا يستلزم إثبات كونه خاتما للأنبياء , لأن الرسل أخص من الأنبياء ولا يلزم من كونه خاتما 
للأعص كوه خائما للأعم؛ ولو أنه قال" الخاتم لأنبياء ربه " لكان أحسن وأصرح : إذ يلزم من كوته خائما 
للأنبياء كونه اتنا للرسل : لأنه ليس لنا رسول إلا وهو تبى ؛ وحاصل هذا الجواب أن المراد بالرسل 
الأثبياء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص . فهو مجاز مرسلء وهذا الاعتراض جوابان آخران غير هذا 
الجواب: أوهما أن فى الكلام اكتفاء ‏ وهو ما يذكره النحاة بعنوان حذف الواو مع ما عطفت - و 
الكلام: العاقب لرسل وأنبياء ربه على حد قوله تعالى # نكم الْحَرّ 4 فإن التقدير ‏ والله أعلم 
- تقيككم ال حر والبرد؛ وثانيهم|: أنا ندعى أن الرسول والنبى بمعنى واحد ؛ وليس أحدهما خاصا والآخر 
اما كها تقولون بل هما متساويان فكل رسول نبى وكل نبى رسول وهو رأى بعض المحققين ويجوز أن 
يكون هذا الجواب مما أشار إلبه الشارج. 


()اعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أن " ربا " صفة مشبهة وهو الذى يشعر به كلام صاحب الكشاف وقد 
اعترض على هذا بأن الفعل المستعمل من هذه المادة متعد قالوا " ربه يربه " بمعتى أمره أو تعبده؛ ومنه 
قول متقوان بر بن خلف الجمحى لأبى سفيان يوم حرب حنين ‏ وقد رأى أن أبا سه 


تتغلب هو ازن على المسلمين" لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هو ازن "وقد علم - 


| تعد 


:* را 
سسب بيج لةفسغ:فل- ‏ 


سبحانه وتعالى !!(و) سلام الله مع صلاته « آله ) يخ ١"'وهم‏ أتقياء أمته لتعميم الدعاء فهو 


- أن الصفة المشبهة لا تشتق إلا من الفعل اللازم وخذا اضطر شراح الكشاف إلى الاعتذار عما يفيده ظاهر 
كلام الزغشرى بأنا نقدر نقل الفعل المتعدى إلى اللازم ثم نشتق منه | م إلى أن 


ارب" مصدر بمعتى التربية على مثال ما قاله الشارح: قال شيخ الإسلام " ووفع فى عبارة كثير من العلماء 

أنه مصدر بمعنى التربية وهو تبليغ الشئ شينًا فشيعًا إلى الحد الذى أراده المربى؛ أطلق عليه تعالى مبالغة 

بدعوى أنه تعالى هو عين التربية ولا بخفى ما فيه من البشاعة " اه ولا رأى المحققون أن كونه صفه مشبهة 

بمعنى مالك لا 

فاعل خفف بحذف ألفه وأصله رابب بمعنى مربى أو بمعنى مالك ونظيره 

فتلخص أن للعلماء فى كلمة " رب " ثلاثة أقوال : قيل هى صفة 
مشبهة وقيل هى مصدر وقيل : هى اسم فاعل. 

)١(‏ قد يستعمل لفظ " رب " مفردا ومجردا من آل ومن الإضافة وقد يستعمل مفردا مقرونا يأل وقد 
يستعمل مفردا مضانا وقد يستعمل جمعا فأما استعاله جمعًا فيجوز أن يطلق على غير الله تعالى» ومنه 
فى القران الى كريم طءَأبيب تتَترؤت حَر أ لَه اهماد 4 وأما استعراله مفردا مضافا ققبل : يجوز 
أن يطلق على غيره تعالى مطلقا تقول : رب الدار ورب الإبل بمعتى صاحبها وقيل : إن أضيف 
إلى العاقل لم يز أن يطلق على غيره سبحانه تعالى : وقد استدل لهذا القول بحديث رواه الشبخان 

لى أحدكم أطعم ربك. وضئ ربك». 

ومولاى"ويعارض هذا قوله على لسان يرسفك عليه السلام 


عن تعسف وأن كونه مصدرا بمعنى التربية لا يخلو عن سوء أدب ذكروا أنه اسم 


"حيث ذكروا أن أصله 


" بارر" ثم خذنت الألف وأدغم المثلان 


عن الى عريزة “لان ا 
نع إل رَيْلَتَ ‏ وقوله على لسانه 
أيضا: لإنَمُ رق َعْسٌَمتوقّ 4 ويمكن أن يجاب عن الآبتين الكريمتين بأنه شرع من قبلتا وليس شرعا 
آنا إذا وود فى معنا ها يمعه: وما ًاننتعيإله مقرها حيرا من أل ومن الإضافة فالصواب أنه لا يجوز 
إطلاقه على غير الله تعالى: وأما قول النابغة الذبيا 
تشث إل اتقشين عتقى تقلنة ‏ امشعينك نرت شرق ونيدي 
فلا يدل على الجواز : لأن الأحكام الشرعية لا تؤخخذ عن الشعراء خصوصا أهل الجاهلية وأما استعماله 
مفردا مقرونا بأل فا إطلاقه على غيره تعالى . وأما قول الحارث بن حلز فى المنذر بن ماء السراء : 
رَعوَالرْبوَلفهِدعَدَيور «الجياتزيِن :و لبلاء بلاه 
فمثل قول النا م لا يصح أن يكون مستندا على حكم شرعى نعم إن كان المراه جواز 
إطلاق هذا اللفظ أو ذاك عر بن أهل اللغة على كذا أو كذا صح الاستدلال بمثل وله النابغة وال حارث بل قول 
مثلهما فى ذلك أولى أن يستدل به وينبغى أن يككون المراد يالجواز فى هذا الموضع الجواز الشرعى لا الجواز اللغوى 
(؟)فى كلام المصنف هنا الصلاة على غير الأنبياء والملائكة تبعا وهى جائزة بالإجماع بل هى مطلوبة لقوله صاٍ 
الله عليه وسلم " اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد " ولنهيه عن 
التى لم يذكر فيها الآل تأما الصلاة على الآل والصحب استقلالا 
مكروهة 


هى خخلاف الأولى والذى صححه جمهور العلباء القول بالكراهة 


صصح تج و 
معطوف على نبى أو محمد ''لمشاركته له فى حكمه. وهو الدعاء با ذكر وا على (صحبه) أى: 
أصحابه:ة '"' والصحابى : من لقيه يل مميزا مؤمنًا به ومات على الإسلام فيدخل ابن أم 
مكتوم '"' ونحوه من العميان وعيشى والخضر والياس عليهم الصلاة والسلام لحصول اللقاء 
ولأنه لاايشترط فيه التعارف؛ إذ لا تنافى بين مقام الصحبة والنبوة والملكية فعيسى عليه السلام 
آخر الصحابة موتا والملائكة صحابة باقون إلى الآن لتكليفهم بشريعته '' «و» على ١‏ حز به» 
أى : جماعته 

« وبعد ) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر وأصلها « أما بعد بدليل لزوم الفاء فى 
حيزها غالبًا لتضمن ١‏ أما معنى الشرط . والأصل : مهما يكن من شئ بعد البسملة '*' وما 


(1)منع شيخ الإسلام أن يعطف قوله " وآله " على قوله '" محمد " وذهب إلى آنه فاسد ووجه ذلك أن المعطوف 
فى حكم المعطوف عليه » و" محمد " بدل من قوله " نبى " فلو جعلت قوله " وآله " معطوفا على " محمد " 
الزم أن يكون الآل ومن ذكر معه بدلا أيضا من نبى وهو لا يجوز. 

)1١(‏ تفسير الصحب بالأصحاب يوهم أنه يعتبرء جمعا لصاحب وهو مذهب أبى الحسن الأخفش زعم 
أن صحبًا جمع صاحب ونظيره عنده شرب وشارب وتجر وتاجر والتحقيق قول سيبويه إمام أهل هذا 
الصناعة ذهب إلى أن صحبا اسم جمع لصاحب : لأنه ليس على زئة من زنات جموع التكسير المعروفة ومن 
هنا تعلم أن قول النحاة "اسم الجمع : ماليس له واحد من لفظه بل له واحد من معناه " ميثى على الغالب 
والكثير وأن مدار الفرق بين الجمع واسم الجمع على أن يكون على زنة من أوزان الجموع أولا ‏ فإن كان 
على زنتها فهو جمع » وإن لم يكن فهر اسم جمع. 

2" ابن أم مكنوم : اسمه عبد الله وهو أحد مؤذئى رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاء فى قوله " فيدخل ابن 


أم مكتوم " للتفريع ودخول ابن أم مكترم مفرع على تعريف الصحابي بها ذكر حيث عبر الشارح بقوله" من 
لقيه صلى الله عليه وسلم " دون أن يعبر بمن راه كما عبر به بعضهم فإن ظاهره أن الرؤية بصرية فإن كانت 
علمية استوى التعريفان فى اشتالهم| على ابن أم مكترم ونحوه 

(5) هذا مينى على مذهب ضعيف وهو أن الملائكة تمن أرسل إليهم الرسول صل الله عليه وسلم وأنهم 
مكلفون والأفر ب إلى احق أن رسالته للثقلين وهسا الجن والإنس فقط ولو سلم أنه مرسل إلى الملائكة أيضا 
لم يسلم أغبم مكلفون لآن التكليف إن| يكون با يكون فيه كلفة ومشقة وطاعة الملائكة جبلية لا مشقة على 
واحد منهم فى القيام بها. 

(2) البسملة : اسم لقول القائل " بسم الله الرحمن الرحيم " وقالوا : بسمل . وحمدل وحولق وطلبق ودمعز 

قا وا أيضا : هلل وكبر وسبح وذلك إذا قال: بسم الله الرحمين الرحيم وا حمد لله رب العلمين ولا حول 

ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وأطال الله ام الله عزك ولا إله إلا ا 


هذا فى علم الاشتقاق النحت وضابطه أن تأخذ أربعة حروف من المركب الذى تريد أن تنحث منه من - 


أكبر وسبحان الله ويسمى 


| عافن 


1 
ااا سسب ب ءلاضهئِ:دد ده 


بعدها ١‏ فالعلم بأصل الدين ١‏ أى : بأصوله وقواعده. وهى العقائد الآتى بيائها قال الراغب: 
العلم إدراك الشئ بحقيقته وهو كقول شيخ الإسلام : إدراك الشئ على ما هو به؛ ويقال 
ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية والجهل : اثتفاء العلم بالمقصود فإن لم يدرك : وهو الجهل 
البسيط . أو أدرك الشئ على خلاف هيئته فى الواقع . وهو الجهل المركب لتركبه من جهلين : 
جهل المدرك بها فى الواقع وجهله بأنه جاهل . كاعتقاد الفلسفى قدم العالم : انتهى: وقوله 
١‏ متم ١‏ خبر ١‏ فالعلم) الواقع مبتدأ ('' يعنى أن تعلم التوحيد وتعليمه واجب شرعا وجوبا 


- غير أن تقيد نفساك بحرف معين ثم ترتب هذء الحروف على مثال ترتييها فى المركب فتقدم مبها التقدم فيه 
وتؤخر المؤخر فيه . وتجعلها على وزان الدحرجة ولك أن تشيتق منها فعلا على مثال دحرج وانظر إلى قول 
الشاعر : 


تقد تكعلة تيل فثةليتها ‏ كشا ةك شب 
نقد استعمل الفعل واسم الفاعل 
)١(‏ تم اسم مفعول . ومعناه أوجبه الشارع ولم يرخص فى تركه فيججب على كل مكلف من ذكر وآنثى 
وجوبا عينيا معرفه كل عقيدة بدليل ولو إجاليا ودليل ذلك قوله تعالى «( فَأَلْأنُه لآ لَه إلا هه 4 
وأما معرفة العقائد بالأدلة التفصيلية ففرض كفاية ومعناه أنه يجب على أهل كل ناحية يش الوصول منها 
برها أن يكون قيهم من يعرف العقائد بالدليل التفصيلى : لأنه ربها طرأت 
الذى عليه جمهرة علياء المسلمين ومن العلماء من أوجب على كل مكلف ذكرا كان 
أن يعرف كل عقيدة بدليلها التفصيل وليس هذا بمرضى فقد ضيق هؤلاء ما وسع الله تعالى على عباده 
أن يكلفهم مالا يطيقون 
: فم حد الدليل الإججالى وحد الدليل التفصيلى ؟ حنى أعرف ما وجب على عامة الخلق وما 
وجب على خاصتهم. 


ليل 


وجعلوا فى دين الله الحرج والجهد الجاهد والله أرأف يعباده مر 


التفصيل فهو ما يقدر صاحبه على تفر ودفع ما يرد عليه من الشبه» 

إذا قبل لك : ما الدليل على وجود الله تعالى ؟ فقلت : الذى يدل على وجود الته تعالى هو هذا العالم 

وجه دلالة وجود العام على وجود الله ؛ أو عر 

الشبهء فأنت حيتذ عالم بالدليل الإجمالى وأما إذا كتت تعرف وجه دلالة وجود العالم على وجوده 

دعلى هذا الدليل فآنت حينئذ عا بالدليل 
2 إذا كان 


سبحانه . وكنت_مع ذلك تستطيع أن تدفع كل شبهة يوردها اللو 
التفصيل. أما من حفظ العقائد بالتفليد ققد اختلف العلماء قيه 
التقليد أم غير عاص والذي صححه الجمهرة من العلما. 


."3 
يبيام 1#0خ.ب هه 


عمّا» أى لا ترخيص فيه : لقوله تعاى لآ كَأَعََأَتَهُ كَآ لَه إِلّا أقَُ #عينيا فى العينى منه وهو 
ما يخرج به المكلف من التقليد إلى التحقيق , وأقله معرفة كل عقيدة بدليل ولو جمليا وكفائيا فى 
الكفائى منه . وهو ما يقتدر معه على تحقيق مسائله وإقامة الأدلة التفصيلية عليها وإزالة الشبه 
عنها بقوة. 
وهذا العلم '٠يبحث‏ فيه عن ذات الله وصثناته وأحوال الممكنات ف المبدأ والمعاد على قانون 
الإسلام. وحدوه أيضا بأنه : علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير وإلزامها إياه : 
بإيراد الحجج ‏ ودفع الشبه . 3 

ثم بين السبب الحامل له على وضع هذه المنظومة فى أصول الدين دون غيره من العلوم 
الواجبة بقوله : ؛ يحتاج ‏ أى : الفن الملقب بأصول الدين ١‏ للتبيين» أى التوضيح بتصوير 
مسائله وإثباتها بقواطع الأدلة والبيان: إخراج الشئ ”"' من حيز الإشكال إلى حيز التجلى » وإنم| 
احتاج إلى البيان لأن كلام الأوائل كان مقصورًا على الذات والصفات والنبوات والسمعيات 


قوم : هو مؤمن عاص مطلقا . وقيل : هو كافر وعليه جرى السنوسى فى شرح الكبرى وتصره وشنع على 

من قال : إن التقليد كاف ويقال : إنه رجع عن هذا القول ورجع إلى القول بكفاية التقليد. والذى تطمثن إليه 

النفس هو القول الأول من هذه الأقوال : لأن من العرام من لا يستطيع فهم هذه الأدلة. ولأن الرسرل صلى 

الله عليه وسلم كان يقبل من كل واحد ما قدر عليه ولم يعرف عنه صل الله عليه وسلم التشدد فى حمل الناس 

على إدراك مالم يمنحهم الله القدرة على إدراكه وسيأتى لهذا الكلام تنمة عند إئارة هذه المسألة فى كلام المصتف. 

(1) هذا الكلام يشير إلى موضوع علم أصول الدين أوعلم التوحيد أو علم الكلام وهو يفيد أن موضوعه ذات 
الله تعالى وصفاته والممكنات مبدؤها : لأله يبحث فيه عن ذلك قال العلامة الأمير: "وهر أظهر 
ما قيل : موضوعه المعلوم مطلقا أو ما هيات الممكنات من حيث دلالتها على ما يجب للإله كما فى شرح 
الكبرى ١‏ أو أقسام الحكم العقلى الثلاثة ‏ وهى الوجوب والاستحالة والجواز ‏ أو مطلق الموجودات: 
إلى غير ذلك من أقرال لا تقوى " اه كلامه. وقال شيخ الإسلام :'" وموضرعبه ذات الله تعالى من حيت 
ما يجب له وما يستحيل وما يجوز وذات الرسل الكرام كذلك والممكن من حيث إنه يتوصل به إلى وجود 
صانعه والسمعيات من حيث اغتقادها " اه كلامه . 


" : قال‎ ٠ عرف السيد الشريف الجرجانى البيان بتعريقين أحدهما ما ذكره الشارح هنا‎ )١( 
من حيز الإشكال والفرق بين‎ 
فى أول وهلة والبيان ما يذكر فيه ب؛‎ 


لقا 
2 لس 

فليا حدثت المبتدعة '' وكثر جدالهم مع علماء الإسلام وأوردوا شبها على ما قرره الأوائل 

وألزموهم الفساد فى كثير من المسائل وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد الفلسفية تصدى 

المأخرون لدفع تلك الشبه '*' فاحتاجوا إلى إدراجها فى كلامهم ؛ ليسهل عليهم تمييز صحيحها 


(1) الابتداع : الإتيان بالشئ الذى لم يسبت نظيره والمبتدع : الآتى بذلك » وما كان السلف الصالح على المنهج 
الذعيةكرةالضارج كان الذين جاءوا بعدهم يتتبعون الشبه ويثيرونها ويخلطونها بقراعد الفلسغة مبتدعين 
بق فى محاورات السلف مثله يروى أن رجلا سأل الإمام مالك بن أنس عن قوله 
ول 4 فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرجوا 
عنى هذا المبتدع فذكر أن السؤال عن معنى الاستواء بدعة؛ وذلك لأن السلف ما كانوا يسألون عنه بل 
كانوا يفوضون العلم فيه إلى الله تعالى؛ وذكر أن السائل مبتدع لأنه أت ببالم يكن السلف يأتون به؛ وحكى 
العلامة سعد الدين التفتازانى أن أول من أظهر الخلاف واصل بن عطاء الذى صار رئيس المعتزلة من 
أهل طبقته وكان واصل فى مجلس الحسن البصرى » فسأل رجل الحسن قائلا : يا إمام الدين زعم أناس 
أن من فعل كبيرة من الكبائر فقد كفر وقال آخرون لا تضر مع الإبمان معصية أصلا كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة أصلا ف| الحق فى ذلك؟ فأطرق الحسن البصرى يفكر ف المسألة وسارع واصل فأثبت منزلة بين 
الكفر والإيمان وقال : الناس ثلاثة أقسام : مؤمن » و كافرء ولا مؤمن ولا كافر ثم اعتزل مجلس الحسن 
وعقد لنفسه مجلسا يقرر فيه مذهبه فقال الحسن : اعتزلنا واصل ومن ذلك اليوم سمى هر وأصحابه الذين 
اعتزلوا معه مجلس شيخهم الحسن البصرى " المعتزلة " ثم تفاقم الخطب وتعاظم الأمر لما أمر المأمرن 
الخليفة العباسى بتعريب كتب الفلسفة اليونانية؛ فإن المعترلة ترسموا خطوات الفلاسفة وتتبعوا قواعدهم 
وانتحلوا الكثير منها وطبقوه على المسائل الكلامية؛ ألا ترى أن هؤلاء المعتزلة إنها نفوا صمات المعاني 
تطبيهًا لقاعدة من قواعد الفلفة اليونانية وهي أن واجب الوجود لا يكن إلا واحدا من جميع جهاته 
وأنهم لما رأوا الفلاسفة يقولون: إن الرؤية لا تكون إلا بأشعة تتصلٍ ابص قالوا: إن الله تعال لا يرى 
يوم القيامة» وقدموا القاعدة الفلسفية على الآية الكريمة #وَجوةيَوْمهق © وهكذاما 
ستطلع عليه فى مسائل هذا العلم 
(؟) كان أبو الحسن الأشعرى إمام أهل السنة تلميذا من تلاميذ أبى على الجبائى والجبانى رأس من رءوس 
أهل الكلام الذين سموا المعتزلة وجلس أبو على الجبائى يوما يقرر مسألة من مسائل المعتزلة وهى المسألة 
المشهورة بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى لعباده فقال أبو الحسن الأشعرى : ما تقول فى ثلاثة 
إخوة عاش أحدهم حتى كبر وأطاع ربه ثم مات؛ وعاش الآخر حتى كبر ولكنه عصى ربه ثم مات؛ ومات 
الثالث صغيرا قبل أن يبلغ من التكيلف ؟ فقال أبو الجبائى : يجب عليه الأول لطاعته وأن يعاقب 
الثانى لعصيانه وآما الثالث فلا يئاب ولا يعاقب فقال أبو الحسن الأشعرى : فإن قال الثالث الذى مات 
صغيرا : يارب أفما كان الأصلح لى أن تبقينى حتى أكبر وأطيعك فأئاب على طاعتى كما فعلت بأخى الذى 
مات كبير مطيعا ؟! فقال أبو على الحبائى : يقول الله تعالى له : علمت أنك لو بقيت حتى تكبر لعصيت 
فتدخل النار فأمتك صغيرا وذلك أصلح لك فقال أبو الحسن الأشعرى : فإن قال الكبير العاصى : يارب 


ذا 
ند وئلاتمسسهةة. ا ا 


من فاسدها !١(‏ فصعب لهذا تناوله» وخصوصا فى مقام الإيجاز. 
ثم استدرك على ما يقتضيه احتياج هذا الفن للتبيين من مزيد التطويل بقوله « لكن' وإن 
احتاج للتبيين لا تنبغي المبالغة معه فى تطويل العبارة؛ لآنه ؛ من التطويل » المؤدى إلى الملل 
والسآمة ١‏ كلت ١‏ تعبت ١‏ المهمم) جمع همة وهى لغة: القوة والعزم وعرفا : حالة للنفس تتبعها 
قوه إرادة وغلبة انبعاث إلى نيل مقصود ما ثم إن تعلقت بمعالى الأمور فهى علية وإلا فذنية 
«فصار فيه؛ أى فى تعليم أصول الدين بالتأليف ١‏ الاختصار » أى الإيجاز وهو : تقليل اللفظ 
ضد التطويل ١‏ ملتزم » تقريبا على المتعلمين القاصرين ؛ فظهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى 
منطوقا ومفهوما أن الإطناب الممل مذموم ؛ لأنه يمنع الحمم القاصرة من تعاطيه والإيجاز 
المخل بأداء القصود كذلك ؛ لأنه لا يوصل إلى صحة فهمه . فيتعين الاختصار لأن مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب 7"!. 
- لما علمت أنى إن كبرت عصيت فهلا أمتنى صغيرا فأكون كأخى الذى مات صغيرا فلم ينب ول يعاقب؟! 
فلم يقدر الجبائى على التتخلص عن هذا الاعتراض وقال لأبى الحسن : أبك جنون ؟ فقال : لا » ولكن 
وقف حمار الشيخ فى العقبة فصارت هذه الجملة مثلا ومن ذلك الحين ترك أبو الحسن الأشعرى دروس 
الجبائى وأخذ ينقض مذهب شيخه وينافح عن آراء أهل السنة والجماعة رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 
(1) الضمير المضاف إليه فى قوله " صحيحها " راجع إلى الشبه : وظاهر العبارة يفيد أن بعض الشبه صحيح 
وبعضها فاسد وليس هذا الظاهر بمستقيم فإن فاسدة وقد مضى لنا بيان معنى الشبهة وأصل 
مأخذهاء ومن هذا الذى مغى يفهم أن غاية أمر الشبهة أن تلتبس أو تشبه الح وليست من الحق فى شئ 
ولتصحيح عبارة الشارح نحمل الصحيح فى عبارته على القوى: والفاسد على الضعيف الذى يزول بأدنى 
فكر. وكأنه قال : إنها أدرجوا مذاهب المخالقين فى تصانيقهم ليسهل عليهم تيز القوى من الضعيف من 


بين شبه هؤلاء المخالفين ويبينوا فساد الجميع. 
(؟) ههنا ألفاظ ذكرها المصنف والشارح رحمهم الله تعالى يجب معرفة حقائقها وهذه الألفاظ هى : التطويل 
والايجاز والاختطار أما التطويل فهو أداء االقصود بلفظ زائد على المتعارف لأوساط الناس الذين ليس لهم 
بنبغى أن يراد به ههنا ما يشمل الذى سماه أهل البلاغة حشوا وإطناباء فأما الحشو فهو 
ما تعينت زيادته على آداء آصل المقصود ولم تكن له فائدة» وأما الإطتاب فهو الريادة عن أصل المطلوب 
لفائدة وأما الإيجاز فهو : أداء المقصود بلفظ أقل من المتعارف وقد ذم المصنف التطويل صراحة بأن جعل 
الهمم تضعف عن التحصيل بمسببه وذم الإيجاز المخل بالمفهوم : لأن الإيجاز المخل بالمقصود لا تبيين معه 
وقد ذكر أن هذا العلم يجتاج لتبيين فلم يبق إلا الاختصار وهو ههتا بمعونة المقام عبارة عن أداء المعنى 
المقصود بعبارة قليلة إخلال بشئ من الطلوب آداؤة وبشبه أن يكون قد أراد الاقتصار على أمهات 
المساتل وترك التفريعات الكثيرة وأداء ذلك يعيارة قصيرة سهلة الفهم. 


| رهد 


“نه 
«و؛ مفصل نوع '' ٠‏ هذه » الألفاظ المخيلة الدالة على المعانى المقصودة على وجه مخصوص 
١‏ أرجوزة» أى منظومة من بحر الرجز صغيرة الحجم أبياتها أربعة وأربعون ومائة بيت 
ترغيب فى تعاطيها ''' وأكده بقوله ١‏ لقبتها » أى : جعلت لها ٠‏ جوهرة) على ١‏ التوحيد » لقبا» 


10 1 غإلو لاريم رح لعإل حلي وله" ومفصل نوع هذه الألفاظ " "إل دفع اعترا اضين يردان على عبارة المصنف 
التى هى قوله " وهذه أرجوزة لقبتها" وحاصل الاعتراض الأول أن قوله” هذه" اسم إشارة أشار به إلى الألفاظ 
المستحضرة فى الذهن. والألفاظ الممتحضرة ق الذهن مجملة والأرجوزة اسم للمفصل بابا فيابا فلم يحصل 
التطابق بين المبدأ وخبره وقدعلم أن التطابق بينهم| واجب ومحصل ما أشار إليه الشارج من الجواب أن الكلام 
ليس على ظاهره بل هو على تقدير مضاف قبل المبتدأ؛ وأصل الكلام على هذا (ومفصل هذه الألفاظ أرجوزة» 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامهه ولا يخفى ليك أن هذا الجواب مبتى على تسليم أمرين :الأول :أن 
الألفاظ المستحضرة فى الذهن التى أشار هذه لا تكون إلا مجملة والثانى : أن لفظ أر. زةاسم للمفصل 
يابا قبابا ولك أن تجبب على هذا الاعتراض بجوابين آخرين غير جواب الشارح الذى أشارت إليه كلمة " 
مفصل" وخنصل امراب الأول متهي أنانمنع آنه لايقومبالنعن إلا الجمل وندعى أئهقديقوم بالذهن الفضل 
المنظم المرتب ال المتسق؛ وهذاهو مذهب أهل التحقبق؛ وحصل الجواب الثانى منهم أنا لانسلم أن الأرجوزة اسم 
للمفصل ا مرتب بل يجوز أن تكون اس للهيئة المجملة» بل هذا هو الأقرب لأنه يبعد ملاحظتها عند الوضع ببتا 
فبيتء وإذا أجيينا بأحد هذين الموابين لم نكن فى حاجة إلى تقدير مضاف ومحصل الاعتراض الثانى أن التبار 
إنيه بقوله " هذه" هر مانفى ذهن المصنف وحده : فهو جزئى : والأرجوزة اسم للألفاظ لا بقيد كوتها فى ذهن 
الصنفء. ٠‏ بل أعم من أن تكون فى ذهته أو فى ذهن غيره : فهو كلى فلم 1 
أشار إليه الشارح من الجواب على هذا الاعتراض أن الكلام ليس على ظاهر هورم سمل 
قبل المبتدأء وأصل الكلام'ومفصل نوع هذه الألفاظ أرجوزة"وأنت جد خبير أن هذا الجواب يتضمن تسليم 
ماذكره المعترض فى اعتراضه» ومنه أن الأرجوزة اسم لمانى ذهن المصنف وغيره؛ وهو مبتى على أن أسماء الكت 
ونحوها من قبيل علم الجنس أواسم الجنس وذلك آن تهيب بجواب آخر على هذا الاعتراض وحاصله أنا لا 


نسلم ان الارجوزة اسم لما فى ذهن . امن رغيره لأ عذا مينى عل أن أنهاء التق وحن لاثقول يبيل 
الا ان وفك رتعلم اد ملعيل 0 0 


أعلام الأجناس أو أسياء 
أنا لا ثرتضي جواب الشارح على 
ر لضاف قبل البتداً 
الحسه حم شو وه اي : وهذه الألفاظ الستحضرة 
إلخ لأن التقدير ى الأول يكون بمنزلة نزع الخف قبل الرصول لشاطئ النهر 
الكلام وقح موقعه ولميأت الاعتراص إلا بسبب آخرء فليكن التقادير فى آخره. 
هى أربعة وأريعون ومائة بيت بثاء على انها من كامل الرجز فإن كانت من مشطور الرجز فهى على ضعف 
ذلك العدد وقد أشار إ انهإتظلم كان المعلوع: ان النظم أعذب وأعلى 
وأقرب إلى الحفظ والاستظهار من النثر والثانى أنها من بحر الرجز وبحر الرجز أيسر وأسهل مر 
البحور والثالث أنها صغيرة الحجم فإن كلمة"أرجوزة"تدل عرقا على قلة عدد الأبيات وذلك 
الإقبال عليها والعمل على استيعايها حفظا وقهه). 


(20) 


14 
.م ااه »4ه لال ب ب ب 


والجوهرة: اللؤلؤة وكل نفيس وتلقيها بها ذكر ليطابق الاسم المسمى؛ فإنه قال «قد هذبتهاء 
أى: خلصتها من الحشو والتطويل مع تحقيق معانيهاء ولا يبقى بعد التهذيب والتصفية إلا 
خالص الجوهر والمعدن 7 وتخصيص التوحيد بوضع الجوهرة فيه دون غيره من بقية العلوم 
لأنه أشرفها ؛ إذ به يتوصل إلى معرفته سبحانه وتعالى ومعرفه صفاته وتحقيق توحيده وتنزيبه 
وشرف العلم بشرف معلومه' والله أرجو فى » حصول ١‏ القبول ؛ والرجاء عرفا : تعلق القلب 
بمرغوب فى حصوله ف المستقبل مع الأخذ فى أسباب الحصولء والقبول للشئ : الرضا به 
مع ترك الاعتراض على فاعلهء وقيل : الإثابة على العمل الصحيح « نافعا » حال من الاسم 
لنفع : ضد الضر. يطلق على ما يحصل به رفق ومعونة وضمير ‏ بها » للأرجوزة أو 
وقوله ٠‏ مريدا ؛ منصوب بنافعا ء وقوله ‏ فى الثواب » متعلق ب«طامعا؛ الواقع 
صفة كريد ”) أى رجايا الثواب» وهو مقدار من الجزاء يعلمه الله تعالى تفضل بإعطائه لمن شاء 
ت : إن مدح المصنف كتابه بأنه منقح مصفى من الشبه والعقائد الفاسدة خال من الحشو والتطويل 
الالباب العلموختائضه كل ذلك لاف اللي وداخل تحت ما غبى الله تعالى عنه بقوله لقلا 
عن ذلك أنه لم يتقصد بهذا الكلا م تزكية نفسه ولا تزكية كتابه وإنا قصد النصح 
يتاطوا تقويحة وحفظة ليكويوا:بحتيخاة مرق خطر التقايد عل آنا لو سلمنا أن مقصرده مدح 
كتابه ومدح نفسه لا نسالم أنه داشمل تحت قوله تعاللى بل هو من قبيل التحدث بتعمة 
الله تعالى عليه المأذون فيه بقوله سبحانه مِوَأمَِعَمَة ريْكَ مَصَْت» ومدح المرء نفسه جائز فى مواضع 
(؟)اعترض على هذا التعبير يأن الأرجوزة على ما تقد اسم للألفاظ والنقع المرجو منها إنه) يكون بمعانيها لا 
بألفاظها ويجاب على هذا الاعتراض بأحد جوابين : الأول أن الكلام فى قوله "بها" على حذف مضاف: أى 
بمضمونها أو بمدلوفاء ونحو ذلك والثانى أن فى الكلام استخداما وذا , 1 
الألفاظ وأعاد الضمير عليها بمعنى المعانى 
() ويجوز أن يكون قوله ( طامعا ) حالا من الضمير المتثر فى " أرجو " أى أرجو الله فى القبول حال 
كونى طامعا فى الثواب» والمراد بالطمع فى قوله ( طامعا ) الرجاء كما أشار اليه الشارح بقوله " أى 
راجيا الثواب " لأن من أراد هذه الأرجوزة وقصد بها وجه الله تعالى كان راجيا للثواب» بمعنى 
أن قلبه متعلق بحصرل الثواب له ق المستقبل أى فى الآخرة. وليس طامعا تى حصول الثواب في 
هذه الحياة الدنياء ومن هذا الكلام تفهم الفرق ب, اء والطمع فإن الرجاء هو تعلق القلب 
بحصول أمر محبوب فى المستقبل؛ وفى كلام المصنف الإشارة إلى أن العمل لله تعالى مع إرادة الثواب 
منه سبحانه جائز وإن كان غيره أكمل وذلك أن درجات الإخلاص ثلاث : الدرجة العليا وهى أن 
يعمل العيد لله وحده امتثالًا لأمره قيامًا بحق عبوديته؛ والدرجة الوسطى وهي أن يعمل العيد طلبا 
للثواب وهربا من العقاب والدرجة الدنيا : وهى أن يعمل طلبا لاكرام الله له فى الدنيا وسلامته من 
آفاتها وما عدا هذه المراتب الثلاث يكون رياء وهو أيضا 


0 
020300 كوخا كمه | ع/للا ا ى 
من عباده فى نظير أعمالهم الحسنة بمحض اختياره من غير إيجاب عليه ولا و وحوي "ابا 

التصريح به فى قول المتن: 
* فإن يثبنا فبمحض الفضل * 
والمعنى : لا أرجو فى حصول القبول منى للجوهرة أو الأرجوزة إلا الله تعالى» حال كونه 
نافعا بها مريدا تحصيل ما يحتاج إليه منها طامعا فى الثواب منه تعالى بذلك التحصيل. 
فكل من كلف »؛ من الثقلين '"' والتكليف : إلزام ما فيه كلفة '"' والمكلف : هو البالغ 
العاقل الذى بلغته ”*' الدعوة فمن لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه ما ذكر على الأصح؛ ولا 


ل معن الأغابية جنا نعلا جا أن لت اله ال ا ا 0 
الإصيع التعليل وقد أشار بقوله " من غير إيجاب " إلى الرد على ال 1 
قوله " من غير إيجاب " ردا على الفلاسفة مع أن الفلاسفة يتكرون الحشر من لعل ولي 1 بولا 
يثبتون ثوابا أصلا لا اب ولا بغيره ؟ والجواب عن هذا أنهم يتكرون حشر الأجسام ويقولون بحشر 
الأرواخ وعندهم أن الارواح تتاب با ات المعنوية وتعاقب بالمنفصات والمكدرات المعنوية أيضاء وأشار 
يقوله "ولاوجوب " إلى الرد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح عل الله تعالى وسيأتى الرد 
عل الفريق إن شاء الله تعالى. 

(1) المراد بالثقلين الإنس والجن دون الملائكة أما على مذهب من قال" إن الملائكة غير مكلفين أصلا" فالأمر 
ظاهر وأماعلى مذهب من قال" إن الملائكة مكلفون " فلأن فائل هذا إنيا أراد أنهم مكلفون بالنسبة إلى غير 
معرفة الث لأن معرفة الله تعالى جبلية فيهم فليس فيقم من يجهل صفاته تعالى كما فى الإنس والجن ألاترى 
إلى قوله سبحانه [ عَهدَا: 1 

(7) هذا أحد تعريقين للتكليف . والثا 5 
فقط وهما الوجوب والتحريم » لأن فى الواجب إلزام قل وق الحراة 0 
ذكرناه شمل هذين والندب والكراهة وذلك لأن الطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب 
ترك وكل واحد من هذين إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم , فإن كان طلب فعل جازما قهو 
الوجوب . وإن كان طلب فعل غير جازم فهو الندب . وإن كان طلب ترك جازما فهو التحريم؛ وإن كان 
طلب ترك غير جازم فهو الكراهة. 

(4) ذكر الشارح ثلاثة شروط للتكليف وهى : البلرغ » والعقل . وبلوغ دعوة الرسول وترك رابعا ؛ وهو 
سلامة الحواس : مع أنه ذكر محترزه فى كلام الحافظ ابن حجر وهذه الشروط معتبرة فى تكليف الإنس : 
فأما الجن فإتهم مكلفون من أصل الخلقة: فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ ؛ وخرج بالبالغ الصبى فليس 

لغا: فمن مات قبل البلوغ لو كان من أولاد الكفارء ولا يعاقب على كفر ولا غيره ٠‏ 
وئقر ل عن اللنفية أنيم قالوً : الصبى الذى يعقل مكلف بالإيران» فإن اعتقد الإيران أو الكفر فأمره ظاهر 


"3 


يعذب». ويدخل الجنة : لقوله تعالى مين حَقٌّ بسك ربولا # قال الحافظ فى 
الإصابة: ورد من عدة طرق فى حق الشيخ الهرم ومن مات فى الفترة ومن ولد أكمه أعمى 
أصم ومن ولد مجنونا أو طرا عليه الجنون قبل أن يبلغ ونحو ذلك » أن كلا منهم يدل بحجة 
ويقول : لو عقلت أو ذكرت لآمنت ؛ فترفع لهم نار» ويقال : ادخلوها ء قمن دخلها كانت 
عليه يردا وسلاما ومن امتئع أدخلها كرهاء اه. والمراد بالأكمه الذى لا يدرى أن يتوجه » وهو 
الأحمق والمعتوه المصرح به فى الحديث ؛ والله أعلم ؛ وقوله ١‏ شرعا ؛ منصوب بنزع الخافض : 
أى بالشرع . متعلق باوجبا عليه' لكنه قدمه ١‏ لإفادة الحصر والمعنى : لا يجب على المكلف 


وإن لم ب قد واحدًا منهها كان من أهل النار لرجرب الإيمان عليه بمجرد العقل. وخخرج بالعاقل المجنون 
دع و + بسو اي ل 
بحاله فهر كالعاقل ؛ ومحل هذا إذا بلغ مجنونا أو سكران واستمر على ذلك حتى مات . فإن بلغ عاقلا ثم 
جن أو سكر متعديا ثم مات فهو على ما كان عليه قبل الجنون والسكر وخرج بمن يلغته الدعرة من لم 
تبلغه. وذلك بأء فى شاهق جبل : فليس هذا بمكلف على الأصح وقيل : هو مكلف لوجود العقل 
الكانى فى وجوب المعرفة وإن لم تبلغه الدعوة » والذين اشترطوا بلوغ دعوة الرسول يختلفون فى أنه : هل 
الشرط أن تبلغه دعوة رسول أى رسول كان أم الشرط أن تبلغه دعوة الرسول الذى أرسل إلى أهل زمانه؟ 
فذهب جماعة إلى الأول . وذهب جماعة إلى الثانى » وهو مذهب أهل التحقيق وعليه يكون أهل الفترة 
وهم الذين كانوا بين أزمنة الرسل ‏ ناجين وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام والدليل على ذلك قوله 
3 تك رخرلا4. 


)١(‏ هن الناس من جعل الجار والمجرور متعلقا بقوله 


كلف " ولس بشئ : لأن الغرض بيان أن معرفة الله 
تعالى وجبت علٍ المكلف بإيجاب الشرع . وليس وجوبها بالعقل وليس المقصود بيان أن التكليف حاصل 
بالشرع.. هذا الذى ذكرناه من أن المعرفة وجبت بإيجاب الشرع لا بالعقل هو مذهب الأشاعرة وجمع 
من غبرهم وحاصل مذهبهم أن معرفه الله تعالى وكذلك سائر الأحكام إنما وجبت بإيجاب الشرع وأنه 
لاحكم قبل الشرع لا أصليًا ولا فرعيًا وذهبت المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعق| لى ء وأما الشر 
فإنا جاء مقررا ومؤكدًا لما أثبته العقل . وهذا بناء على مذهبهم فى التحسين والتقبيح العقليين ار 
أن الحسن وهو ما رآه العقل جاه والنيي و 5 رآه العقل قبيحا وعندهم أنه إذا أدرك العقل حر 

شئ حكم بوجوبه .ووجب أن يجئ الشرع فيه مطابقا لما حكم به العقل وذهب أبو منصور الما تريدى 
ومن شايعه إلى أن معرفة الله تعالى وحدها يوجبها العقل *لكن على معنى أنه لو لم يرد الشرع لأدرك العقل 
ذلك استقلالا لكونه أمرا واضحا :ول يبنوا ذلك على التحسين العقلى كما فعل المعتزلة: فالمذاهب فى مسألة 
المعر فة ثلاثة: : الأول مذهب الأشاعرة وحاصله أن جميع الأحكام ومنها معرقه الله تعالى إن ت بالشرع 
ويكلف بها العقلاء والثانى مذهب أبى منصود الما تريدى وحاصله أن الأحكام كلها - ومنها معرفة الله 
تعالى ثبتت بالعقل عوجاء الشرع مبينا ومؤكدا لما أثبته العقل .وما قررناء لك فى بيات هذه المذاهب الثلاثة 


المت ة555ئتئت 1:7 ات 

أن يعرف ؛ أى معرفة ١‏ ما قد وجبا لله » عقلا إلا بالشرع؛ إذ قبله لاحكم أصلا - لا أصليا 
ولافرعياءكيا هوا منقول عن الأشاعرة وجمع من غيرهم والمراد أن يعرف الواجب '' ألله تعالى وما 
عطف عليه - أعنى قوله « والجائز» فى حقه سبحانه وتعالى كذلك «والممتنعا » عليه سبحانه وتعالى 
كذلك : ولو بدليل جلى ء ٠‏ يخرج به المكلف من التقليد إلى التحقيق؛ لقوله تعالى: [ َنم 
إلا نام 4 وحديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإفزل فارراتوعا بل لت 

والواجب : مالا يتصور فى العقل عدمه ضرورة كالتحيز للجرم أو نظرا” 'كوجوب القدم 
له تعالى . 

والمستحيل : مالا يتصور فى العقل وجوده : ضرورة كتعرى الجرم عن الحركة والسكون 
أو نظرا كالشريك له تعالى. 

والجائز : مايصح فى نظر العقل وجوده وعدمه : ضرورة كالحركة أو السكون للجرم » أو 
نظرا كتعذيب المطيع وإثابة العاصى. 


بة والمعتزلة من جهتين : الأولى أن الما تريدية خصوا ما أثبته العقل 

بالمعرفة» وأما المعتز تجعلوا ما يثبته يثبته العقل عاما فى كل الأحكام؛ والثانى أن معنى إثبات العقل لوجوب 

المعرقه عثد الماتريدية أنه يستطيع الاستقلال بإدراكه لكون واضحا جلياء ومعنى ذلك عند المعتزلة أنه رأى 
أن وجوب المعرفة حسن فحكم إته وفرق بين المعئيين وإذا علمت هذا كله تيين لك أن قول المصنف 

والشارح " شرعا " رد على طائفتين من المتكلمين وهما المعتزلة والما تريدية. 

)١(‏ اعلم أولا أنه سبحانه وتعالى جب له أن يكون متصفا بكل كمال منزها عر كل نقصء واعلم ثانيا أنه يجب 
على المكلف أن يعرف جميع ما وجب له سبحانه؛ لكن بعض الكمالات التى يجب أن يتصف بها الله تعالى 
قد قامت الآدلة العقلية أو النقلية عليه تفصيلا وهو العشرون صفة الآتي بياءها وبعضها قد قامت الأدلة 
العقلية أو النقلية عليه إجمالًا » وكذلك المستحيل فى حقه سبحانه وتعا ى ٠‏ وعلى ذلك يختلف الواجب . فما 
قامت الأدلة العقلية أو النقلية عليه تفصيلا يجب على المكلف أن يعرفه تفصيلا ‏ وما قامت الأدلة العقلية 
أو النقلية عليه إجمالا وجب على المكلف أن يعرقه إجمالا. 

(1) المراد بالنظر الاستدلال واعلم أن صفات الله تعالى بالنظر إلى الاستدلال عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
القسم الأول : مالا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقل وهو كل ما توقفت عليه المعجزة من صفاته 
سبحانه » كوجوده تعالى وقدمه وبقاته وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث وقدرته وإرادته وعلمه وحياته » 
والقسم الثانى : مالا يجوز الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعى » وهو كل مالا تتوقف عليه المعجزة من 
صقاته سبحاته كالسمع والبصر والكلا القسم الثالث: ما يجوز الاستد لال عليه بكل واحد من الدليلين 
العقلى والسمعى واختلف العلماء فى الذى يثبت به وهو الوحدانية والأصح أن دليلها عقل 


7 لبنة " 

ويمثل للثلاثة أقسام بحركة الجرم وسكونه ؛ فالواجب ثبوت أحدهما لا بعينه . والمستحيل 
خلوه عنهما جميعا , والجائز ثبوت أحدهما معينا بدلا من الآخر. 

والمراد معرفة جميع جزئيات هذه الكليات حسب الطاقة البشرية؛ ولو بقانون كلى. 

ودخل ف المكلف العوام والعبيد والنسوان والخدم ؛ فإنهم مكلفون بمعرفة العقائد عن 
الآدلة متى كان فيهم أهلية فهمهاء وإلا كفاهم التقليد ١‏ ومثل ذا 70" أى : ويجب بالشرع 
أيضا على كل مكلف أن يعرف مثل ما ذكر من الواجب والجائز والمستحيل ١‏ لرسله » سبحانه» 
وقوله « فاستمعا » تكملة. 

ثم علل وجوب المعرفة السابقة بقوله : « إذ كل من »''' أى : إنها أوجبنا على المكلف 
معرفة ما ذكر بالدليل لأنه متى كان متأهلا لفهم البراهين ولو إجمالية و«قلد » غيره : أى أخذ 
بقوله فى » أحكام ١‏ التوحيد " يعنى علم العقائد الإسلامية من غير حجة ولا تفكر فى خلق 
السموات والأرض ١‏ إيانه » أى : جزمه بم| أخذه من أحكام التوحيد من غيره بلا دليل عليه 
«لم يخل » أى لا يسلم « من ترديد » أى تردد وتحير؛ بل هو مصحوب به؛ وذلك ينافى الإيران 
بناء على أنه نفس المعرفة: أو حديث النفس التابع للمعرفة. 


)١(‏ أشار المصنف رحمه الله تعالى بلفظ " مثل " إلى أن الواجب فى حق الأنبيا عليهم الصلاة والسلام والمستحيل 

والجائز ليست هى عبن الواجب فى حقه سبحانه وتعالى والجائز والمستحيل؛ فالمراد المثلية فى مطلق واجب 
ومستحيل وجائز ء» وإن اختلفت الأفراد والأدلق. وإنما خص المصنف الرسلء ولم يذكر الأنبياء » لأن 
بعض ما سيأتى ذكره من الواجب لهم خاص بالرسل مثل التبليغ. 

)١(‏ هذا الكلام كا قال الشارح ‏ تعليل لوجوب المعرفة الذى ذكره بقوله " فكل من كلف حتم) وجبًا عليه أن 
يعرف - إلخ) فكأن المصنف قد قال : إنما وجب شرعا على المكلف معرفة ما ذكرنا لأن من قلد ١‏ 
كلامه : حرف دال على التعليل والتقليد : هو أن تأخذ بقول غيرك من غير أن تعرف دليل هذا القول فإذا عرفت 

الدليل الذي استند إليه صاحب القوا ل الذى أخذت بهل تكن مقلداء وا مراد بإيرانه فى قوله " "إيمانه م يخل من ترديد 

" تصديقه التابع لجزمه بأحكام التوحيد من غير دليل؛ وأحسن ما بحمل عليه الترديد في هذه العبارة أن يكون 
المرادبه اختلاف العلماء فيه على الوجوه التى ذكرها الشارح وسنذكرها تفصيلا وعلى هذا يكون مايأتى فى كلام 
المصنف بعد ذلك تفسيرا لهذا المجمل» وهذا خير من أن يحمل الترديد على التحير من نفس المكلف : فإن ظاهره 

بفيد أن الجزم الذى عبر عنه بقوله «إيرانه يجامع التحير والتردد. مع أنالمعلوم أن الإنسان متى كان جازمًا 
السو فى الكلام مضافا محذوفاء والتقدير :لمان لينم 
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ب اسستم بي ةمسب - 

« ففيه»''' أى فى صحة إيرانه وعدمها ؛ بعض القرم » المصتفين فى هذا الفن ١‏ يحكى الخلفا » 
)١(‏ أشار الشارح رحمه الله تعالى بقوله " أى فى صحة إيرانه وعدمها " إلى أن الضمير فى قول المصنف " ففيه 

بعض القوم ‏ إلخ " يعود إلى إيهان المكلف من حيث الصحة والخلف ‏ يضم الخاء وسكون اللام ‏ بمعلى 

الخلاف والاختلاف . وليس المراد به خلف الوعد وإن اشتهر هذا اللفظ فيه. وحاصل الخلاف فى هذه 

المسألة أن للعلماء فيها ستة أقوال : 

القول الأول : عدم الاكتفاء بالتفليد » بمعنى عدم صحة تقليد المقلد: فيكون المقلد كافراء وجرى على هذا 
الستوسى فى كبراه وقد عرفت مما قدمناه سابقًا أنه رجع عن هذا القول. 

القول الثانى : الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقاء أى سواء وجدت ف المقلد أهلية النظر أم لم توجد. 

القول الثالث : الاكتفاء بالتقليد مع التفصيل ٠‏ فإن كان عند المقلد أهلية النظر والاستدلال فهو مؤمن 
عاص : لأنه ترك ما يقدر عليه » وإن لم تكن فيه أهلية النظر والاستدلال فهو مؤمن غير عاص؛ لأنه ما ترك 
شين إلا وهو عاجز عن تحصيله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا هو القول الذى رجحناه فى كلامنا السابق 
وهو الذى تنصرء أدلة الشرع 

القول الرابع : أنه إذا قلد القرآن والسنة المتواترة التى تفيد القطع كان إيهانه صتحيحا لاتباعه المقطوع بهم 
وإن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لأنه لا يأمن الخطأ. 

القول الخامس : الاكتفاء بالتقليد وعدم الحكم بعصيانه مطلقاء سواء أكانت عنده أهلية النظر والاستدلال 
أم لم تكن » وصاحب هذا القول اعتبر النظر والاستدلال شرطا بكمال الإيوان لا لأصل الإبهان» فمن لم تكن 
عنده أهلية النظر فهو غير قادر على تحصيله. ومن كانت عنده أهلية النظر فإن نظر واستدل فقد كمل إيمانهه 
وإن لم ينظر ولم يستدل فقد ترك ما هو الأولى بمن على مثل حاله . 

القول السادس : أن إيران المقلد صحيحء وأنه يحرم عليه النظر والاستدلال ولا شك أن أصحاب هذا 
القول يريدون تحريم النظر والاستدلال على طريق الفلسفة التى لا تؤمن عاقبتها ويجب أن يكون قوهم هذا 
خاصا بمن يخشى عليه من الأخذ فى هذه السبيل أن تتزلزل عقيدته بها يطرأ عليها من آراء الفلاسفة ونظرياتهم» 
فإن كان بحيث لا يخشى عليه شئ من ذلك فاعتقادى أنه لا يحرم عليه النظر ونريد أن نقرر لك ههنا أن 
الصراب أن هذا الخلاف جار فى النظر الموصل إلى معرفة النه تعالى وفى غيره كالنظر الموصل إلى معرفة الرسل 
كما أن الصواب أن هذا الخلاف يجرى فى جميع المقلدين سواء أكانوا من أهل الأمصار والقرى أم كانوا نشأوا فى 
شواهق الجبال . ومن هذا تعلم أن قول الشارح الآتى ‏ بعد حكاية الأقوال فى هذه المسألة- " ومحل الخلاف فى 
غير النظر الموصل لمعرفة الله تعالى » أما هو فواجب إجماعا . كم| أن الخلاف إنما هو فيمن نشأ على شاهق جبل 
مثلا " جار على غير الأصوب ف الموضعين وإلى ما اخترناه أشار العلامة الأمير بقوله عن الناحية الأولى :"' وتبع 
- أى الشارح ‏ شيخ الإسلام ورده ابن قاسم بأن الخلاف عام " انتهى. وقال فى الناحية الثانية":" وأصل هذا 
الكلام للسعد بحسب ما علم, والحق كما قال القاضى الكتانى واليوسى ‏ وجود المقلد- بل من هو أسوأ منه 
فى عوام اللدن " انتبى 


وهذا الخلاف إنما يجرى بينهم تى المقلد الجازم, فأما الشاك والظان فمتفق على عدم صحة إييانه » والخلاف- 
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أى الخلاف عن أهله من المتقدمين والمتأخرين. فمنهم من نقل عن الأشعرى والقاضى والأستاذ 
وإمام الحرمين والجمهور عدم الاكتفاء بالتقليد فى العقائد الدينية وعزى للامام مالك. ومنهم 
من نقل عن الجمهور ومن ذكر عدم ججواز التقليد فى العقائد الديتية وأمرم اختلفوا : فمنهم من 
يقول : المقلد مؤمن إلا أنه عاص بترك المعرفة التى ينتجها النظر الصحيح ومنهم من فصل 
فقال : هو مؤمن عاص إن كان فيه أ. ةلهم النظر الصحيح وغير عاض إن ل يكن فيه أهلية 
ذلك. ومنهم من نقل عن طائفة أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لا تباعه القطعى. 
ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه ؛ لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم. ومنهم من جعل النظر 
والاستدلا لظا لكيه جو نهم يسرع انر فال اندلا لحل ارد قت العارة 
الثلاثة ‏ يعنى الموجبة للنظر والمحرمة والمجوزة - على صحة إيان المقلد وإن كان آثّا بترك 
النظر على الأول. 

ومحل الخلاف فى غير النظر الموصل لمعرفة الله تعالى ؛ أما هو فواجب إجماعا ء كي أن الخلاف 
إنما هو فيمن نشأ على شاهق جبل مثلا ولم يتفكر فى ملكرت السموات والأرض فأخبره غير 
معصوم با يفترض عليه اعتقاده فصدقه فيم| أخبره به بمجرد إخباره من غير تفكر ولا تدبر 
وليس لخلاف فيمن نشأ فى ديار الإسلام من الأمصار والقرى والصحارى وتواتر عندهم حال 
النبى يْةِ وما أتى به من المعجزة» ولا فى الذين يتفكرون فى خلق السموات والأرض؛ فإنهم 
كلهم من أهل النظر والاستدلال !"2 

وحكى الآمدى اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد » وأنه ليس للجمهور إلا القول 
بعصيانه بترك النظر إن قدر عليه مع اتفاقهم على صحة إيوانه» وأنه لا يعرف القول بعدم صحة 
إيوان المقلد إلا لأبى هاشم الجبائي من المعتزلة 

وقال أبو منصور الاتريدى: أجمع أصحابئا على أن العوام مؤمنون عارقون بربهم وأخهم 


بينهم فى كفاية التقليد وعدم كفايته إنا هو بالنظر إلى أحكام الآخرة وفيا للمقلد عند الله من الثواب أو العقاب. 
أما بالنظر إلى أحكام الدنيا فإن المدار فيها على الإقرار باللسان فقط ء» » على ها ستعرفه فى مسآلة حقيقةا/ ان 
فكل من أقر أجرينا عليه الأحكام الإسلامية » ول نحكم عليه بالكفر , إلا إن اقترن إقراره بها ب 
الكفر كالسجود للصنم وقد ذكر الشارح هذين الأمرين على ماهو الصواب فى كل ادص ل 
بالتفريع فيهما 

)١(‏ قد عرفت ها فى هاتين ا مألتين : وآن الصواب فيه أن الخلاف عام 


| تايا 
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حشو الجئة. ا جاءت به الأخبار وانعقد عليه الإجماع : لكن منهم من قال : لابد من نظر 
عقلى فى العقائد وقد حصل هم منه القدر الكانى فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصائع وقدمه 
وحدوث ما سواه من الموجودات وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين والعلم 
بالعبارة علم زائد لا يلزمهم والله أعلم. 

«وبعضهم حقق فيه الكشفا؛ ٠7‏ أى: وبعض القوم كالتاج السبكى حقق الكشف - أى 
البيان ‏ عن حال إيان المقلد وبيّن حقيقته على الوجه الح المطابق للواقع بها يصير به الخلاف 
» أى المقلد الذى فيه أهلية النظر ‏ ولا يخشى عليه من الخوض فيه الوقوع 
فى الشبه والضلال؛ اعتقاده اب» صدق «قول الغير» أى : الذى أخبره به غير المعصوم دون 
حجة , وكان جزما مطابقا للواقع من غير شتك ولا ترديد على وجه يقع معه فى نفسه أنه عالم 
بها جزم به - صح إيانه ؛ واكنفى» عند أهل السنة الأشعرى وغيره فى إجراء الأحكام الدنيوية 
عليه اتفاقا ؛ فينا كح ويؤم ٠‏ وتؤكل ذبيحته ويرثه المسلمون ويرثهم» ويسهم له. ويدفن فى 
مقابرهم . وفى الأحكام الأخروية عند المحققين من أهل السنة: فلا يخلد فى النار إن دخلها . 
زلا يعاق فيها على التير ومآله إلى النجاة والجنة: لقوله تعالى: «( وَلَانَُولاسَنَ آله إِلَِكْمْ 
مُوَِنًا ا وقوله عليه السلام «من صلى صلاتنا ودخل مسجدنا واستقبل قبلتنا فهو 
مسلم «لكنه عاص بترك النظر «وإلا»: وإن لم يجزم المقلد اعتقاده بب] أخبره به الغير على الوجه 
السابق » لم يكفه ذلك الاعتقاد فى صحة إسلامه وترتيب أحكامه عليه . لأنه الم يزل» واقعا 
«فى الضير» أى: فى ضير الشك المنانى للإيهان » لم يتتخلص منه , وهذا ليس من محل الخلاف فى 
شيء؛ لأهم متفقون على عدم صحة إيرانه. 

والخلاف فى إيان المقلد إنم| هو بالنظر إلى أحكام الآخرة وفيا عند الله » وأما بالنظر إلى 
أحكام الدنيا فالإيمان الكافى فيها هو الإقرار فقط . فمن أقر أجريت عليه الأحكام الإسلامية 
فى الدنيا ولم يحكم عليه بالكفر ء إلا إذا اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. 


١‏ واجزم 0" اعتقادك أيها المكلف ١‏ بأن أولا نما يجب معرقة» لله تعالى » أى معرفة وجوب 


إذمن التحقيق. ويطلق التحقيق على أحد معنيين : الأول: ذكر الشئ على الوجه 
لشئ بدليل» والمراد منه فى هذا الموضع المعتى الأول. والكشف: 


(1) قرل المصنف" حقق 


الحق المقابل للباطل رالثانى : لإثبات ال 


(؟) اجزم : أى اعتقد اعتقادا جازما لا يعتريه تردد ولايطرأ عليه شك. والمخاطب يذلك كل مكلف؛ من 


له " فكل من ن كلف حتيا وتجيا- 
إلخ "لداسرة ماله له هنا " واجزم بآن أولا-إلخ "أفاد 
فة لاالزاجنات بعل المكلف له" يأن أولا " متعلق باجزم ٠‏ ومن فى قوله " "ماعب" 

بر أن والتنوين فى " معرفة ااي 0 
معرفة الله " ويراد معرفة صفاته سبحانه وأحكام ألرهيته. لا معرفه ذاته وكنه حقيقته : فقد قام الدليل على 
أنه لايعرف ذاته إلاهر. وفى الحديث " تفكروافى الخلق ولا تفكروا فى الخالق :فإنه لا تحيط يه النكرة" وفؤ 
حديث آخر" إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار " وبالجملة لا يعرف الله إلا الله : فترك 
الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله إشراك والمعنى : اعتقد _أيها المكلف _ اعتقاد جازما لا ترد معه ولا 
شك أن أول ثىء من الواجبات عليك هو معرفة ما يجب الله تعالى وللعلاء في أول الواجبات على المكلف 
خلاف طويل الذيل عميق السيل . وسنحاول أن نجمله لك إجمالا فى عبارة واضحة مع وجازتها فنقول : 
ذهب إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعرى إلى أن أول شئ يجب على المكلف هو معرفة الله تعالى ؛ وهذا 
هو الذى جرى عليه المصنف. وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى إلى أن أرل شئ يجب على المكلف هو 


النظر الموضل إلى معرفة الله تعالى وينسب هذا القول إلى الأشعرى أيضا. وذهب القاضى أبو بكر الباقلانى - 
لسان أهل السنة الناطق وعفلهم المفكر إلى أن أول شئ يجب على المكلف هو المقدمة الأولى من الدليل الموصل 
ان قولنا" العالم حادث وكل حادث لا بدله من محدث " دليل على وجود الله تعالى» 


وقولنا " العالم حادث " وحده هو المقدمة الأولى من مقدمتى هذا النظرء وهيذه المقدمة الأولى 
هى أول شئ يجب على المكلف معرفته. 

وذهب إمام الحرمين الجوينى رحمه الله تعالى إلى أن أول شئ يجب على المكلف هو القصد إلى النظر والمراد 
متالقزيع القلب من الشراغل الى اتنفلة أو تصرقه ين الع والاستدلال. وينسب مثل هذا القول إلى 
القاضى أبى بكر الباقلائى أيضا. وذهب قوم إلى أن أول شئ يجب على المكلف هو التقليد ثم يجب عليه النظر 
الموصل إلى المعرفة. وذهب قوم الى آن أول شئ يجب على المكلف هو النطق بالشهادتين ثم يجب عليه البحث 
عن طريق إثيات مضمون هاتين الشها ذهب أبو هاشم وطائفه من المعتزلة إلى أن أول شئ يجب على 
المكلف هو الشك. ومن العلماء من أنكر هذا القول . واستدل على إنكاره بأن الشك فى شئ من العقائد كفر ٠‏ 
فهو مطلوب الزوال فلا يكون مطلوب الحصول. والذى تراه أن هؤلاء لم يقصدوا بها قالوء أن الشك الذى هو 
إدراك الطرف المرجوح مطلوب الحصول كما فهم المعترض عليهم . وإنما أرادوا أن ترديد الفكر بين الإثبات 
والنفى حتى بصل إلى الجزم هو أول شئ يجب على المكلف وهذا هو النظر. 

وذهب قوم إلى أن أول شئ يجب على المكلف هو الإيهان. 

وذهب قوم إلى آن أول شئ يجب على المكلف هو الإسلام. 

والقولان الأخيران متقاربان أو متحدان إن قلنا الإيهان والإسلام واحد ومع هذا فهما مردودا 
من الإيران والإسلام محتاج إلى المعرفة. وذهب قوم إلى أن أول شئ يجب على المكلف هو أن يعتقد أن 
اللوصل إلى معرفة اله تعالى واجب فإذا اعتقد ذلك النظر . فإذا نظر وصل إلى المعرفة. 


التظر 


وذهب قوم الى أن أول شئ يجب على المكلف هو فريضة الوقت الذى كلف فيه. وذهب قوم الى أن أول 


فيه 


ل ا ا ممست 
وجوده تعالى ومعرفة وحدته؛ وصانعيته للعلم ومعرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية. وأشار 
يقوله « وفيه » أى : وف تعيين أول الواجبات « خخلف » أى : اختتلاف ١‏ متتصب» أ 


الام 
بين الأئمة سنيين كانوا أولاء إلا أنه لم يقع خلاف بين المسلمين فى وجوب معرفة الله تعالى 
ولانى وجوب النظر الموصل إليها بقدر الطاقة البشرية''' ولذا جعل الخلاف فى الأولية دون 
الوجوب. والمشهور عن الأشعرى إمام أهل السنة الذى بنيت هذه المنظومة على مختاره أن 
المعرفة أول واجب على المكلف؛ لأن جميع الواجبات لا تتحقق إلا بها . فاجزم اعتقادك بف 
واختره غير ملتفت إلى غيره لأرجحيته لكنه لا يتوصل إليها إلا بالنظر؛ فهو واجب بوجوبها 
لتوققها عليه مع كونه مقدورا للمكلف وكل ما هو كذلك فهو واجب. ولذا أتى بصيغة الأمر 
فى قوله ١‏ فانظر » أيها المكلف المخاطب. 


والنظر لغة: الإبصار والفكرء وعرفا: ترتيب أمور معلومة ليترصل بها - أى: بترتيبها ‏ إلى 
مجهول أى إلى علمه. كترتيب الصغرى مع الكبرى فى قولنا ؛العالم متغير وكل متغيرا”' حادث١‏ 


0 المعرقة وإما التقليد. فيكون مخيرا بين هذين الأمرين وأبهها فعل 

انا عشر قولا للعلماء فى بيان أول الواجبات على المكلف 

بعقنها مقاصد اعتقادية كالمعرفة» وبعضها مقاصد عملية كالصلاة وبعضها وسائل كالتظر والقصد إليه. 

أن كل شئ لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ونستطيع بعد هذا أن نقول : إن هذا الخلاف لفظى!؛ 

لأن من قال" إن آول الوجبات هو المعرفة " 'إنما عنى أن أول الواجيات من المقاصد الاعتقادية هو المعرفة ومن 

قال" إن أول الواجبات هو النظر أو المقدمة الأولى منه أو الشك عل المعنى الذي اخترناه أو القصد إلى النظرة 
إنما عنى وقصد أن ما ذكر أول الواجبات من حيث إنه يتوقف عليه الواجب الأول من المقاصد الاعتقادية 

إلى طرف من هذا. 

)0 قد عرفت أن من العلماء من قال بحرمة النظر . وأن منهم من قال إن النظر رط فى كمال الإيمان لافى 
أصله؛ فكيف زعم الشارح رحمه الله تعالى هنا أنه لم يقع خلاف بين المسلمين فى وجوب معرفة الل تعالىء لافى 
وجو ب النظرالموصل إليهاء والجواب عن هذا بأحد أمر ول أنه جارف كل كلامه هناعل القول المرجوح 
الذى ذكره سابقاهو أن الخلاف بين العلماء خاص لله تعالى وغير النظر الموصل إليهاء وقد عرفت مما 
أسلفناء قيمة هذا القول. والأمر الثانى أنه لم يعتد بخلاف من خالف فى هذين الأمرين : لأنه ليس كل خلاف 
يؤبه له؛ إنمايؤبه بالخلاف الذى له وجه من النظر. 
؟) اعلم أن العالم مكون من أعراض يم مودت ب 
والسواد ونحو ذلك وجواهر : 

:هو الأعراض» وتغيرها ثايت , بالمشاهدة هو 

الأعراض الملازمة شاء فيكون تغيرها بتغير الأعراض الملازمة ها 


أنت لو تدبرت فى هذه الأمور وجدت 


ا 
الث ع دوهع ةو لع/ع/اااااايء 


فإنه موصل للعلم بحدوثه_أى العالم-المجهول قبل ذلك الترتيب » وعرفه شيخ الإسلام بأنه فكر 
يؤدى إلى علم أو اعتقاد أو ظن'''؛ والاعتقاد : هو الحكم الجازم القابل للتغيير ويكون صحيحاإن 
طابق الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحى وفاسداإن ل يطابقه كاعتقاد الفلسفى قدم العالم. 
ووجوب النظر عندنا بالشرع كالمعرفة» وقد تقدم التصريح به معها فلذ تركه هنا ؛ إلى 
نفسك9" أى : أحوال ذاتك؛ لأنها أقرب الأشياء إليك : لقوله تعالى « وَل أَمْيِم: آم 


)١(‏ اعلم أن مقدمات النظر أى الدليل إما أن تكون مجزوما مها وإما أن تكون مظنونة. . والأول إما أن يكون 
سبب الجزم هو الاستدلال عليها وإما أن يكون سبب الجزم هو التقليد. . وإنما يكون الفكر موصلا إلى علم 
إذا كانت مقدماته مجزوما بها عن دليل كقولك " العالم متغير وكل متغير حادث ' إذا قلت هذا وأنت تعرف 
أن دليل الصغرى المشاهدة على ما قلنا من قبل» ودليل الكبرى أنه يستحيل يطرأ العدم على القديم 
ويكون الفكر موصلا إلى اعتقاد إن كانت مقدماته مجزوما بها عن تقليد لا عن نظرء كقولك " العالم حادث 
وكل حادث فلابد له من محدث " إذا قلت ذلك مقلدا » ولكنك جازم بكل مقدمة من المقدمتين وإنما يككون 
الفكر موصلا إلى الظن إذا كانت مقدماته أو بعضها مظنونا بها كقولك " هذا رجل يدور بالسلاح فى الليل؛ 
فهر لص ". 
() أثتار الشارج رع الله تعالى بقوله " أى فى أحوال ذاتك " إلى عده أمور : أوها أن " إلى " فى قول المصنف 
” انظر إلى نفسسك " فى. ولك لأن " انظر " معناه ههنا تفكر؛ وهر يتعدى بفى ونظيره ظاهر الآية 
الكريمة ل« وف ميك هيصن # فقد ضمن " تبصرون " معنى تفكرون فعدى بفى وثانيها أن المراد 
بالنفس الذات وليس المراد به الروح لأنه لا اطلاع لنا عليها وثالثها أن الكلام على حذف مضاف : أى 
انظر إلى أحوال نفسك والمراد أنه يجب على الإنسان أن يتفكر فى أحرال ذاته وما اشتملت عليه من سمع 
ويصر وكلام وبياض وحمرة وسواد وعلم وجهل ولذة وألم ورضا وغضب وغير ذلك » وقد بدأ المصنف 
بذكر وجوب التفكر فى أحوال ذاته لأمور: أوها أنها أقرب الأشباء إليه . وثانيها أنه قد ورد " من عرف 
نفسه فقد عرف ربه ” أى من تفكر فى بدائعها توصل إلى معرفة صائعها 
بالحدوث والفقر عرف ربه بالقدم والغنى آلا ترى أنك لو نظرت إلى أحوال ذانك القريبة منك علمت 
تارة صحيح معافى وتارة مريض؛ وأنت نا اجد ما تريد وتارة غير واجد. 
ما تريد وتارة قائم ون ة نائم إلى غير ذلك من الأحوال التى تعرض لك ثم تزول وإذا علمت 
آنها حادثة د ذلك أن ذاتك نفسها حادثة لأنها ملازمة لهذه الأمور الحادثة لا 
بقنت أن لا بد لما من 
محدث حكيم واجب الوجود عام العلم تام القدرة والإرادة فهذا طريق استدلال الإنسان بالنظر والتفكر 
فى أحوال ذاته على وجوب وجود صانم حكيم وكذلك التفكير فى أحوال العالمين العلوى والسفلى فإنه 
سيجد كلا منهها مشمولا بجهات مخصوصة وأمكنة معيئة وسيجد بعضها متحركا وبعضها ساكنا وبعضه 
نورانيا وبعضه ظلانيا وسيجد أن هذه الأحوال تتغير إلى مقابلاتها وهذا أمارة الحدوث؛ وهو أمارة ‏ 


معناه من عرف نقسه 


0 


بعِرونَ 84 4 فتستدل بها على وجوب وجود صانعك 
وصفاته؛ فإنها مشتملة على سمع وبصر وكلام وطول وعرض وعمق ورضا وغضب وبياض 
وحمرة وسواد وعلم وجهل وإيمان وكفر ولذة وأم وغير ذلك مما لا يحصىء وكلها متغيرة 
وخارجة من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم وذلك دليل الحدوث والافتقار إلى 
صانعء حكيم؛ واجب الوجود. عام العلم تام القدرة والإرادة؛ فتكون حادثة؛ وهي قائمة 
بالذات لازمة لهاء وملازم الحادث حادث أيضًا. وأشار إلى طريق آخر يوصل النظر فيه على 
معرفة وجوب وجود الصانع وصفاته بقوله ‏ ثم انتقل » بعد نظرك فى نفسك ٠‏ للعالم ' أى 
اللنظر فى أحوال العالم ' العلوى ‏ وهو ما سوى الله تعالى وصفاته من الموجردات سمى به لأنه 
علم على وجود الصانع تعالى : فيعلم به ؛ ويستدل به عليه : لأن فى كل علامة تدل على قدرة 
الصانع وإرادته وعلمه وحياته وحكمته؛ والمراد بالعلرى ما ارتفع من الفلكيات من سموات 
وكواكب وغيرها؛ لأنك تجده مشمولا لجهات مخصوصة وأمكنة معينة وبعضه متحركا وبعضه 
بعضه ظانياء وذلك دليل الحدوث والافتقار إلى صانع مختار منزه عن 
بمائلة لمصنوعه ذاتا وصفات «ثم» انتقل بالنظر ني أحوال العالم «السفليوهو كل ما نزل عن 
الفلكيات إلى منقطع العالم كالمواء والسحاب والأرض وما فيهاء ولا قف صحة النظر على 
الترتيب الذى ذكره المصنف رحمه الله تعالى» بل لو عكس فأخر المقدم وقدم المؤخر أو وسطه 
لصح أيضًاء فلتكن ١‏ ثم» للترتيب الذكرى وتقديم العالم العلوى على السفل وإن كان أقرب 
إلى الاعتبار اقتداء به سبحانه وتعالى حيث قدمه عليه فى مقام الاعتبار قال تعالى : # إِركنى 
حَلق آَلسَمَوتٍ وَلأرّضِ 4 فإنك إن تنظر قى أحوال ما ذكر ١‏ تجد به » أى تعلم وتتحقق فيها ذكر 
صنعا بديع الحكم؛ أى الإتقان الدال على علم صانعه وقدرته وإرادته وحياته وإختياره؛ لأن 
الإتقان لا يصدر إلا عمن اتصف با ذكر وما يشعر به قوله 0 بديع الحكم ١‏ من قدمه حيث 


ساكنا وبعضه نورا 


الاحتياج إلى حدث وقد نعى الله تعالى على من ترك التفكر فى أمر نفسه بقوله سبحانه 8 وف أنش 

برت 4 يريد سبحانه ‏ والله أعلم ‏ وفى أنفسكم آيات الله على حدوئكم وافتقاركم إلى محدث يوجدكم 

متصف بجميع صفات الكمال أنتركون التفكر فيها فلا تبصرون ! وهذا الاستفهام بمعتى التفى» أى : له 

انه على العالين العلوى والسفل بقوله 
2 9 


كان كذلك يدفعه الاستدراك بقوله « لكن» العالم وإن كان على غاية من | 
لأنه به لا بغيره ‏ قام دليل ؛ أى أمارة ؛ العدم » وهى الأعراض الحادثة الملازمة له كالحركة 
والسكون التى لا تقوم بغير الحادث؛ فإذا أردت أن تأتى بقياس مستنبط من نظرك فى العالم 
لنتوصل به إلى تحقيق حدوثه قلت : «العالم من عرشه لفرشه جائز عليه العدم وهذه المقدمة 
الصغرى المطوية لفهمها من الاستدراك» وبيان هذه المقدمة أنا اختبرنا الموجود من العالم 
فوجدناه غير خارج عن الأعيان والأعراض: وهى حادثة لقبولها للعدم» ولو كانت قديمة ما 
طرأ العدم عليها والمقدمة الكبرى هى قوله « وكل ما جاز عليه العدم ٠‏ يعنى الفناء» عليه قطعا 
يستحيل » أى يمتنع « القدم ؛ فينتج ذلك أن العام حادث » وإن شئت قلت ١‏ العالم مفتقر إلى 
مؤثر ؛ لأنه محدث وكل حدث فله مؤثر» فينتج القياس أن العالم له مؤثر. 

وما كان الإيمان والإسلام باعتبار متعلق مفهوميه) - وهو ما يجب الإيهان به » من مباحث 
علم الكلام ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى مقدما الإييان لأصالته لتعلقه بالقلب» وتبعية 
الإسلام له لتعلقه بالجوارح » فقال : « وفسر الإيهان »'') أى حده جمهور الأشاعرة والماتريدية 
)١(‏ أعلم أولا أن الإبيان والإسلام باعتبار متعلن مفهوميه) ‏ وهو ما علم من الدين بالضرورة من مباحث 

علم الكلام كا يفهم من كلام المصنف فيها يأتى حيث قال : 

# ومن لمعلوم ضرورة جحد * 

ومن أجل ذلك يذكرهما المتكلمون فى مباحث علم الكلام؛ ولكن المصتفين يختلفون فى موضع ذكرهماء 
قمن المؤلفين من يذكرهما بعد الانتهاء من مبا الإلحيات والنبوات وال معيات ومنهم من يقدم مبحثهها 
على ذلك كله : لاحتياج الخائض فى علم الكلام إلى معرفته| وقد سلك المصنف هذا الطريق. واعلم ‏ بعد 
ذلك _أن للعلماء كلاما كثيرا ى بيان حقيقة الإيران ونجد لاما علينا أن نبينه لك بيانا شافيا فنقول 

الإيمان فى اللغة معناه التصديق » ومعنى التصديق الإذعان للحكم وقبوله والاعتراف بكونه صادقا 
والأصل فيه الأمن الذى هو ضد الخوف وكأن وا 

أنه نفى عته خوف التكذيب والمخالفة. وأما الإيران فى عرف أهل الشرع فقد اختلف العللاء فى تحديد 
معناه على خسة أقوال : أوها- وهو مذهب جمهور المحفقين من الأشاعرة والماتريدية- أنه التصديق با علم 
مجم النبى صل الله عليه وسلم به ضرورة تفصيلا فيها علم تفصيلا واجمالا فيها علم إجمالا ومع اتفاقهم عل أن 
حقيقة الإييان هى ما ذكرنا فحسب اختلفوا فى مناط أحكام الأخرة : أهو جرد هذا التصديق أم هو مع الإقرار 
باللسان ؟ وقد اشتهر أن الأشعرى وأتباعه يقولون : إن هذه هى حقيقة الإيان ؛ وهذه الحقيقة وحدها هى 
مناط إجراء أحكام الآخر: ما يشترط عندهم ليعرف الئاس به وجود الإيمان عند صاحبه وليجروا 
عليه أحكام الدنيا : بسبب أن التصديق أمر باطنى لا اطلاع لغير الله وصاحبه عليه وعلى هذا يكون من 


صدق بقلبه وترك الإفرار بلسانه مع قدرته على الإقرار وتمكنه منه - مؤمنا فيا بيئه وبين الله تعالى ويكون 


ان هو حادث؛ « 


_ مقره الجنة ولكن كيال الدين بن الهرام ذك أن أهل هذا القول اتفقوا على أن هذا المصدق يلزمه أن يعتقد أنه 

متى طلب منه الإقرار أتى به فإن طولب ولم يقر فهو كافر معاند وذهب أبو حثيفة رضى الله عنه إلى أن مناط 
الأحكام الأخروية الإقرار باللسان وما ى حكمه كإشارة الأخرس : فالصدق بقلبه الذى لم يقر بلسانه يكون 
مؤمناء ولكن إييانه هذا لا يترتب عليه الأحكام الأخروية ولعل وجه ما ذهب هؤلاء إليه أنه سبحانه وتعالى 
ذم المعاندين بأكثر مما ذم به الجاهلين المقصرين ولقائل أن يقول : إن الذم لأنهم أبوا أن يقروا بألسنتهم وذلك 
علامة التكذيب أو لأنهم أنكروا بقلوبهم وذلك هو التكذيب عينه وحاصل ذلك منع وجود التصديق عند 
المعاند الذى تعلق الذم به لأن التصديق الذى يعد صاحبه مؤمنا هو ضد الإنكار وأما الحاصل عند المعائد 
المذموم فهو التصديق بمعنى المعرفة التى هى ضد التكارة والجهالة. 

المذهب الثانى وهو مذهب الكرامية أن الإيمان هو إقرار اللسان بالشهادتين لاغير. 

المذهب الثالث ‏ وهر مذهب الخوارج وجماعة من المعتزلة منهم العلاف وعبد الجبار ‏ أن الإيمان هو 
الطاعات مطلقا سواء أكانت فروضا أم كانت نوافل. المذهب الرابع ‏ وهو مذهب الجبائى ابنه وأكثر معتزلة 
اليصرة- أن الإييان هو الطاعات المفترضة دون النوافل. 

المذهب الخامس وهو مذهب جماعة من أهل السنة منهم القلانسى وجماعة من المعتزلة منهم النجار وهو 
أيضا مذهب الكثيرين من أهل الحديث أن الإيهان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان 
والجنان بفتح الجيم القلب والأركان هنا بمعنى الجرارح. والذى تطمئن إليه النفس من هذه المذاهب أن 
لذ رسيي ويتحك] نح اوحار لامر والاترزاة وراد االذعا رمي 


آلا 0 قال جل ذكرء 
عليه وسلم: "اللهم ثبت قلبى على دينك ل م ا 
فعل القلب إلا التصديق ولا يجوز لقائل أن يقول: إن المراد فى هذه النصوص بالإييان هو الإيهان اللغوى 
ويسلم أن الإييان اللغوى هر التصديق وحده ومحله القلب فلا ينافى أن الإيهان الشرعى يشتمل على الإقرار أو 
غيره على أنه جزء من حقيقته لأنا نقول : إن الإيمان من الألفاظ التى 
فيجب أن يحمل لفظه على هذا المعنى فى خطاب الشرع 

الوجه الثانى : وأشار إليه الشارح أيضا : أنه سبحانه جعل الإيمان شرطا لصحة الأعمال فى نحو قوله جل 
ذكرهاغ8 لصحت وَعْوَمُؤِْتُ) ونحن نقطع أن الشرط غير المشروط وهذا يصلح للرد على من 
جعل الإيهان هو الطاعات وحدها أو مع التصديق والإقرار 

الوجه الثالث : أن ميائة وتعلل أثيت الإبيا بي د دع مع 


ويؤخذ هذا من كلام الشارح أيضاء 
الوجه الخامس : أنه سبحانه قد عطف الأعمال على الإيهان فى كثير من الآيات منها قوله تعالى: ( 


ل 
لغ خض هس -- 


١‏ دَوْسٍ برل 4 ولاشك أن الأصل أن يكون المعطوف غير المعطوف 
غلب فلا ولف أب الستاديون عل الآخر ولا يعطف جزء الشئ على كلهء وقد أشار الشارح إلى هذا الوجه 
أيضاء وقد أورد القائلون بأن الطاعات من الإيران وجوها استدلوا بهاء ترى أن نذكرها 

لك أيضا ونبين ما فى الاستدلال بها من خلل لتكون على بصيره تامة فى هذه المسألة قالوا : لو كان الإيران 
عبارة عن تصديق الذى هو الإذعان والقبول والاعتراف لما اختاف فى بعض المكلفين عنه فى بعضهم الآخر 
مع أناتمتقد أن إنيات رسول الله صل الله علية وسلم ليس مثله إيمان أحد من العامة بل ولا من الخاصة ويجاب 
عن هذا بأحد جوابين : الأول : أن تدعى أنه لا اختلاف بين إيران أحد وأحد وليس لنا إبان أو كفر فإن بلغ ما 
عند المكلف إلى حد الجزم الذي لا يعتريه شك ولا تردد فهو مؤمن وإن نقص عن ذلك فهو كافر والثانى: أن 
نسلم الاختلاف بين إيران يعض المكلفين وبعضهم الآخر لكن لا نسلم آن هذا الاختلاف بسبب أن أعمال 
بعض المكلفين أكثر أو أشد إخلاصًا أو نحو ذلك بل سبب الاختلاف راجع إلى التصديق لا باعتبار ذاته بل 
باعتبار متعلقه ققد يعلم بعض المكلفين تفصيل شئ مما يجب الإييان به أكثر مما يعلمه آخر أو غير ذلك من 
الأسباب وسنعود لذلك الموضوع مره أخرى وقد أجاب جماعة من المحققين ‏ منهم الإمام النووى فى شرحه 
على اليخارى-يأنا نسلم تفاوت المكلفين فى الإيران مع تمسكنا بأن الإيهان هو التصديق وحده ونقول : إن 
التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر وتظاهر الأدلة وانشراح الصدر واستنارة القلب حتى لا تعترى المصدق 
القوى التصدين شبهة ولا يتزلزل إيماته بعارض ويؤيده ما روى البخارى عن ابن أبى مليكة قال : أدركت 
ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه مامنهم أحد يقول:إنه على 
إبعان جبريل وميكائيل. 

قالوا:مما يدل على أن الاعمال داخلة فى حقيقه الإييان أنه سييحاته وتعلل جعل القسوق مناقضا للايمان 
لا يجامعه وذلك قوله سبحانه: "7 وآ م د 
[الحجرات: :/] ولوكان الإيران هو التصديق وحده لجامع الفسوق والعصيان. 53 

ويجاب عن ذلك بأحد جوابين : الأول ؛ لا نسلم أن هذهالآية دالة على أن الفسوق مناقض للإيان لا 
يجامعه أفترى انى لو قلت " إنى أحب العلم وأكره الفسوق” دل هذا عل أن الفسوق نقيض العلم وأنه 
لا يجامعه؟ فإن دل هذا الكلام على مناقضة الفسوق للعلم دلت الآية الكريمة على متاقضة الفسوق 
للاييان » ودون ذلك خرط القتاد ء والثانى : سلمنا أن الآية تدل على مناقضة الفسوق للإيمان لكن ذلك 
لا يدل على أن الإيمان هو ما ذكرتم من التصديق وعمل الطاعات عند كل أحد ذلك لأن ما دلت عليه 
هذه الآية بزعمكم قد عارضه ما يدل على ما ذهبنا اليه من مثل قوله تعالى# 8 
ِظُتر © [الأنعام:.41] فإن قلت : فإذا كانت الآية لا تدل على أن الفسوق مناقض للإيمان فإنها لا تدل 
أيضا على أن الكفر مناقض للابمان. 

فالجواب : أن نسلم أن الآية لاتدل على هذا ولا ذاك وكون الكقر مناقضا للإييان ثابت بغير هذا الدليل 

قالوا: فعل الكبيرة ينافى الإيران : لأنه سبحانه أثيت للرسول صب الله عليه وسلم صفة الرحمة بالمؤمنين - 


اجااجبد 


نا 


ك3 ل ا 1 م 
وغيرهم ١‏ بالتصديق » المعهود شرعا .وهو تصديق نبينا حمد؛ فى كل علم مجيئه به من الدين 
بالضرورة » أى فيها اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة 
بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر استدلال وإن كان فى أصله نظريًا كوحدة الصانع 
عز وجل ووجوب الصلاة ونحوهاء ويكفى الإجمال فيم| يلاحظ إجمالا كالإيان بغالب الآنبياء 
والملائكة» ولا بد من التفصيل فيا يلاحظ كذلك. وهو أكمل من الأول ؛ كالإيهان بجمع 
من الأنبياء والملائكة كآدم ومحمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام» فلو لم يصدق بوجوب 


266 


- فقال ووَكَانَبآلْْؤْسِنَ مم4 [الأحزاب: 
اسيحانه ألا مراف بالزنة فل 14 
مدا ال ا ل الكبيرة مناف للإييان ومعنى الآية لا 
ينلع انق > فل اناستطرا جيرا تعالى بعد وجويها. قالوا : إن الله تعالى لايخزى المؤمنين بدليل قوله 

وا بيخات ر تال خرى تفاع الطريو بد لبا قرا سيان 
عَدَابٌ َي [المائدة:17]. والجواب عن ذلك أنه ليس فى 

ين دلت عل نفي أن يخري الله تعالى الرسول وأصحابه 

م ب ب أثبتت الخزي لهؤلاء العصاة في الدنيا وإذا دلت الآية الأولى 

على منافاة الخزي فى يوم القيامة للإيران فإتها لا تدل على منافاة الخزى فى الدنيا للإيمان ولا يلزم من منافاه الخزى فى 

الآخره للإيمان متافاة الخزى فى الدنياله. قالوا: إذاترك امستطيع الح من خب عذر فهو كافر مع أنه مصدق بدليل 

5-1 9 4 [للسعموة ] قلولم 


مع التصديق المفروض فيمن ذكرتم 

قالوا : التصديق موجود فيمن لم يحكم بم| أنزل الله والله سبحانه وتعالى قد حكم عليه بالكفر فى قوله 
5 مآ آرَلَ مه مَوكبكَ مح كرون ب [المائدة:4] فدل ذلك على أن الإيران هو 
التصديق والعمل . ويجاب عن هذا يمثل ما أجبنا به عن الآية السابقة من الوجهين. وحاصله أن معنى« ون 
ريتك يمآ أنرْل مه من لم يصدق أو من لم يحكم بشئ هما أنزل الله معتقدا أنه لا يصلح للحكم أو نحو ذلك 

قالوا : الزانى وشارب الخمر ونحوهما كقار : بدليل قوله محمد صل الله عليه وسلم" لا يزنى الزانى وهو 
مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن) وذلك دليل على أن الإيهان يتضمن العمل. 

ويجاب عن ذلك بأن المراد الذي يزني وهو مستحل لزناه والذي يشرب الخمر مستحلا لشربهاء أو المراد 
بمؤمن ني قوله (وهو مؤمن) آمن من عذاب الله تعالى» يعني إذا زنى - والعياذ بالله تعالى - فليخف عذاب 
الله تعالى ولا يأمن مكره أولا يزنى وهو على صفات المؤمن الذى يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات واللّه 


تعالى أعلم. 


4 ع 
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لم يصدق بوجوب الصلاة ونحوها عند السؤال عنه يكون كافراء والمراد من تصديقه ''' يل 
قبول ما جاء به مع الرضا بترك التكبر والعناد؛ وبناء الاعمال عليه لا مجرد وقوع نسبه الصدق 
إليه فى القلب من غير إذعان وقبول له. حتى يلزم الحكم بإيان كثير من الكفار الذين كانوا 
عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به؛ لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه 
ولا بنوا الأعمال الصالحة عليه بحيث صار يطلق عليه اسم التسليم كيا هو مدلوله الوضعى؛ 
لأن حقيقة «آمن به؛ آمنه التكذيب والمخالفة وجعله تى أمن من ذلك. ولما اختلف العلماء فى 
جهة مدخلية النطق بالشهادتين فى حقيقة الإيهان أشار بقوله « والنطق ١‏ بالشهادتين للمتمكن 
منه القادر» بأن يقول ١‏ أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأشهد أن محمدا رسول الله « وهذا هو المنطوق 
به كبا سيصرح به فى قوله» وجامع معنى الذى تقررا * شهادة الإسلام» وقولنا ‏ للمتمكن منه 
القادر» يخرج به الأخرس فلا يطالب بالنطق كمن اخترمته المنية قبل النطق به من غير تراخ 
اافيه) أى فى جهة اعتبار مدخليته فى الإيمان * الخلف » أى الاختلاف ملتبسا١‏ بالتحقيق ‏ أى بالأدلة 
القائمة على دعوى كل من الفريقين . وفصل الخلاف بقوله ١‏ فقيل » أى : فقال حققو الأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم : النطق من القادر « شرط » فى إجراء أحكام المؤمنين الدئيوية؟" عليه لأن 


)١(‏ قد عرفت مما حررناه لك في اء شرح المذهب الأول من مذاهب العلماء » فى بيان حقيقة الإيمان الشرعية 
أن التصديق يطل على معئيين :آحدهما : الجزم والقطع بالشئ بحيث لا يكون عند صاحبه شئ من التردد 
والحيرة والشك؛ وهذا هو المعنى الذى يعبر العلماء عنه بالإذعان؛ ويقابله ببذا المعنى الإنكار. ولا شك 
أن هذا المعنى متى وجد عند شحخص كان قابلا لما صدق به راضيا به تاركا لكل ما يناقضه وإلا لم يكن 
مصدقا بهذا المعنى» قرورة أن العاقل يسير على وفق ما أداه إليه نظره وأذعن له فكره وسلم به عقله 
والمعنى الثانى من معانى التصديق : المعرفة أ. ردة عن الإذعان والجزم وهذه المعرفة هى المقابلة للجهالة» 
والتكارة والتصديق بهذا المعنى كان موجودا عند كثير من الكفار وأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بها جاء 
به الرسول محمد صل الله عليه وسلم وآية ذلك قوله سبحانه وتعالى: # هُلَتَاَآهَهُمِ تَاعَرَْْكََُوا 
بي4 [البقرة:44] فدل على أن التصديق بهذا المعنى لايستلزم إذعان المصدق لما عرفه . ولا انقياده له ولا 
تسليمه به ولا أن يترك ما يناقضه 

(؟) قد عرفت أن الأشاعرة والحنفية متفقون على ان النطق بالشهادتين شرط لعلمنا بإيران الناطق م|» ويترتب 
على هذا العلم أننا نجرى عليه أحكام الإسلام فى || فنزوجه منا ونأكل ذبيحته وندفئه فى مقابر المسلمين 
وتقبل شهادته إلى غير ذلك من الأحكام ووجه ذلك أن الإيهان الذى هو التصديق والإذعان محله القلب 
رخني | الالاء دغرو شال رساي عله قدا لطن لان 1 وق 
الخفى من أجل ذلك. وأما بالنظر إلى أحكام الآخرة فالأشا ن : لأن 
الذى يجرى عليه أحكام الآخرة هو الله تعالى الذى يعلم السر وأخفى. فأما الحنقية فقد اشتهر عنهم أنهم 


لق 5 

ع ل- + سس الم يس ب 
التصديق القلبى وان كان إيانا إلا أنه باطن خفى . فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط 
به تلك الأحكام هذا فهم الجمهرر وعليه فمن صدق بقلبه ول يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا 
لإباء بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن فى أحكام الشرع الدنيوية ومن أقر بلسانه 
وم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس. حتى نطلع على باطنه فنحكم بكفره؛ أما الآبى فكافر فى 
الدارين والمعذور مؤمن فيهما. 
: إنه شرط فى صحة الإيمان وهو فهم الأقل » والنصوص معاضدة لهذا المذهب كقوله 
تعال لأوتبك حكَتبٍ ف موي الإبكن » وقوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم ثبت قلبى 
على دينك1. 

وقوله ١‏ كالعمل » تشبيه فى مطلق الشرطية؛ يعنى أن المختار عند أهل السنة فى الأعمال 
الصالحة أدبا شرط كمال للإيمان؟ فالتارك ها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولاشك فى 
مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكمال والآتى بها ممتثلا حصل لأكمل الخصالء لأن الإيران 
عر التصديق""" قط ولا دليل عل تقلهوللتضوص الدالة عل الأوامر والنواهى يعد إثيات 
الإييان '') كقوله تعالى «( ييه ألْدِبنَءَاما كيب عَََحَكْمْألصِيامُ 4 وعلى أن الإيمان والأعمال 
- يشترطون ذلك ويجب أن يحمل اشتراط الحنفية لذلك على معنى أنه لا يجوز لواحد منا أن يكم بآن فلانا 

مؤمن وأنه لا يخلد فى النار وأنه يدخل الجنة إلا إذا كان قد سمعه بقر بالشهادتين فيكون النطق بالشهادتين 

اشرطا فى إجرائنا نحن عليه أحكام الآخرة للعلة التى ذكرئاها فى إجرائنا عليه أحكام الدنيا؛ إذ لا يعقل أن 
يكون المراد أن أحكام الآخرة لا تجرى عليه فى الآخرة الا بشرط النطق بالشهادتين فى الدنيا؛ لأن الذى 
يجرى عليه أحكام الآخرة فى الآخرة هو الله تعالى الذى لا يحتاج إلى آمارة تدل على ما فى قلبه ولعل تعبير 

القوم بإجراء أحكام الآخرة وإجراء أحكام الدنيا يفيد هذا المعنى واللّه سبحانه وتعالى أعلى و أعلم. 

)١(‏ هذا هو الذى أشرنا إليه قى الوجه الأول من أدلة المذهب المختار ومحصله أن الإيمان هو التصديق القلبى 
بدليل أن نصوص القرآن والحديث قد جعلت محله القلب وليس لنا أن ندعى أنه نقل من هذا المعنى إلى 
مجموع التصديق والعمل كما يقول المحدثون وجمهور المعتزلة: فإنه لا دليل على هذا النقل وأيضا ليس لنا 
أن ندعى أن الإيهان فى هذه النصوص لا يراد به الإييان عند الشرعء وإنما يراد به الإييان اللغوى؛ لأن لفظ 
الإيان قد نقلته الشريعة من مطلق التصديق إلى التصديق بكل ما علم يجئ الرسول صل الله عليه وسلم 
بهه وإنه يجب فى نصوص الشريعة أن تحمل الألفاظ عل معانيها الشرعية التى نقلت إليها ومتى علم كل 
هذا كان الإيمان الوارد فى النصوص دالا على معنى شرعى وهذا المعنى هو التصديق المخصوص دون شئ 
ازائد عليه. 

(؟) محصل هذا الوجه من الاستدلال على أن العمل ليس جزءا من الإيان أن الله تعالى جعلهم مؤمنين قبل أن 
يكتب عليهم الصيام؛ فلو كان العمل جزءا من حقيقة الإيمان والصيام بعض العملء لما كانوا مؤمنين إلا 


أمران يتفارقان ''' كقوله تعالى : 8 مَالدس 0 أ ألصَِحَتٍ 4 وعلى أن الإيان 
والمعاصى قد يجتمعان ''' كقوله تعالى موأ وَكََ ِوَأ يهم بِظُلَرِ 4 وللإجاع على 
ا 

« وقيل » أى : وقال قوم محققون كالإمام أبى حنيفة وجماعة من الأشاعرة: ليس الإقرار 
شرطا خارجا عن حقيقة الإيران » ٠‏ بل » هو #شطر أى : جزء منها وركن داخل فيهاء دون سائر 
الأعمال الصالحة؛ فالإييان عندهم اسم لعملى القلب واللسان جميعاء وهما الإقرار والتصديق 
الجازم الذى ليس معه احتمال نقيض بالفعل وعلى هذا فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار فى 
عمره ولا مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمناء ولا عند الله تعالى» ولا يستحق دخول الجئة 
ولا النجاة من الخلود فى النار بخلافه على القرل الأول. 

فعلم من النظم قولان : أحدهما: أن الإييان هو التصديق والنطق شرط لإجراء الأحكام 


بعد القيام بكل الأعمال التى منها الصوم وقد قيل من طرف المخالفين : إنه سبحانه وتعالى سماهم مؤمنين 
بالنظر إلى الأعمال التى شرعت قبل الصوم وهو كلام غير مقبول؛ لأن الأعمال المأخوذة ني مفهرم الإيهان 
عندهم هى كل الأعمال التى شرعها الله تعالى , فإذا خرج واحد منها خرج كلها؛ إذ لا فرق بين عمل 
وعمل » وهذا أفوى فى الرد على المعتزلة؛ لأنهم يرون أن العقل وحدء كاف فى إثبات الأحكام | يراه من 
الحسن والقبح؛ إذ لو ثبت هذا كما يقولون لما كانت هناك ذاعية لإخراج أى جزء من أجزاء العمل سواء ف 
ذلك ما مقى وما يأتى بعد عل لسان الشرع؛ لأن ماسيأتى فيها بعد على لسان الشرع ثابت بالعقل عندهم 
قبل الشرع وهذا الكلام - على هذا الوجه - جواب إلزامى. 

(1) هذا هو الذى ذكرناه فى الوجه الخامس من آدلة المذهب المختار» وحاصله أن كثيرا من التصوص - ومنها 
هذه الآية التى ذكرها الشارح هنا قد عطفت الأعمال على الإيهان والعربية التى نزل بها القرآن تقتضى أن 
يكون المعطوف غير المعطوف عليه فلزم أن تكون الأعمال غير الإيمان. 

(1) الانتدلال بالآية الكريهةعل ماذكره الشار إنبا يتم إذا قسرنا الظلم فى قوله سبحاته امَنُوا ور 

تلم بتي #بالمعامي وممض بليسيوا لطر ,باد " بظلم " بمعنى؛ مع فقد صار معنى التقلم 

اروم الذبن آمنوا ولم يخلطوا إيماغهم بمعصية. واقتضى ذلك بمقهومه أن الإيهان يجتمع مع المعصية» 

وذهب قوم إلى أن المراد بالظلم فى هذه الآية الشرك واستدلوا عل هذا بآن الآية حين نزلت شق ذلك على 

الصحابة لأنهم فهموا أن الظلم هو المعصية حتى قالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال لهم التبى عليه الصلاة 

والسلام وير الأمر كما تظنون إنيا هو كما قال لقهان لابنه (يا بنى لا تشرك بالله » إن الشرك لظلم عظيم؟ 

ن الإيهان فى هذه الآية مطلق التصديق ويكون مفهومها على نحو قوله سبحانه * وَايُؤْمِنُ 
إن # [يوسف:7١٠].‏ 
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الدنيوية على صاحبه أو لصحته. والثانى أن الإيمان هو التصديق والنطق. فالنطق شطره وعلى هذين 
القولين العمل غير النطق شرط كمال؛ ومقابله يجعل مجموع العمل الصالح والنطق هو الإيهان. 
ولا كان الإيمان والإسلام ١١‏ لغة متغايرى المدلول لأن الايهان هو التصديق » والإسلام 


)١(‏ يختلف العلماء اختلافا طويلا فى : هل الإيمان والإسلام لفظان يدلان على معنى واحد أم أن لكل واحد من 
هذين اللفظين حقيقة شرعية تغاير حقيقة اللفظ الآخر؟ وتريد أن ثبيين لك مذاهب العلاء فى هذه المسألة 
ونبين لك مع ذلك أرجحها بدليله فى كلام واضح الدلالة على ما نريد فنقول: 
ذهب جمهور العلاء إلى أن الإيهان والإسلام لفظان مآل معناهما إلى شئ واحدء فهم| وإن لم يكونا مترادفين 

بالمعنى المفهوم من الترادف- يصير ان إلى معنى واحدء وبيان ذلك أن المعتى الموضوع لنحو قولك "آمنت 

بها جاء به محمد صل الله عليه وسلم " أنك صدقت به وأذعنت له ولم يكن فى قلبك شك فى صحته والمعنى 
الموضوع لنحو قولك : أسلمت بها جاء به محمد صل الله عليه وسلم " أنك سلمت به وانقدت له وخضع 
له قلبك وخشعت له جوارحك ولا يظهر بون هذين المعنيين كبير فرق؛ لأن المعنيين جميعا يرجعان الى معنى 
الاعتراف والانقياد والإذعان والقبول والؤضا وبالجملة لا يعقل بحب الشرع وجود مؤمن لين يملم 
ولا وجود مسلم ليس بمؤمن فإن عبر واحد من الناس عن الإيهان والإسلام بأنبما مترادفان فإنما يريد هذا 
المعنى وقال فى التبصرة " الاسمان من قبيل الأسماء المترادفة وكل مسلم مؤمن؛ لأن الإبمان اسم لتصديق 
شهادة العقول والآثار على وحدانية الله تعالى وأن له الخلق والأمر لا شريك له ني ذلك والإسلام اسم لإسلام 
المرء نفسه بكليتها الله تعالى بالعبودية له من غير شرك؛ فحصل من طريق المراد منهه| على معنى واحد ولو 
كان الاسران متغايرين لتصور وجود آحدهما بدون الآخر ولتصور مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن 
فيكون لأحدهما فى الدنيا والآخرة حكم ليس للآخر وهذا باطل قطعا " اه وقال ‏ الكفاية:" الإييان هر 
تصديق الرسول فيا أخبر به من أوامر الله ونواهيه والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيه الله سبحانه وذلك 
لايتحقق إلا بقبول الأمر والنهى فالإيان لا يتفك عن الإسلام حك فلا يتغايران وإذا كان المراد بالاتحاد هذا 
المعنى صح التمسك فيه بالإجماع على أنه يمتنع أن يأتى أحد بجميع ما اعتبر فى الإيمان ولا يكون مسلما أو 
بجميع ما اعتبر فى الإسلام ولا يكون مؤمنا وعلى أنه ليس للمؤمن حكم لا يكون للمسلم: وبالعكس» وعلى 
أن دار الإيران هى دار الإسلام وبالعكس وعلٍ أن الناس كانوا فى عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث 
فرق : مؤمن وكافر ومنافق ولا رايع لهم " اه ومن هذا الكلام تفهم أن قول الشارح " إن الإيمان والإسلام 
متغايران مفهوما " كلام منظور فيه إلى أصل المعنى الذى يدل عليه كل واحد منهم| كما هو واضح أجلى وضوح 
من كلام هؤلاء العلماء الذين أثرنا لك كلامهم وذهب الجمهور من الأشاعرة والحشوية وبعض المعتزلة إلى 
أن حقيقة الإيمان شرعا غير نيقة الإسلام وقد بين الشارح ذلك بيانا واضحا لا تحتاج معه الى إيضاح والذى 
نختاره فى هذا الموضوع أن الإيران والإسلام متحدان على معنى أن المراد منهما فى الشرع شئ واحد وأنبها 

متساويان فى الوجود فكل من اتصف بأحدهما هو متصف بالآخر وهو الذى قررناه أولا. 
ويدل لصحة هذا المذهب ثلاثة أمور : 
الأمر الأول : أنا نجد النصوص الشرعية فى القرآن الكريم والحديث النبوى تضع لفظ الإيمان فى موضع - 


من الآخر فى قوله تعاق : 2 
ل لي 
رجل واحد وهو لوط عليه الصلاة والسلام فإن هذه الآية نزلت فى لوط حين ‏ أراد الله تعالى إهلاكهم فأمر 
الملائكة بأن يخرجوا لوطا عليه السلام قبل إيقاع العذاب بقومه. 

الأمر الثالث : لو كان الإيهان غير الإسلام لم يكن الإيمان مقبولا ممن يبتغيه لقوله تعاى: 7 و 
هُ © وقد أجمعت الأمة على أن الإيهان مقبول من يبتغيه فكان هذا دليلا على أن المراد يالإيران 
والإسلام واحد وقال الذين ذهبوا إلى أن الإييان والإسلام متغليران : الدليل على مذهبنا إليه ثلاثة وجوه 

الوجة الأول : أى النبى محمد صل الله عليه وسلم قد بين حقيقته| لجبريل عليه السلام بمشهد من 
الصحابة وجعل لكل واحد منهما حقيقة تالف الآخر فقال :" الإيمان أن تؤمن بالله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر " وقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمد رسول الله 
الصلاة؛ وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا " ويجاب عن هذا الوجه 
بأن اختلاف البيان لأن السؤال الثانى إنما كان عن شرائع الإسلام نعنى أحكامه المشروعة التى هى الأساس 
وهى بعينها شرائع الإييان» وعلى هذا يكون الإييان والإسلام معناهما واحد وهر ما ذكره لجبريل فى بيان حقيقة 
الإيهان: وتكون شرائعهما ماذك, كره فى الجواب عن الإسلام ويدل لهذا أ. ان : أولهما أن التبى صلى الله عليه وسلم 
فر الإيعان لقوم وفدوا عليه فسر به الإسلام لجبريل وذلك قوله .رون ما الإيران بالله وحدهم؟ قالرا : الله 
ورسوله أعلم فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء اء الزكاة وصوم رمضان 
وأن تعطوا من المغتم الخمس " ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام :" يهان بضع وسبعون شعبه : أعلاها 
قول لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق "الات ]انين عليه الصملاة والننلام قلا لعموريمة 
بيانه " هذا جبريل جاء يعلمكم أمور ديتكم " الوجة الثانى من قرآن الكريم قد عطف أحدهما 
على الاخر والمعطوف غير المعطوف عليه وذلك قوله تعالى 5 9 
[الأحزاب:0] وقوله سيحانه َ ا # [الأحزاب:17] فدل ذلك عل أن الإيران 
والإسلام متغايران وويماب عن هذا بأنا نسلم تغايرهما فى المفهوم منهم| بحسب الأصل على ما ذكرنا فى مطلع 

هذا البحث وهذا التغاير هو الذى صحح عطف أحدهما على الآخر. لكن ذلك لا يفيدكم لأننا كما تقول 
بتغايرهما بحسب الأصل نذهب إلى أنهما متحدان فى المآل وفيم| تقصد الشريعة من كل منهها. 

الوجه الثالث من أدلتهم : أن الله أثبت الإسلام لبعض الناس ونفى عنهم الإيوان 
3 ا تكن مونو لََلَمْمًا 4 ولو كان الإيران والإسلام يدلان على شئ واحد لكان نفى - 


فى قوله سحا 
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هو الخضوع والانقياد واختلف فيهم| شرعاء فذهب جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما أيضا؛ لأن 
مفهوم الإيهان ما علمته آنا ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهى ببناء العمل على ذلك 
الإذعان؛ فهما مختلفان ذاتا ومفهوما وإن تلازما شرعاء بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا 
مؤمن ليس بمسلم ‏ أشار إلى اختيار هذا المذهب بقوله ‏ والإسلام اشرحن » حقيقته 'بالعمل) 
الصالح : أعنى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات والمراد الإذعان لتلكث الأحكام وعدم 
ردها سواء عملها أو لم يعملها وذهب جمهور الما تريدية والمحققون من الأشاعرة إلى اتحاد 
مفهوميه| بمعنى وحدة ما يراد منهها فى الشرع وتساويهم| بحسب الوجود على معنى أن كل 
من اتصف بأحدهما فهو متصف بالآخر شرعا وعلى هذا فالخلاف لفظى باعتبار المآل « مثال 
هذا » يعنى العمل الذى فسر به الإسلام النطق بالشهادتين المتقدم بيانه وه الحج» المفروض ى 
الخامسة وقيل فى غيرها الى التاسعة وهو لغة القصد لمعظمء وشرعا : عبادة يلزمها وقوف بعرفة 
ليلة عاشر الحجة « والصلاة » اللفروضةو قبل الهجرة بسنة» وهى لغة: الدعاء » وأما شرعا 
فهى : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم « كذا الصيام » المفررض فى ثانية ا هجرة 
وهو لغة: الإمساك . وشرعا : عبادة عدمية وقنها طلوع الفجر حتى الغروب «فادر» أى اعلم 
والزكاة المفروضة فى ثانية ال هجرة وقيل : فى غيرها وهى لغة : النمو والتطهير ؛ وأما شرعا 
فهي: إخراج جزء من المال شرط وجوبه ل_تحقه بلوغ المال نصابا وبلوغ غروب عيد الفطر 
أو فجره لواجد له فضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته لم يتوجه وجو به على غيره والمراد 
إذعان المذكورات وتسليمها وعدم مقابلتها بالرد والاستكبار؛ ولما ذكر أن للأعمال الصالحة 
مدخلية فى الإيهان بالكالية عندنا ذكر هنا أنه يتفرع على تلك المدخلية القول يزيادة الإيهان 
ونقصه فقال : ٠‏ ورجحت زيادة الإيران » ''أى : ورجح جماعة من العلماء القول بقبول الإيمان 


3 ال و م ل 0 
الذي نقول إنه متحد مع الإيهان؛ لأن الإسلام الذي ندعي أنه متحد مع الإيهان هو الإسلام المعتبر 0 
والآخرة 0 أما الإسلام الظاهر فلا ثقول باتحاده مع الإييان. ولا تقول إنه نافع منج 

5 ل الإطلاع على حاله يحكم بإسلامه ويإييانه وبعد الاطلاع على ا 
بنى الأسلام والانيان عند والذى أثته لله تعال خؤلا » الأعراب هو الإسلام الظاهرى فقط ؛ وهو يتناى مع كل من 


2 
الإيعان والإسلام المعتبر شرعاء ولو قيل : آمنا ولا أسلمنا إسلاما نافعا منجيا من عذاب الآخرة» 


الكلام فى زيادة الإيهان ونقصه فى موضعين : الموضع الأول : فى بيان مذاهب العلماء فى 
ان الراجح من مذاهبهم فيها ودليله» والموضع الثانى فى بيان : هل هذا الاختلاف حقيقى 


- يرد على شئ واحد. أم انه خلاف لفظى؛ وموره كل واحد من المذهبين غير مورد الآخر ؟ ونري 
لك هذين الموض ان شافيا فنقول : أما عن الموضع الأول فقد اختلف العلماء فى زيادة الإييان ونقصه 
وعدمههماء وهم فى ذلك مذهبان : الأول مذهب الأشاعرة والمعتزلة وأهل الحديث وهو المحكى عن الإمام 
الشافعى رضي الله تعالى عنه وحاصله أن الإيماد وينقص والثائى مدذهب أبى حنيفة رضى الله عنه 
وأصحابه وكثير من العلماء وهو اختيار إمام الحرمين الجوينى من كبار الشافعية وحاصله أن الإيران لا 
يزيد ولا ينتقص ونحن نختار فى هذا الموضع المذهب الأول الذى هو مذهب الأشاعرة والشافعى وأهل 
الحديث وكثير من المعتزلة والذى يذهب إلى أن الإيمان يزيد وينقص سواء أكان الإيمان هو التصديق 
هوحدء كا هو مذهب جماعة من المعتزلة أم كان الإيمان هو مجموع التصديق والإقرار باللسان والأعمال 
كا هو مذهب المحدثين نقول : إننا نختار القول بزيادة الإبيان ونقصانه على أى معنى من المعانى حملنا 
الإيران فأما إذا حملنا الإيمان على أنه الطاعات وحدها أو عل أنه الطاعات مع التصديق والإقرار فالقول 
بر ته ونقصانه لا يحتاج إلى استدلال؛ لأن المشاهدة والأخبار المتواترة يدلان دلالة قاطعة على أن بعض 
الكلفين أكثر طاعة من غير هم فيكون إيان من كثرت طاعته زائدا على إيهان من قلت طاعته؛ بل الشخص 
الواحد تكثر طاعته أحيانا وتقل طاعته أحياناء وأما إذافسرتا الإيمان .يق وحده فنحن فى حاجة إلى 
الاستدلال على أنه مع هذا يزيد وينقص ونقول : الدليل على أن الإيهان يزيد وينقص مستمد من العقل 
ونصوص الكتاب الكريم ونصوص اللنة النبوية. 
أما العقل فلأنا لو لم نقل بزيادة الإيهان وتقصانه لكان إيعان أحاد الناس من هذه الأمةء بل لكان إيهان 
المنهمك فى الفسوق والمعصية ماويا لإيان الأنبياء والملائكة والصديقين وهذا مما لا ينبغى أن يذهب إليه 
أحد ولما كان المصير إلى افتراق إيمان من ذ: من الأنبياء والملائكة وإيران المنهمك فى ملذاته وشهواته أمرا لا 
مندوحة عنه لزمنا القول بأن الإيهان يزيد وينقص . 


يسنا 4 [السدثر ١:‏ *] وفوله : « كأ ليت َامَنُوا 
وََنِْمًا 4 [الأحزاب:؟١]‏ نصت هذه الآيات على أن امو 
آنا الالحاميف البو فمنها ماروى عن عمر رضى الله تعالى أنه قال : قلنا : يا رسول الله الإيهان هل يزيد 
وينقص ؟ قال :" نعم يزيد حتى يدخل صاحه الجلة وينقص حتى يدخل صاحبه النار " ومنها ماروى عن 
عمر رضى الله تعالى عنه : لو وزن إيهان أبى بكر بإيران هذه الأمة لرجح إيهان أبى بكر ومنها ماروى البخارى 
عن أبى سعيد الخدري عن النبى محمد صل الله عليه وسلم قال :" يدخل أهل الجنة الجنة أهل الثار النار ” ثم 
يقول الله تعالى : اخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان الحديث بطوله " وروى من حديث 
أنس قوله محمد صل الله عليه وسلم :" يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن شعيرة من إيهان » 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى به وزن برة من إبمان ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه 
من إيمان " وهذا الحديث يكاد يكون صريح الدلالة على زيادة الإيمان وإلالما كرر الطوائف التى تخرج 
من التار ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قد جعل فى قلب بعض الناس وزن الذرة وجعل فى قلب بعض 
آخر وزن برة من ايان ووزن البرة أزيد من وزن الذرة» وجعل فى قلب بعض آخر وزن شعيرة من إيهان ووزن - 


يزدادون إيمانا ؛ ولاحجة وراء صريح النص 


2 كه 


- الشعيرة أزيد فى بعض البلدان من وزن البرة» فدل ذلك على تفاوت الناس فى إيمانهم الذى فى قلوبهم وهر 


التصديق على ما سبق بيانه. قال أصحاب المذهب الثانى : الإيران اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان 
والقبول والرضا وهذا لا يتصور فيه الزيادة والنقصان, لأنه إن نقص عن أن بيلغ هذا الحد لم يكن إيرانا ء وإن 
بلغه لم تتصور الزيادة عليه. وأما زيادة إيهان الأنبياء والملائكة عن إيهان آحاد الناس فليست الزيادة فى حقيقة 
الإبهان ولكن المراد بها الزيادة بحسب الدوام والثبات عليه وكثرة الأزمان والساعات ونحو ذلك . فإن النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من تخامرة الشكوك؛ ونحن نعلم 
أن التصديق عرض من الأعراض والأعراض من شأنها ألا تبقى؛ فيكون إيهان التبى محمد صل الله عليه وسلم 
متواليا لا انقطاع له ويكون ثبوت الإيمان لغيره على الفترات » وبهذا يثبت للنبى صلى الله عليه وسلم إعداد 
لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه عليه الصلاة والسلام أكثر وأزيد ولعل هذا بعض السر في 
بأن عينه تنام وقلبه يقظ متنبه. ونحن لا ننكر الزيادة بهذا المعنى » وأما زيادة إيهان أبى بكر 
والصحابة فيحمل على أحد أو هما أن المراد الزيادة بحسب زيادة ما يؤمنون به» فإغبم رضوان الله تعالى 
عليهم كانوا أول الأمر قد آمنوا إيمانا جمليا وكان الله تعالى يفرض عليهم الفرض بعد الفرض. 

وكانوا يؤمتون يكل فر ض خاص؛ فكلم) آمنوا بفرض زاد متعلق إبه|هم؛ الثانى أن المراد بالزيادة زيادة 
ثمرة الإيهان وإشراق نوره فى القلب حتى يصيح المؤمن بعد أن كان إيمانه نظريا راجعا إلى قوة الدليل ‏ كأنه 
مشاهد معاين ٠‏ ألا ترى أن إبراهيم خليل الله تعالى ‏ وهو من هو كيف قال لربه " أرنى كيف تحبى الموتى 
"فأجابه الحق " أولم تؤمن " فقال " بى » ولكن ليطمئن قلبى " فإنه عليه الصلا: والسلام أراد أن يضم إلى علمه 
الثابت الذى لا شك فيه ولا تردد علما جديدًا؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلرب وهذا بعض أسرار قوله عليه 
الصلاة والسلام "إن أعرفكم بالله لأنا" . ونحن نقول : إن هذه الوجوه التى ذكروها جيدة فى التأويل ولكنها 
تحتاج إلى إثبات أن التصديق فى نفسه لا يقبل التفاوت؛ ولعل الوجه الأخير فى كلامهم_على ما شرحناه به 
لو دققنا النظر فيه لرأيناه دالا على تفاوت التصديق فى نفسه وأما عن الموضوع الثانى ‏ وهو بيان أن الخلاف 
السابق لفظى أو حقيقى ‏ فنقول ذكر عن الإمام الرازى ‏ وهو الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين» 
البكرى ‏ الطبر ستانى الأصل »ء الرازى المولدء المعروف يان الخطيب - أنه لا خلاف حقيقيًا بين العلماء » 
وذلك لأن القائلين بزيادة الإيهان ونقصانه هم القائلون بأن الإبعان عبارة عن تصديق الجنان وإقرار اللسان 
وعمل الأركان؛ فتكون زيادته ونقصه باعتبار أحد أجزائه - وهو العمل- فإذا كثرت الطاعات زاد الإيمان 
وإذا نقصت الطاعات نقص الإيهان» والقائلين بأنه لا يزيد ولا ينقص هم الذين ذهبوا على أن الإيران هو 
التصديق وحده وهو لا يزيد ولا ينتقص, ولو أن الغريق الأول فسر الإيمان بها فسره به الفريق الثانى لقال بمثل 
مقالته؛ ولو أن الفريق الثانى فسر الإيان با فسره به الفريق الأول لقال بمثل مقالته: وبمثل ما قال الرازى 
قال إمام الحرمين اسمع قول الإمام الرازى :" إن هذا الخلاف فرع تفسير الإبيان فإن قلنا هو التصديق فلا 
يتفاوت وإن قلنا هو الأعرال فمتفاوت " ثم اسمع قول إمام الحرمين : " إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا 
يفضل تصديق تصديقا كما لا يفضل علم علما ومن حمله على الطاعة سرا وعلنا فلا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية " اه. وهذا كلام عجيب من هذين الغاذ القائلين بأن الإيمان هو التصديق 
وحده معروفون وهم الأشاعرة والحنفية ى) قدمنا والقائلين بأن الإييان والطاعة وحدها والطاعة مع التصديق 3 


2ك جد 


الزيادة ووقوعها فيه ٠‏ بيا تزيد طاعة» أى يسيب زيادة طاعة ١‏ الإنسان ؛ وهى : فعل المأمور 
به واجتناب المنهى عنه « ونقصه » أى الإيهان من حيث هوء لا بقيد محل مخصوص؛ فلا يرد 
الأنبياء والملاتكة؛ إذلا يجوز على إيانهم أن ينقص ١‏ بنقصها » يعنى الطاعة إجماعاء هذا مذهب 
جمهور الأشاعرة؛ قال البخارى : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فا رأيت 

منهم يختلف فى أن الإيمان قول وعمل يزيد ينقص محتجين على ذلك بالعقل والنقل : أما العقل 
فلأنه لولم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان يمان آحاد الأمة بل المنهمكين على الفسق والمعاصى- 
مساويا لإيران الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام واللازم باطل؛ فكذا الملزوم. وأما 
النقل فلكثرة النصوص الواردة فى هذا المعنى » كقوله تعالى: #وَإدًا 
يمنا © وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضى الله عنهما ‏ حين سأله الإبيان يزيد 
وينقص ؟ قال : "نعم » يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة ؛ ويتقص حتى يدخل صاحبه النار " 
وقوله عليه الصلاة والسلام : #لووزن إيمان أبى بكر بإيران هذه الأمة لرجح به' وكل ما يقبل 
الزيادة يقبل النقص فيتم الدليل « وقيل» أى : وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حنيفة 
وأصحابه وكثير من المتكلمين : الإيان ١لا‏ يزيد ولا ينقص ؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد 
الجزم والإذعان. وهذا لا يتصور فيه ما ذكر : فالمصدق إذا ضم إلى تصديقه طاعة أو ارتكب 
معصية فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا وإنا يتفاوت إذا كان اسم للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة. 


والإقرار باللسان معروفون أيضا وهم اللعنزلة والمخوارج والمحدثوت كما بيناء والخلاف فى زيادة الإيران ونقصانه 
دائر بين هذه الطوائف كلها؛ فالأشاعرة - وهم من القائلين إن الإبان هو التصديق وحده_والمعتزلة والمحدثون- 
وهم من القائلين بأن الإيهان هو الطاعة وحدها أو مع التصديق والإقرار-كل هزلاء يذهبون إلى أن الإيهان يزيد 
إنهو التصديق وحده_يذهبون إلى آن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وعلى 
بين الحنفية القائلين 


ورتم وقذلواضس بدن فإنالانتكر أن طاعة بعض | 07 طاعات بعض. ومتى كانت الطاعة من حقيقة 
الإيمان لزم البتة أن نصير إلى أنه يزيد وينقص وأما الخلاف بين الأشاعرة والحنفية تى زيادة الإيهان ونقصانه فلا يمكن 
أن يكون لفظيا؛ لأنهم جميعا يذهبون إلى أن حقيقة الا ذه النصديق وحده ,الطاعات من كمال الإيهان؛ لامن 
أصله عندهم هذا بالرجوع إلى أصل مذاهب 5 
عل الوجه الذى أوضحناه لك تقريبا يبين أن مدار الاستدلال عند الفريقين هو إثبات أن التصديق الذى محله القلي 
التقصان أو لا يقبلهما. من هذا كله تتضح لك حقيقة هذه المسألة على الوجه الجدير بالقبول ء 
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وأجابواععما تمسك بها الآولون بأن المراد بالزي 
الله عنهم كانوا آمنوا فى الجملة وكانت الشريعة لم تتم وكانت الأحكام تنزل شيئا فشيئا فكانوا 
يؤمنون بكل ما يتجدد منها. ويحتمل أن يكون المصنف رحمه الله تعالى أراد أن الإيهان يزيد ولا 
بنتقص كا ذهب إليه الخنطابى حيث قال : الإيهان قول وهو لا يزيد ولا ينقص » وعمل وهو 
يزيد وينقص », واعتقاد وهو يزيد ولا ينقص فإذا نقص ذهب. 

« وقيل» 7" أى : وقال جماعة منهم الفخر الرازى : أنه «لا خلف » أى : ليس الخلف بين 
الفريقين حقيقيا وإنم| هو لفظى7": لأن ما يدل على أن الإيهان لا يتفاوت مصروف إلى أصله- 
أعنى التصديق , وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى ما به كما له وهو الأعمال» فالخلاف فى 
هذه المسألة فرع تفسير الإيهان فإن قلنا " هو التصديق فقط " فلا تفاوت وإن قلنا" هو الأعمال 
مع التصديق " فمتفاوت. 

وأشار بقوله ؛كذا قد نقلا إلى التبرى من عهدة صحة هذا القيل : لأن الأصح أن التصديق 
القلبى يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك: وهذا كان إيان الصديقين أقوى 
من إيهان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه ويؤيده أن كلّ أحد يعلم أن ما فى قلبه يتفاضل حتى 
يكون بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا منه فى بعضهاء فكذلك التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرتها » على أن هذا القيل خلاف المعروف بين القوم أن الخلاف حقيقى. 

وقد انقسمت مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام : إلهيات وهى المسائل التى يبحث فيها عن 
الإله ؛ ونيوات » وهى المسائل المبحوث فيها عن التبوة وأحوالها وسمعيات؛ وهى المسائل التى 
لاتتلقى أحكامها إلا من السمع ولا تؤخذ إلا من الوحى؛ فلذا شرع فى تفصيل ما أجمله بقوله 


ة بحسب زيادة ما يؤمن به والصحابة رضى 


)١(‏ يجوز فى هذه الواو أن تكون وات ريغو أيضا أكون الوه لكن المعطوف عليه مع 


: مدر كي وس ادر كد 
البحث المستفيض. 

(؟) لو كان كل القائلين بقبول الإبان الزيادة يفسرونه بها يشمل العمل وك 
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بالتصديق وحده. وهم الأشاعرة؛ فلا يمكن أن يكون الخلاف ل 


القائلين بعدم كبوله الزيادة 


ائلين بقبوله الزيادة من يا 


ا ا م 
أولا "فكل من كلف شرعا وجبا # عليه أن يعرف البيت " وبدأ من القسم الأول ''' بها هو 
الأصل » وهو الوجود : لأن الحكم بوجوب الواجبات له تعالى واستحالة ما يتنزه عنه وجواز 
ما يجوز فى حقه فرع عنه » فقال : 

إذا أردت معرفة ما يجب له تعالى ‏ فواجب له » ''' صفة نفسية هى ١‏ الوجود ' الذاتى 
بمعنى أنه وجد لذاته ؛ لا لعلة : فلا يقبل العدم » لا أزلا ولا أبدا؛ لوجوب افتقار العالم وكل 
جزء من أجزائه إليه تعالى ؛ وكل من وجب افتقار العالم إليه لا يكون وجوده إلا واجباء لا 
جائزا » وإلالزم الدور أو التسلسل 

والمراد بالصفة النفسية تية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها 
ككون الجوهر جوهرا وذاتا وشيتا وموجودا '""' 


١(‏ )إن قدم المصتف الكلام فى الإلهيات بوجه عام لأمما متعلقة بالله سبحائه وتعالى وما يتعلق به جل شأنه 
مقدم على كل ما عداه؛ وإنيا بدأ من هذه المباحث الإلهية ببيان ما يجب له سبحانه لأن ذلك أشرف مباحث 
الإلنحيات , وإنها قدم من مباحث الواجب له الكلام على الوجود لأن الوجود كالأصل لكل ما عداه وما 
عداه كالفرع له. ألا ترى أن الحكم بوجوب الواجيات له سبحانه وتعالى لا يتعقل إلا بعد الحكم بوجوب 
الوجود له. 

(1)أشار الشارح بقوله " إذا أردت معرفة ‏ إلخ " إلى أن الفاء فى قول المصنف " فواجب له " هى الفاء التى 
تسمى فاء الفصيحة وهى التى أفصحت عن شرط مقدر والضمير المجروز محلا باللام فى قول المصنف " 
فواجب له" عائد على الله تعالى. و" واجب " فى قول المصنف " فواجب له " خبر مقدم وقوله " الوجود " 
مبتدا مؤخر وقدم المصنف الخبر للاهتيام به لا لافادة الحصر على ما قيل , وذلك لأن المقصود هنا هو الحكم 
بوتجرت الوجود له سسبعائ» ومن الناس من كاك إن كوه "وائجب " يندا رسرع الأننداء يدهم كزئة 

نه عامل فى الجار والمجرور بعده» فإن قوله " له " جار وجرور متعلق بواجب .و قوله " الوجود " 

خبر المبتدأء وعلل هذا بأن الأصل هو الحكم بالمجهول على المعلوم , والمعلوم من قول المصنف فيم| سبق " 

فكل من كلف شرعا وجبا # عليه أن يعرف ما قد وجبا لله إلخ "هو الواجب وقد بينه هنا بقوله " فواجب 

له الوجود " وكأنه قد قال : الواجب له سبحانه الذى تقدمت الإشارة إليه هو الوجود وما عطف عليه 

وهذا الوجه ‏ وإن كان صحيحا من حيث المعنى ‏ لا يتفق مع ها ذكر النحاة من أنه لم يسمع عن العرب. 

الإخبار بالمعرفة عن النكرة ولو مخصصة هذا كان الأول هو الوجه الأول وهو جعل قوله " فواجب له" 

خيرا مقدماء فاعرف ذلك. 


() القول فى الوجود يحتاج إلى بيان ثلائة أمور : الأول معنى الوجود والثانى معنى وجوبه له سبحانه: 
والثالث الدليل على وجوب وجرد الله تعالى ! 
فأما الكلام على الأول فيستدعي أن نقدم لك بحثًا يترتب عليه بيان معنى الوجود؛ وهذا البحث يتلخص 


| اناا 


ل 


- فى أن الوجود مطلقا نعنى سواء أكان صفة للقديم أم كان صفة للحادث هل هو عين الذات الموجودة أو هو 
غبر الذات ؟ وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة: فذهب أبو الحسن الأشعرى إلى أن الوجود هو نفس الذات 
وعلى هذا لا يقال : إن الوجود صفة: لأن الصفة اسم للأمر الزائد على الموصوف؛ وعلى هذا يكون عند 
المتكلمين وا مؤلفين ‏ ومنهم المصنف والشارح ‏ الوجود من الصفات الواجبة له سبحانه مشتملا على شئ 
من التسامح ( سيأتي المزيد من التوضيح لاحقًا) وسبيه أخهم رأوا أنه يصح وصف ذات الله تعالى لفظًا بم| يشتق 
من الوجود فيقال (ذات الله موجودة) فلما رأوا أن الوجود يكون وصفاف اللفظ كالصفة الحقيقة فى نحو قولنا 
الله تعالى عالم» وقادر ” أطلقوا لفظ الصفة على الوجود تشبيها له يها ء وقال قوم منهم الرازى الوجود أمر زائد 
على الذات على معنى أنه صف ثابتة فى الخارج لكنها لم تصل إلى درجة الموجودات التى تشاهد وتحس . فهى 
راسطة بين الموجود الخارجى والمعدوم وسمى هذه الواسطة حالا : فالأقسام عنده ثلاثة: معدوم؛ وموجود. 
وحال: أما الفريق الأول فليس عنده إلا قسمان الموجود والمعدوم وقد استدل القائلون بأن الوجود 
عين الموجود بحجج كثبرة نبجتزئ لك منها بدليلين : الأول : قالوا لو كان الوجود أمرا زائدا على الموجود 
لكان حال هذا الرجود الزائد لا يخلو عن أحد أمرين :إما أن يكون موجودًا وإما أن يكون معدوماء فإن كان 
موجودا انتقل الكلام إلى وجوده وهكذا : قبلزم عليه الدور أو التسلسل وكلاهما باطل فا أدى إليه وهو كون 
الوجود أمرا موجودًا زائدًا على الذات باطل وإن كان الوجود معدوما لزغ اتصاف الشيء الذى هو الوجود 
بنقيضه, فيقال " الوجود معدوم " وذلك محال لأنه جمع بين النقيضين 
ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأحد جوابين : أوهما أنا لا نسلم الحصر فى قولكم " إن كان هذا الوجوده 
زائدًا على الذات .فلا يخلو حاله إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما"بل ندعى أنه زائد على الذات ومع 
ذلك فليس موجودا ولا معدوما لأن القسمة ليست ثنا: عندهم على ما علمت ٠‏ بل هناك قسم ثالث وهو 
الحال .والجواب الثانى سلمنا أنه على ما ذكرتم ولكنا نختار الشق الثانى - وهو أنه معدوم ؛ ولا نسلم أنه - 
على فرض كونه معدوما يستلزم وصف الشئ بنقيضه وأنه محال : لأن المحال إنها هو وصف الشئ بعين نقيضه 
كقولنا (الوجود عدم) وقولنا (المرجود معدوم) وأما وصف الثشيء المنسوب إلى نقيضه) " الوجود عدمى" أو 
بالمشنو من نقيصة كتولنا " الوجود معدوم " فلا استحالة فيه : وما هنا من هذا القبيل؛ لأننا نقول " الوجود 
معدوم " أو " الوجود عدمى " على معنى أنه لا تحقق له فى الخارج ولا يلزم من ذلك أن تكرن الذات المتصفة 
بالوجود معدومة؛ لأن العدم قائم بوصفها وهو الوجود_لا بنفس الذات وهذا نظائر فى كلامنا آلا ترى أن 
الإنسان يتصف بالقيام والقعود والبياض والسواد ونحو ذلك. الإنسان جسم وجوهرء وكل ما يتصف 
الانسان به عرض ليس بجسم ولا بجوهر فاذا قلت : زيد قائم "أو" زيد أبيض " فقد وصفت الحسم الذى هو 
الانسات با ليس بجسم ففيه وصف الشئ بنقيضه لكن لما كان المعنى على أن أن الإنسان الذى هو جسم صاحب 
اشئ ليس بجسم كان معنى صحيحا وما هنا من هذا القبيل؛ فإنك لو قلت " الذات موجودة " مع قولنا بأن 
الوجود معدوم يصير المعنى؛ الذات الموجودة خارجا متصفة بشئ ليس موجوذًا فى الخارج ولاشى فى هذا 
الدليل الثانى » قالوا : لو كان الوجود أمرا زائدا على الذات عارضا لها لكانت الذات من حيث هى -أى 
مع قطع النظر عن هذا الوجود- غير مرجودة على معنى أنها حينئذ تكون معروضة للوجود صالحة له خالية 
عنه فتكون معدومة فإذا فلت" الذات موجودة” كنت قد وصفت المعدوم بالوجود وهذا تناقض. ويجاب عن - 


0 
لل بيطا سس . ب ب 


> هذا أنا لا نسلم أن الذات إذا كانت معروضة للوجود صاحة له خالية عنه تكون معدومة؛ لأن الممكن مثلا 
هو ما لا تقتضى ذاته أنيكون موجودًا أو معدوما فهو صالح لأن يتوارد عليه الوجود والعدم على سبيل البدل 
فهو من حيث ذاته عار عنهما جميعاء نعنى أن ماهيته فى حد ذاتها خالية عنهما غير موصوفة بواحد منهما. وقد 
استدل القائلون بأن الوجود أمر زائد على الذات بأدلة نذكر لك منها واحدا لتعرف ماهية البحث قا 
تعالى غير معلومة لنا وإن وجوده سيحانه معلوم لنا وهذا قياس من الشكل الثانى ونتيجته " إن ذاته تعالى غير 
وجوده " ويجاب عن هذا الدليل بأنا لا نسلم إطلاق قولكم " إن وجوده تعالى معلوم لنا” لأن حفيقة الوجود 
غير معلومة لنا كا أن حقيقة الذات غبر معلومة لناء وأنا المعلوم لنا الوجود من حيث الوصف. وهو أن ذلك 
الوجود لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم؛ ولو قلنا إن ذاته أيضا معلومة لنا من حيث الوصف ككونها لا تشيه 
شيتا ولا يشبهها شئ كان صحيحا أيضا هذا وقد قالت الفلاسفة : إن الوجود غير الموجود فى الحادث وأما 
فى القديم فوجوده عينه؛ لأنه تعالى واجب الوجود وهو واحد من كل وجه. فلو كان وجوده غيره لتكثر لأن 
الموصوف يتكثر عندهم بكثره الصفات. وذلك يؤدى إلى التركيب المؤدى إلى الإمكان: وهو مناف للوجوب 
ورد ذلك غير خاف 
وقالت الكرامية: الوجود صفة معنى كالقدرة والإرادة. إذا علمت ذلك فاعلم أن الأشاعرة يعرفون 
الوجود بأنه " صفة نفسية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زَائد عليها " وقد يقال " الوجود صفة 
تصحح لموصوفها أن يرى " وهذا هو الذى ذكره الشارج رحمه الله تعالى؛ وقد علمت أن تعبيرهم عن الوجود 
بأنه صفة على مذهب الأشعرى فيه تسامح. والمراد أنه تجوز حيث شبهوا الوجود بالصفة الحقيقية كالعلم» 
بجامع أن كلا منهها يقع صفة في اللفظ فيقال (ذات الله موجودة) كم يقال " الله عالم " واستعاروا اسم المشبه به 
وهر لفظ صفة للمشبه ؛ ففيه على هذا ال-: والرازى ومن ينحو نحوه يعرف الوجود بأنه 
"ا حال الواجب للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة " ومعنى قولحم " الواجب للذات " الثابت ها ثبوتا لا 
ينفك عنها و" ما" فى قوهم " ما دامت الذات " مصدرية ظرفية أى مدة دوام الذات و" دام " تامة. وأظهروا 
الفاعل فى قوهم " ما دامت الذات " دفعا لما يتوهم عند إضماره من عود الضمير على الحال. وفائدة قوهم " ما 
دامت الذات " التتبيه على أن الذات ملزومة للوجود فمتى تحققت الذات تحقق وجودها وقوهم " غير معللة 
" وهو بنصب " غير " على أنه حال من " الحال " ولا يصح جعل " دام " ناقصة وجعل " 
الذات لا تعلل» وقوهم " ا حال" يخرج عنه صفات المعانى والصفات السلبية لأنها ليست بحال عندهم وهو 
مجرد اصطلاح ولا مشاحة فيه وتخرج الصفات المعنوية إما بقوهم " ما دامت الذات " لأن دوام الصفات 
المعنوية بداوم معانيها لا بداوم الذات وأما بقوهم " غير معللة بعلة " ويكون فوم " ما دامت الذات ” ليس 
للاحتراز ولكن لبيان الرقع وخروج المعتوية بغير معللة لكون المعتوية تعلل بالمعانى ألا ترى أن القادر معلل 
بقيام القدرة بالذات والمريد معلل بقيام الإرادة وهلم جرا وبعد فاعلم أن كثيرا من العلماء أجرى الخلاف بين 
الأشاعرة والرازى على ظاهره وقال : إن معنى قول الأشعرى "إن الوجود عين المرجود " إنبها متحدان مفهومًا 
وما صدقا وعليه يجرى كل ما تقدم ذكره» ومنه أن عدهم الوجود صفة يشتمل على التجوز الذى أوضحناه» 
1 تحققنى 
الذات بل هو آمر اعتبارى فالمقصود إنه ليس للماهية من حيث هى تحقق ولعارضها ‏ 


ذاته 


ير استعارة تصر: 


غير" غييرها : لآل 


أول هذه العبارة وذهب إلى أن معنى كون الوجود عين الذات أنه ليس له 
الخارج زائدا على 


.0 
ا بلا 1د لل ب- هه 


وقوله ٠‏ والقدم » شروع فى القسم الثانى من الصفات ‏ أعنى السلبية - وهى : كل صفة 


> المسمى بالوجود تحقق آخرء بحيث يكون هناك شيآن متحققان فى الخارج كالجسم والبياض» وهذا لا يناى 

كون الوجود أمرا اعتباريا يلاحظ فى الذهن زيادة على ملاحظة الذات؛ ونظيره إمكان الحادث فإن الإمكان 
أمر اعتباري يلاحظ في الذهن زيادة على ملاحظة الحادث وحينئذ يرجع فول الأشعرى إلى قول الرازى وعل 
هذا لا يكون فى عد الوجود صفة على مذهب الأشعرى تسامح. وأما معنى وجوب الوجود له سبحائه فإنه لا 
يجوز عليه سبحانه العدم لا أزلا ولا أبدا على معنى أنه لا يجوز الحكم عليه بالعدم سواء أكان العدم أزلا أم أبدا 
وذلك يسبب أن وجوده لذاته وأن غبره لم يؤثر فيه وما بالذات لا يتخلف. وأما الدليل على وجوب الوجود 
له فنظمه ان نقول تعاى يجب افتقار العالم كله إليه وكل من وجب افتقار العام إليه فهو واجب الوجوه" 
وينتج هذا قولنا : الله تعالى واجب الوجودء أما المقدمة الأولى وهى صغرى هذا القياس فدليلها ما تقدم من أن 
العالم حادث وكل حادث يحب افتقاره إلى محدث وأما المقدمة الثانية وهى كبرى القياس فدليلها أنه لولم يكن 
واجب الوجود لكان جائز الوجود ولو كان جائز الوجود لاحتاج الى محدث يحدثه ثم محدثه كذلك. فان استمر 
الحال هكذا الى ما لا نباية لزم التسلسل وإن رجع الأمر إلى الأول لزم الدور وكل من الدور والتسلسل محال 
فيا أدى إليهما وهو احتياجه سبحانه إلى حدث عحال؛ فى أدى إليه وهر كونه جائز الوجود محال؛ فثبت نقيضه 
وهو كونه واجب الوجود فإن قلت : فأخبرنى عن حقيقة الدور والتسلسل 

قلت : أما الدور فهو توقف الشئ على ما يتوقف على ذلك الشئ » فإن كان بمرتبة واحدة يسمى " الدور 
المصرح "ك) إذا توقف اعلى ب وتوقف ب على ١‏ وإن كان بمراتب سمى " الدور المضمر " كما إذا 7 
على ب وتوقف ب على ج وتوقف ج على اء وأما التسلسل فهو ترتيب أمور غير متناهية وهو على أربعة أقسام 
وذلك لأنه إما أن يكون فى الآحاد المجتمعة فى الوجود واما ألا يكون فيها كالتسلسل ق الحوادث والتسلسل 
فى الآحاد المجتمعة فى الوجود إما أن يكون فيها ترتيب أولا فالذى لا ترتيب فيه مثل التسلسل فى النفومر 
الناطقة والتسلسل فى الآحاد المجتمعة فى الوجود مع الترتيب إما أن يكون ترتيبها طبيعيا كالتسلسل فى العلل 
والمعلولات والصفات والموصوفات واما أن يكون ترتيبها وضعيا كالتسلسل فى الأجسام والتحيل عند 
الحكيم الأخيران دون الأولين. 

فإن قلت : فأخبرنى عن الدليل على بطلان الدور والتسلسل. قلت : أما الدليل على بطلان الدور فأنه يلزم 
عليه كون الشئ الواحد سابقا على نفسه مسبرقا ب فإذا فرضنا أن زيدا أوجد عمرا وعمرا أوجد زيدا لزم أن 
يكون زيد متقدما على نفسه متأخرا عنها وأن يكون عمرو كذلك؛ وذلك يؤدى إلى اجتماع النقيضين واجتما 
النقيضين باطل : فم| أدى إليه وهو الدور باطل. وأما الدليل على بطلان التسلسل فقد ذكر له العلماء وجوها 
لكن آشهرها وعمدتها الذى يسمونه " دليل القطع والتطبيق " 

وحاصله أن نفرض سلسلتين تبدأ إحداهما من الآن إلى مالا عهاية له فى الأزل» وتبدأ الأخرى من قبل 
الآنء وليكن من عهد الطوفان إلى مالا نباية له فى الأزل أيضاء ثم نطبق السلسلتين إحداهما على الأخرى فلو 
يخلو حام) إما أن تتساويا وإما أن تنفاوتا فإن تساوتا لزم مساواة الناقص للزائد وإننفاوتتا فإن مقدار التفاوت 
بينهما معلوم وهو ما كان من الطوفان إلى الآن وهو مقدار متناه والذى يزيد بمقدار متناه يكون متناهيًا أيضا. 


قفا 


: 0 0 
مدلوها عدم أمر لا يليق به سبحانه. وليست جزئياته منحصرة على الصحيح وعد منها خسة 
تبعا لبعضهم؛ لأنها من مهمات أمهاتها وقدم منها القدم لابتناء ما بعده عليه 17 
(4) اعلم أن القدم على ثلاثة أنواع: الأول القدم الذانى: وهو الثابت لله تعالى وستفسره قريبا والثانى القدم 
الزمانى وهو مستحيل على الله تعالى ويفسر بأنه " طول مدة وجود الشئ " فإذا قلت : عرجون قديم - 
وعلال قديم اشر ساح هوه سمه 10 5 


والثالث لاع ا سام لبوا فرع د عير 

وذلك كقدم الأب بالنسبه للابن. 

ثم إن البحث فى صفة القدم يتعلق بها من جهتين : إحداهما بيان معنى القدم؛ والثاب إقامة الدليل على 
وجوب اتصافه سبحانه وتعالى بالقدم. والكلام على الجهة الأولى يستدعى أن نشير لك إلى خلاف بين العلماء 
فى صفة القدم أهى صفة نفسية كالوجود أم هى صفة سلبية كالمخالفة للحوادث أم هى صفة من صفات 
العانى كالعلم والقدرة ؟ فنقول : الراجح عند علماء الكلام أن القدم صفة سلبية ومعنى كونها سلبية أنها 
سلبت ونفت عنه مالا يليق به سبحانه» وعلى هذا يفسر القدم يآنه " أن يكون وجوده تعالى غير مسبوق بعدم " 
أو " بكونه سبحانه لا أول لوجوده " أو" كون وجوده غير مفتتح " : أى غير مبتدأ : فإن هذه العبارات الثلاثة 
تؤدي معنى واحداء وإلى هذا 

جنح الشارح رحمه الله تعالى ! وذهب جماعة من المتكلمين ‏ ونسبه الشيخ الملوى إلى الأشعرى - إلى أن 
القدم صفة نفسية وفسر القدم بأنه «الوجود المستمر فى الماغى» وهذا مذهب ضعيف واه؛ إذ لو كان القدم 
صفه نفسية للزم ألا تعقل الذات بدونه: لكن الذات يعقل وجودها ثم يطلب البرهان على وجوب قدمهاء وإذا 
تعقلت الذات موجودة فى الخارج بد فى تعقلها إلى القدم لم يكن القدم صفة نفسية؛ وأضعف من 
هذا المذهب قول يعضهم إن القدم صفة موجوده فى الخارج تقوم بالذات كالعلم والقدرة وغيرهما من صفات 
المعانى» وينسب هذا إلى عبد الله بن سعد بن كلاب بضم الكاف وتشديد اللام وآخره باء موحدة ويفسر القدم 
عل هذا المذهب بأنه " صفه قائمة بدّاته تعالى ". والدليل على وجوب قدمه تعالل أنه لو لم يكن قديا لكان 
حادثا: إذ لا واسطة بين القدم والحدوث ولا يجوز أن يكون لا قديما ولا حادثا لأن ذلك ارتفاع النقيضين 
وهر ال كاجتاعها ولو كان حادثا لافتقر إلى حدث يحدثه؛ ولو افتقر إلى محدث لافتقر محدثه إلى محدث :لأن 
محدثه مثله ؛ وهكذاء فإن استمر الأمر إلى مإلا نياية لزم التسلسل ٠‏ وإن رجع إلى الأول لزم الدور وكل منهما 
عمال فا أدى إليهه| ‏ وهر اقتقاره إلى محدث تحال فم أدى إليه ‏ وهو كونه سبحانه محدئا ‏ محال فثبت نقيضه 
وهو كونه تعالى قديه| وهو المطلوب. 

فإن قلت : وجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء جميعا؛ فذكر القدم والبقاء بعد ذكر الوجود يعتبر تكرارا 
مضا فهلاصان العلماء كلامهم عن هذا التكرار الحض. فالجواب عن هذا أن نسلم لك أن ذكر الوجود 
الذاتى يستلزم القدم والبقاء؛ لأن ما بالذات لا يتخلف ولكنا ننبهك إلى أن علماء الكلام لا يكتفون بدلالة 
الالتزام» بل يصرحون بالعقائد لشدة خطر الجهل فى هذا القن فلا يستغنون بملزوم عن لازم ولا بعام عن خاص. - 


عند 3 
يعنى وواجب له تعالى القدم: أى أن يكون وجوده سبحانه وتعالى غير مسبوق بعدم؛ إذ 
القديم مالا أول له. وإلا لزم افتقاره تعالى إلى محدث ثم تحدثه ومحدث دف وهلم جراء 
لانعقاد الماثلة بين الكل وذلك مفض إلى التسلسل أو الدور وكلاهما محال فملزومهما كذلك. 
«اكذا» أى كوجوب الوجود والقدم له تعالى ١‏ بقاء» وهو الصفة الثانية من الصفات السلبية» 
ومعناه امتناع لوق العدم لوجوده سبحانه وتعالى؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه ووصف 
البقاء بقوله 2 لا يشاب » أى لا يخالط «بالعدم » ولا يلحقه؛ ليحترز به عن البقاء بمعنى مقارنة 


> فإن قلت : فهل بين الق يم والأزلى فرق ؟ وإذا كان فم حد كل واحد منهم| ؟ قالجواب أن نقول لك : إن 
اللعلاء فى هذا الموضوع ثلاثة أقوال : أحدهما : أن القديم هو الموجود الذى لا ابتداء لوجوده وأما الأزلى فهو ما 
لا أول له أعم من أن يكون عدميا أو وجوديًا وعلى هذا تكون النسبة بين القديم والأزلى العموم وا خصوص 
المطلق والأزلى أعم فكل قديم أزلى وليس كل أزلى قديها وثانى الأقوال أن القديم هو القائم بنفسه الذى لا 
أول لوجوده ء والأزلى الذى لا أول له مطلقا سواء أكان وجوديا أم عدميا وسواء أكان قائم| بنفسه أم لم يكن» 
وعلى هذا تكون النسبة بين القديم والأزلى العموم والخصوص المطلقء والازلى أعم فكل قديم أذلى وليس 
كل أزلى قديًا كالأول والقول الثالث : أن القديم مالا أول له مطلفاء والأزلى مثله وعلى هذا تكون النسبة بين 
القديم والأزلى التساوى فكل قديم أزلى وكل أزلى قديم إذا علمت هذا فاعلم أنك لو جربت على القول الأول 
ساغ لك أن تصف ذاته العلية وكل صفة من صفاته الشوتية بكل من القدم والأزلية فتقول : الله تعالى قديم 
أزلى وتقول : علم الله تعالى قديم أزلى , ولا يسوغ لك أن نصف صقة من صقاته السلبية إلا بالأزلية فتقول: 
قدم الله تعالى أزلي» ولا تفول: قدم الله تعالى قديم ولو جريت على القول الثاني يسوغ لك أن تصف ذاته تعالى 
يكل من القدم والأزلية؛ فتقرل: الله تعالى قديم أزلي ولا يسوغ لك أن نصف صفة من صفات سبحانه بالقدم 
وتصفها بالأزلية فتقول : علم الله أزلى ولا تقول : علم الله تعللى قديم وإذا جريت على القول الثالث وساغ لك 
أيضا أن نصف كل صفه من ناته يكل من القدم والأزلية تقول الله تعالى قديم أزلى وقدم الله تعالى قديم 
أزلى وعلم الله تعالى قديم أزلى فاعرف هذا فإنه مما يحتاج إليه 

قإن قلت : هل يجوز أن يتلفظ بلفظ القديم فى حقه سبحانه وتعالى فيقال " الله عز وجل قديم " بناء على 
أن معنى القدم ثابت له سبحانه عقلا ونقلا ومن ثبت له شئ صح أن يشتق له منه اسم أو أنه ينبغى ألا يتلفظ 
يذلك وإنا يكتفى بأن يقال : يجب له سبجانه وتعالى القدم أو يجب له عدم الأولية أو يجب له عدم افتتاح 
الوجود ونحو ذلك مما قام دليل العقل والنقل عليه بناء على أن أسماءه عز وجل توقيفية: أى يتوقف جواز 
إطلاق كل واحد منها على نص من الشارع؛ فا ورد عن الشارع إطلاقه عليه جاز لنا أن نطلقه عليه ومالم يرد 
عن الشارع إطلاقه عليه لا يجوز لنا أن نطلقه عليه ولو كان معناه صحيحا والجواب عن هذا أن تقول لك : 
من الناس من نقل إطلاق الشارع لفظ القديم عليه تعال وعلى هذا يكون إطلاقه سائغا حتى عند من ذهب إلى 
أن أسماءه توقيفية ومن الناس من لم يطلع على ما ورد عن الشارع فتردد فى جواز إطلاق هذا الاسم عليه؛ وليس 
التردد خاصا بلفظ القديم بل هو جار فى كل اسم يقتضى مدحا خالصا ولا يوهم نقصا وم يكن قد ورد عن 
الشارع نص يببح إطلاقه على الله سبحانه فإن أوهم الاسم نقصا أولم يكن مدحا خالصا فالإجماع منعفد على 
عدم جواز إطلاقه عليه وإن ورد عن الشارع نص بيبح إطلاقه فالإجماع منعقد على إباحة إطلاقه فاعرف هذا 


ل 5525252525 
استمرار الوجود زمانين فصاعدا؛ لاستّحالته عليه تعالى بهذا المعنى؛ لامتناع دخول الزمان فى 
وجوده تعالى وسائر صفاته . 

«و؛ الصفة الثالثة من الصفات السلبية الواجبة له تعالى ١‏ أنه لما ينال العدم مخالف”") أى 


)١(‏ الكلام على صفة اليقاء فى موضعين : الأول بيان معنى البقاء ‏ والثانى دليل وجوب البقاء له سبحانه 
وتعالى. 
أما الكلام على معنى البقاء فاعلم أنه قد جرى بين العلماء حلاف فى معثى البقاء كالخلاف الجارى بينهم فى 
معنى القدمء وهذا الخلاف كذلك الخلاف مبنى على خلاف آخر حاصله : هل البقاء صفة سلبية أم هو صفة 
كالوجود أم هو صفة من صفات المعانى؟ فمن العلماء من زعم أن البقاء صفة نفسية كالوجود وفسرء 
بأنه " الوجود المستمر فيا لا يزال " : أى فى المستقبل إلى غير نهاية ومن ذهب إلى هذا القاضى أبو بكر وإمام 
الحرمين والرازي ومعتزلة البصرة ومنهم من زعم أنه صفة من صفات المعانى كالعلم والقدرة وفسره " بأنه 
صفة قائمة 

بالذات الأقدس لحا وجود زاتد على وجود الذات " ومن ذهب إلى هذا الشبخ أبو الحسن ومعتزلة بغداد 
وهذان الرأيان ضعيفان والراجح أن البقاء صفة سلبية وأن معناه نقى العدم اللاحق بعد الوجود أو الثبوت 

وإن شئت قلت : هو عدم الآخرية للوجود أو الثبوت : فإن معنى العبارتين واحد. 
وأما الدليل على وجوب البقاء الله سبحائه ريره أنه لو جاز عليه العدم لاستحال أن يكون قديا لكته 

سبحانه قد ثبت له القدم فلا يجوز عليه العدم ؛ فثبت وجوب البقاء له أما الدليل على صحة الا ال 

هى قولنا " لكنه سبحانه قد ثبت له القدم " فهو ما قررناه آنفا فى إثبات القدم لله سبحانه وأما الدليل على صحة 
التلازم فى قولنا " لو جاز عليه العدم لاستحال أن يكون قدييا " بيئه المصنف آنفا بقوله " وكل ما جاز عليه 

العدم # عليه قطعا يتحيل القدم " قالوا : وقد أجمع العقلاء على هذه القضية. 
واعلم أن البقاء يطلق على أحد معنيين: أوطما ما قدمنا ذكره. وهو الذى يتصف الله تعالى به ويجب ثبوته 

له سبحانه وثانيهما : استمرار الوجود زمانين فصاعدا وهذا المعنى مستحيل على الله تعالى وهو الذى يراد عند 

وصف الحوادث بالبقاء؛ وإنما كان هذا المعنى مستحيلا على الله تعالى لأن الزمان عبارة عن حركة الفلك أو 
عبارة عن " مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم . إزالة للإيهام " وخذ مثالا يوضح لك هذا المعنى إذا قلت 
آنيك طلوع الشمسى " فالزمان هو مقارنة الإتيان وهو أمر متجده موهوم لطلوع الشمس وهو أمر متجدده 
معلوم. ولااشك أن كلا من حركة الفلك والمقارنة المذكورة حادث؛ ولا يقترن بالحادث إلا الحادث وقد ثبت 

أنه تعالى قديم. 

)١(‏ قول المصنف " وأنه لما ينال العدم مخالف " الضمير المنصوب محلا بأنه عائد على الله تعالى » وخير أن هو 
قوله رحمه الله تعالى " مخالف " واللام فى قوله" لما ينال العدم " متعلق بمخالف . وما موصولة . وجملة " ينال 
العدم " لا حل ها صلة؛ والعاند محذوف. والتقدير 2 أنه تعالى تخالف للذى يناله العدم ‏ ومعنى " يثاله 
العدم " يلحقه الدعم ويطرأ عليه والذى يلحقه العدم ويطرأ عليه هو الحادث؛ فكأنه قال : وأنه تالف 

" أن " المفنوحة الهمزة تسبك ما بعدها بمصدر يكون معطوفا على الوجود 


للحوادث . وأنث خبير يأن 
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غالفة ذاته وصفاته لكل ما يقوم به العدم ووز غلية من الحوادث سواء فى ذلك الحوادث 
السابقه كالأعدام '' الأزلية واللاحقة كالنعم الأخروية والمخالفة لما ذكر عبارة عن سلب 
الجرمية والعرضية أو الكلية والجزئية ولوازمهم| عنه تعالى. 

وإنبا وجب له ما ذكر لأن الحوادث إما أجسام وإما جواهر وإما أعراض؛ والأعراض إما 
أزمئة وإما أمكنة وإما جهات وإما حدود ونبايات ولا شئ منها بواجب الوجود؛ لما ثبت لها 
من الحدوث واستحالة القدم عليها ؛ برهان ؛ أى دليل « هذا » الحكم الواجب له تعالى؛ وهو 
غالفته للحوادث ١‏ القدم » أى : هو دليل ثيوت القدم له سبحاته وتعالى؛ لأن كل ما وجب 
له القدم بالمعنى السابق استحال عليه العدم؛ ولا شئ من الحوادث بمستحيل عليه العدم فلا 
اقرع متها بقلب 0 


وعل هذا ينحل هذا الكلام إلى قولنا : واجب له مخالفته سبحانه وتعالى للحوادث وهذه هى الصفة الثالثة 
من الصفات السلبية 

)١(‏ قال العلامة الأمير فى تمثيل الشارح للحوادث السابقة بالأعدام الأزا ية:" هذا سهو : فإن العدم الأزلى 
واجب للممكن, ووالده جعله مثالا للعدم السابق» لا للحوادث السابقة؛ فكل حادث فهو لا حق البتة 
ضرورة أنه موجود بعد عدم وأما مخالفته تعالى للأعدام الأزلية فمعلوم من وصفه بالوجود كى) سبق؛ إذ 
هى ليست شيتا ولا موجودة" اه ومثله للعلامة الباجورى. 

(؟) الكلام على صفة المخالفة للحوادث فى موضعين : الأول معنى المخالفة للحوادث؛ والثانى بيان الدليل 
على وجوب مخالفته سبحانه وتعالى للحوادث. أما الموضع الأول فإن معنى تخالقته للحوادث أن شيئا 
منها لا يوائله سبحانه لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله» وهذه المخالفة تنفى عنه سبحانه وتعالى 
الجرمية والعرضية ولوازم كل منهما؛ فأما لوازم الجرمية فأربعة وهى : التركيب والتحيز والحدوث وقبول 
الأعراض كالمقادير والجهات والأزمئة والقرب والبعد والماسة والحركة والسكون والصغر والكبر 
والطول والقصرء وأما لوازم العرضية فأربعة أيضا : الحدوث وعدم قيامه بنفسه ووجوب قيامه بغيره 
وانعدامه فى الزمان الثانى بناء على القول بأن العرض لا يبقى زمانين وبالجملة المراد من مخالفته تعالى 
للحوادث أن ذاته ليست كذات شئ من المخلوفات وان كل صفة من صفاته ليست كصفة شئ من 
المخلوقات» وأن أفعاله ليست أفعال المخلوقات. وأما الدليل على وجوب مخالفته سبحانه للحوادث 
فتقريرة أنه لولم يكن خالا للحوادث لكان ماثلا لها. ولو كان مماثلالها لكان حادثاء لكنه سبحانه ليس 
يحادث فلا يكون مائلا للحوادث؛ أما الدليل على أنه سبحانه ليس بحادث فهو دليل القدم الذى قدمناه 
آنفا وهذا هو العمدة فى هذا الدليل» ولذلك قال المصنف رحمه الله " برهان هذا القدم " وإذا استحال كونه 
مائلا للحوادث ثبت كونه الفا لما وهو المطلوب. 
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والصفة الرابعة من الصفات السلبية الواجبة له تعالى ( قيامه بالنفس''" أى بنفسه وذاته: 
أى استغناؤه وعدم افتقاره إلى المحل والمخصص : أى المؤثر والموجد . وإنها وجب له تعالى 
الاستغناء عن المحل لأنه لو قام بمحل كان صفة له؛ فيستحيل أن تقوم به الصفات الثبوتية من 
العلم والقدرة والإرادة وغبرها . لكنها واجبه القيام به تعالى؛ هذا خلف. وإنما وجب له تعالى 
الاستغناء عن المخصص لوجوب وجوده وقدمه وبقائه ذاتا وصفات!؟! والصفة الخامسة من 


(1) قول المصنف " قيامه بالنفس " معطوف عل قوله فييا سبق " الوجود " بعاطف مقدر, فقول الشارح 
فى الدخول على المتن " الصفة الرابعة من الصفات السلبية " لا يقصد به الإشارة إلى وجه إعراب المتن؛ 
وإنما هو حل له من حيث المعتى » وقوله فيه| بعد " أى بنفسه وذاته " إشارة إلى أن " ال " فى قوله الصنف 
" بالنفس " نائبة عن المضاف إليه » وإلى أن المراد بالنفس الذات»ء فالعطف ف عبارته عطف تفسير . والحق 
أنه يجوز إطلاق لفظ النفس عليه سبحانه وتعالى» وأن ذلك لا ي*-. بالمشاكلة» وقد ورد فى القرآن الكريم 
وف الحديث النبوى كثيرا ذلك قوله سبحاته وتعالى : 2 » وقوله تباركت أسيهاءه: 
« كنرك عَكَ َيِه آليمْمَة) وف الحديث :" لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيث على نفسك " 
وقوله عليه الصلاة والسلام فيها يحدث عن ربه :" يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى ' وقوله صلى الله 
عليه وسلم :” سبحان الله رضا نفسه " 

() البحث فى صفة قيام الله تعالى بنفسه يتعلق بها من جهتين : الأولى بيان معنى قيامه بنفسه والثانية الدليل 
على أنه يجب لله تعالى القيام بنفسه. أما معنى قيامه سبحانه وتعالى بنفسه فعدم انتقاره جل شأنه إلى المحل 
أو المخصص «المراد بالمحل هنا الذات؛ وليس المراد به فى هذا الموضع المكان لآن عدم افتقاره إلى المكان 
مفهوم من مخالقته تعالى للحوادث عل ما سبق فالمعنى أنه سبحانه مستغن عن ذات يقوم بها ويلزم من 

ك أن يكون ذانًا لا صفة؛ لأن الصفة لابد أن تقوم بمحل أي ذات تتصف بها والمراد بالمخصص -بكسر 
الصاد_الفاعل والموجد_أى أنه تعالل مستغن عن موجد يوجده ويلزم من ذلك أن يكون قدي لا حادثاء 
ومن هذا التقرير تفهم أن معنى قيامه بنفسه يتضمن الأول عدم احتياجه إلى المحل» والثاتى عدم 
احتاجه إلى الموجد وتفهم أيضا أن صفة القدم كان يمكن يستغنى بها عن عدم الاحتياج الى الموجد؟ 
لأنه لا يحتاج إلى الموجد. إلا الحادث لكن علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام لشدة خطر الجهل فى 
موضوعات هذا العلم على ما علمت مما سبق 
وأما الدليل على وجوب تيامه تعالى بنفسه فيحتاج الى دليلين : أحدهما يثبت عدم احتياجه إلى لمحل 

والثانى يثبت عدم احتياجه إلى المخصص وهر الفاعل والموجد على ما علمت؛ والدليل على عدم احتياجه الى 

المحل أنه لو افتقر إلى محل يقوم به لكان صفة؛ ولو كان صفة لم يصح اتصافه بشئ من صفات المعانى والمعنوية» 

وهو سبحانه واجب الاتصاف بكل صفه من صفات المعانى والمعنوية: أما أنه سبحانه واجب الاتصاف بكل 

صفة من صفات المعانى والمعنوية؛ فلما يذكر من الأدلة مع كل صفة منهاء وأما دليل الملازمة فى قولنا "لو كان 
صفة لم يصح اتصافه بشئ من الخ" فدليلها ما ثبت من كون الصفة لا توصف؛ إذ لو قبلت الصفة صفة أخرى 
لزم ألا تخلر عنها أو عن مثلها أو عن ضدهاء ويلزم مئل ذلك فى الصفة الأخرى؛ وهلم جرا ويتسلسل أو 


اعم 


آ ‏ آآ يلطلا 
الصفات السلبية الواجبة له سبحانه « وحدائية'''» والمراد بها هنا وحدة الذات والصفات 


يدور وأما دليل الملازمة فى قولتا " لو افتقر إلى محل أى ذات على ما علمت ‏ لكان صقّة "نأنه لا يقوم بالذات 
إلا صفاتها ومتى ثبت اتصافه سبحانه بصفات المعانى والمعنوية بطل كونه صفة» ومتى بطل كوئه صفة بطل 

كونه مفتقرا إلى محل ومتى بطل كونه مفتقرا إلى محل ثبت نقيضه وهو عدم افتقاره إلى المحل؛ وهو المطلوب. 

وأما الدليل على عدم افتقاره إلى خصص أى موجد يوجده فأنه لو افتقر إلى الممخصص لكان حادثا ولكنه ليس 

بحادث؛ فليس مفتقرا إلى المخصص. فأما دليل الاستثنائية وهو قولنا " لكنه ليس بحادث " فهو ما تقدم من 
دليل القدم , وإذا بطل كونه حادثا بطل ما أدى إليه وهو أنه محتاج إلى خصص وإذا بطل ذلك ثبت نقيضه وهو 

عدم احتياجه إلى الممخصص وهو المطلوب. 

)١(‏ اعلم أولا أن الوحدانية. بفتح الواو وسكون الحاء ‏ نسبة إلى الوحدة, فهذه الياء التى فيها ياء النسبة وقد 
زيدت الألف والنون قبل الياء لإفادة المبالغة كما زيدت فى " رقبانى " و"شعراتى " وهما منسوبان إلى الرقبة 
والشعر وقيل : لا يصح كون الياء للنسية؛ لأن المراد ثبوت الوحدة نفسها لا ثبوت شئ منسوب إليها : 
وصاحب هذا القيل استظهر أن الياء التى فى : «الوحدائية» ياء المصدر الصناعى مثل الضاربية والعالية 
والمقهومية ونحوها وهو مردود بأن الشئ قد ينسب لنفسه لقصد المبالغة. ثم أعلم أن مبحث الوحدانية 
أشرف مباحث علم التوحيد؛ ولذلك تيد العلماء قد اختاروا هذا العلم اسم| مشتقا من الوحدة فسموه 5 

التوحيد اع اي وي ا ليه قال الله تعالى # لهك لَه 


2000 


يهدلا أنه لسكا 4 


و 

ثم اعلم أن البحث فى صفة الوحدانية يتعلق بها من جهتين : الجهة الأولى فى بيان المعنى الوحدانية وما 
يرتبط به والجهة الثانية فى إقامة الدليل على وجوب الوحدانية لله سبحانه وتعالى أما الكلام فيي| يتعلق بمعنى 
الوحدانية وما يتصل به فتقول : معنى الوحدانية الواجبة له تعالى نفى التعدد فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله وقد 


اشتهر أن الوحدا: كموما خمسة وهى : الكم المتصل قى الذات ومعناه أن ذاته مركبة من أجزاء: والكم 
المتفصل فى الذات أيضاء ومعناه تعدد ذات الوجب يحيث يكون هناك إله ثان أو أكثر, والكم المتصل فى 
الصفات وهو التعدد فى صفاته تعالى بآن يكون له صفتان من جتس واحد كقدرتين وإرادتين وعلمين؛ والكم 
المتفصل فى الصفات ومعناه أن يكون لغيره صفه تشبه صفته كآن يكون لأحد قدرة يوجد بها ويعدم كقدرة الله 
تعالى أو يكون لأحد إرادة تخصص الممكن ببعض ما يبوز عليه أو علم محيط بجميع الأشياء؛ وهكذا والكم 
المتفصل ف الأفعال ومعناه أن يكون لغيره تعالى فعل من الأفعال على وجه الايجاد قوحدة الذات الواجبة 
له تعالى معناها أنه سبحاته وتعالى ليس جسا مركبا يقبل الانقسام . وأنه ليس هناك إله آخر غيره ووحدة 
الصفات الواجبة له معناها أنه ليس له صفتان من جنس واحدء وليس لغيره صفة تشيه صفته ووحدة الأفعال 
معناها أنه ليس لأحد فعل كقعله وبعيارة أخرى أن وحدة الذات تنقى عنه الكم المتصل والكم المنفصل فى 
الذات» ووحده الصفات تنفى عنه الكم المتصل والكم المنقصل فى الصفات» ووحدة ١‏ 9 


0 


بمعنى عدم النظير فيهما بأنه لو وجد فردان متصفان بصفات الألوهية لأمكن بينهها تمانع بأن 
يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه؛ لأن كلامنهما فى نفسه أمر ممكنء وكذا تعلق الإرادة 
يكل منهما : إذ لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين : وحيتئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع 
الضدان أولا فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث والأمكان لما فيه من شائبة الاحتيا 
فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال؛ فيكون خالا » وهذا يقال له برها التمانع 
وإليه الإشارة بقوله تعالى :9 لَوْكَانٌ مَدَلتَسَتَكا وبياته ما غلمت وعا يجب 
اعتقاده أنه تعالى وجبت له الصفات المذكورة حال كونه « منزها » أى في حال وجوب تنزهه 


المنفصل فى الأفعال واعلم أن وحدة الذات ‏ بمعنى عدم التركيب من أجزاء ‏ مستفادة من صفة المخالفة 


للحوادث وأن وحدة الصفات يمعنى أنه ليس له سبحانه صفتان من جنس واحد قد أفردها الصنف رمه 
الله بالذكر فيها يأنى حيث قال " ووحدة أوجب لها إلخ ) وأن وحدة الأقعال بمعنى أنه ليس لغيره سبحانه 
فعل من الأفعال على وجه الإيجاد قد أفردها المصنف أيضا بالذكر فيه يأنى فى مبحث خلق الأفعال 
" وخالق لعبده وما عمل إلخ " فبقى ما تدل عليه الوحدانية ول يذكر فى غير هذا الموضع ‏ أمران : وحدة 
الذات بمعنى أنه ليس هناك ذات أخرى تشبه ذاته ووحده الصفات يمعنى أنه ليس لغيره صفه تشبه صفته. 
وأما الدليل على أنه سبحانه واحد فى ذاته. وفى صقاته يمعنى عدم النظير فيهما فملخصه أن ثقول : لولم يكن 
واحدا لكان متعددا ٠‏ ولو كان متعدد لما وجد شئ من هذا العالم » لكن عدم وجود شئ من العالم باطل» 
فها أدى إليه - وهو التعدد ‏ باطل وإذا بطل التعدد ثبت نقيضه وهو أنه واحدء وهو المطلوب؛ فأما 
بطلان عدم وجود شئ من هذا العالم فثابت بالمشاهدة» وأما التلازم بين التعدد وعدم وجود شئ من 
العالم فدليله أنه إذا تعد يآن كان فى العالم إهان ‏ فإما أن يتفقا وإما أن يختلفاء فإن اتفقا فإما أن يتفقا 
عل الاشتراك فى إيجاد كل شئء وإما أن يتفقا على انفراد كل واحد منههما بشئ فإنَ اتفقا على إيجاد كل شئ 
فإما أن يتفقا على أن يوجداه معاء وأما أن يتفقا على أن يوجدء أحدهما ثم يوجده الآخر بعده فإن اتفقا 
على أن يوجداه معا والمفروض أن كل واحد منهما تام القدرة كان فى ايجادهما إياه معا اجتماع مؤثرين كل 
واحد متها قادر تام القدرة على أثر واحد وهو لا يجوز وإن اتفقا على أن يوجد أحدهما الشئ ثم يوجده 
الآخر كان فى إيجاد الثانى إياه تحصيل الحاصل وهو محال وإن اتفقا على أن يوجد أحدهما شيئا ويوجد 
الآخر شيئا آخر لزم أن يكون كل واحد منهما عاجزا عن إيجاد ما أوجده الآخر قهما جميعا ‏ على هذا 
الفرض عاجزان وإن اختلفا فإما أن ينقذ مراد أحدعما دون الآخر , وإما أن ينفذ مراد كل منهما وإما ألا 
ينفذ مراد واحد منهما فإن نفذ مراد كل مهما لزم اجتماع النقيضين وهو محال وإن نفذ مراد أحدهما دون 
الآخر لزم أن يكون من لم ينفذ مراده عاجرا ولزم أن يكون الآخر أيضا عاجزا إذ الفرض أتها متساويان 
فى القدرة والعلم وغيرهما من الصفات؛ وإن لم ينفذ مراد واحد منهم| لزم ان يكون كل واحد منهما عاجزا 
وكل هذه اللوازم محال. فما أدى إلبها وهو التعدد محال؛ فثبت نقيضه وهو عدم التعدد وأن الخالق المدبر 
ذا الكون واحد فى ذاته وى صفاته وهو المطلوب. 


51 
ل سلجي سسةةهس ب -- 


عن ضد وما معه 3 أو صافه » أى صفاته مطلقا ٠‏ سنيه ؛ أى كالنور بجامع الاهتداء أو معناه 
رفيعة ١7‏ وعلق بقوله منزهًا ٠‏ عن ضد » أى مضاد له سبحانه وتعالى أو لصفاته وإلا لورجب 
ارتفاعه أو ارتفاعها ارتفاعا مطلقا إن دام الضد أو مقيدًا بحالة وجوده إن لم يدم والفرض 
أنه واجب الوجود قديم. وكذا صفاتهء هذا خلف ١‏ أو شبه » أى مشابه''! له تعالى فى ذاته 
أو فى صفاته بوجه وحال؛ لوجوب مخالفته تعالى للممكنات ذاتا وصفات: وحال كونه تعالى 
منزمًا أيضا عن « شريك » أى مشارك له « مطلقا » أى فى ذاته أو فى صفاته أو فى أفعاله » 
فلاتكثر فى ذاته ولا نظير له فى صفاته ولا اختراع لغيره فى أفعاله » ودليل هذا ما مر فى وجوب 
الوحدانية له تعالى «و؛ حال كونه تعاللى منزهًا عن ١‏ والد » فلا يجوز أن يكون تعالى منفصلا عن 
حيوان آخرء أبا كان أو أما لصدق الوالد بهما ‏ كذا الولد ؛ فيجب أن يكون تعالى منزها عن 
كتنزهه عن الوالد؛ فلا يجوز أن ينفصل عنه حيوان آخر””' «و؛ حال كونه تعالى منزمًا أيضا 
عن «الأصدقاء». 

يقول : أن "سنية " فى كلام المصنف فعيلة: ويجوز أن يكون مأخذها السناء - 
ة؛ أو يكون مأخذها السنا ‏ بالقصر- 
صَدرٍ # [النور:47] ويكون المعنى على 


)١(‏ يريد رحه الله 
بالما- وهر الرفعة: فيكون المعنى أن صفاته جل وعلا رق 
وهو الضوء والنور ومئه قوله سبحانه «يَكَادُ سَنَابقهِ 
نشبيه صفائه بالضوء. 

(؟) الشبه ‏ بكسر الشين وسككون الباء ‏ مثل الشبيه ‏ وقد جاءت ألفاظ كثيرة فى العربية على هاتين الزنتين 
ومعتاهما واحد مثل الخدن والخدين والخل والخليل والمثل والمثيل والشبه والشبيه والحب والحبيب 
فإن قلت : فهل بين الشبيه والنظير والمثيل تفاوت ف المعنى ؟ وإذا كان ف حد هذا التفاوت ؟ فالجواب أن 

نقول لك : الشئ إن وافق الشئ فإما أن يوافقه فى كل صفاته وإما أن يوافقه فى أغلب صفاته وإما أن يوافقه فى 

أقل صفاته. فإن كان الشئ موافقا للثىء فى كل صفاته فهر مثله ومثيله؛ وإن كان يوافقه فى أغلب صفاته فهر 
نظيره وإذا كان يوافقه فى أقل صفاته فهر شبهه ومن هنا تفهم السر فى اخنيار المصنف لفظ الشبه دون النظير 


والثل؛ لأن الحكم بنفى الشيه يستلزم الحكم بنفى النظبر والمثل : فإنه إذا انتفى من يوافقه فى أقل صفاته فلأن 

ينتفى من يوافقه فى أكثرها أو فى جميعها من باب الأوللى. 

() فى هذا الكلام بشقيه_وهما تتزه البارى جل وعلا عن أن يكون له والد يلده؛ وعن أن يكون له ولد ينفصل 
عنه ‏ رد على النصارى الذين قالوا بألرهية عيسى عليه الصلاة والسلام : فإغهم يعترفون بأنه ابن مريم 
ولدته كما تلد النساء أولادهم؛ والإله لا يكون له والد. 


ون علوا كبيرا استكثر وا أناجو بد إتماق يقد والدء وقد ضلت 


ار سبحانه عل 
ثاب 4 [آل عمران:99] 


عوطتم 
جمع صديق بمعنى المصادق؛ لصدقه فى وده ومحبته قريبا كان أو بعيدا ملاطفا كان أو غيره» 
زوجا كان أولا ودليل الجميع ما تقدم فى وجوب مخالفته للحوادث. 
والأصل القاطع قوله تعالى " ليس كمثله شئ وهو السميع البصير 9 فُلْ هْوَ أله ا 
2 هه أ مَسمَد 5 جيد جيدوَلّ ولد 8 وَتم يك لَدُكُئًْا لد 4 . 
[سورة الإخلاص]. 
ثم شرع فى بيان صفات ”'' المعانى ثالث أقسام الصفات» وهى عبارة عن كل صفة قائمة 
يمرصوف موجبة له حكما » وهى سبع''': فالأولى ما أشار إليها بقولهه و واجب له تعالى 
«قدرة» كاملة وهى عرفا : صفة أزلية يتآتى بها إيجاد كل مكن وإعدامه على وقق الإرادة؛ وإلما 


- وتنسب إلى الفخر الرازئ أبيات فى الرد على مقالتهم فى عيسى . وفيها احتجاج على دعواهم ألوهيته مع قوهم 
إن اليهود قتلوه وهذه الأبيات هى فوله: 
اتجدا اشح بين النضصارىق وللى الله والذدا تسشسيوة 
سكستوه لل اموه قفاوا أبمبعدقتلهصليوه 
قإإذاكانهايفولون حقا فتسدوعه رن تان اتصيره 
إذ كان راخضيابأزاهم فاك وهم لأجل ماصتعره 
وإذا كان ساخطا بقضاهم قاعبديوهملأبمغليوه 
(1) إضافة " صفات " إلى " المعاتى " فى قوهم " صفات المعانى " تحتمل أمرين : الأول : أن تكون هذه 
الإضافة بيائية ويكون المراد أن هذه الصفات هى معان وجودية ونظيره قولنا " بلغ فلان مرتية 
الاجتهاد ” و" وصل فلان إلى درجة الإمامة " فإن المعنى مرتبة هى الاجتهاد ودرجة هى الإمامة 
والثانى أن تكون الإضافة على تقدير " من " أى الصفات التى هى من المعانى: فإذا لا حظت أن علماء 
الكلام م يصلوا إلى غير هذه السبع من بين المعانى وأنه لا مزيد عليها عندهم تعين الوجه الأول» 
وجواز الوجه الثانى محصوص إذا نظرت إلى العبارة من حيث ذاتها باعتبار أن المعنى أعم يشمل كل 
موجود من صفات القديم والحادث؛ ثم إن المعانى جمع معنى والمعنى لغة ما قابل الذات فيشتمل 
النفسية والسلبية وهو فى اصطلاح علماء الكلام " كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكيًا " آلا 
ترى أن القدرة صفة قائمة بذاته تعالى» وأنها توجب له الكون قادرا . 
(؟) انحصار صفات المعائى فى السبع هو بالنظر إلى ما قام الدليل عليه تفصيلًا مع قطع النظرعن صفات وقع 
فيها حلاف ولميقم الدليل على أ:ها صفات زائد: على هذه السيع» ٠‏ كالإدراك والتكوين: وسيأتى للمصنف 
والشارح التعرض لصقة الادراك وسنتكلم عن ذلك هناك . 


1 
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وجبت له تعالى لأنه صانع قديم له مصنوع حادث» وصدور الحادث عن القديم إنما يتصور 

بطريق القدرة والاختيار دون الإيجاب !"1 

)١(‏ الكلام فى صفة القدرة يتعلق بها من ثلاثة وجوه : الوجه الأول فى بيان معناها ء والوجه الثانى فى بيان 
الدليل على وجوبها له سبحانه والوجه الثالث فى بيان ما تعلق به القدرة أما الكلام على معناها فالقدرة فى 
اللغة || ة والاستطاعة وضد العجز وفى اصطلاح علماء الكلام ما ذكره الشارح بقوله " وهى عرفا صفة 
أزلية قائمة بذاته يتأتق بها إيجاد كل بمكن وإعدامه عل وفق الإرادة " وقبل أن نشرح لك هذا التعريف 
نتبهك إلى أن هذا التعريف رسم وليس حدا حقيقي» لأن الحد الحقيقى لا يكون إلا بذكر ذاتيات المحدود 
ونحن لا نعلم كنه ذاته سبحانه ولا كنه صفة من صفاته؛ وإن) نعلم خصاتص هذه الذات وأوصافها 
وخصائص الصفات وهذا الكلام يجرى فى كل التعاريف المذكورة للصفات وبعدء فاعلم أن قولنا " صفة 
" كالجئس ف التعريف وقوا اتى ا إياد كل بمكن وإعدامه" إشارة إلى تعلق من تعلقات القدرة 
يسمى " التعلق الصلوحى القديم " أ أو " التعلق الصلاحى القلديم " وسيأتى بيانه مع سائر تععلقات || 

9 إشارة إلى أن التأثير حقيقة للذات وإسناد التأثير إلى القدرة مجاز لكرن القدرة سيبا ف 
التأثير» وقولنا " كل مكن " قيد للاحتراز يخرج به الواجب والمستحيل فإنه| مالا تعلق للقدرة به وذلك 
لأنها لو تعلقت بالواجب لم يصح أن تعدمه لأن الواجب لا يقبل العدم ولا يصح أن توجده لأن فى إيجادها 
إياء تحصيل المحاصل » ولو تعلقت بالمستحيل لم يصح أن توجده لأن المستحيل لا يقبل الوجود ولا يصح 
أن تعدمه لأن فى إعدامها إياه تحصيل الحاصلء ومعنى قولنا " على وفق الإرادة " أن كل ما خصصه الله 
تعالى بإرادته أبرزه به الإرادة لكونه أزليا سابق على تعلق القدرة لكونه تنجيزا حادثا » ومن 
هذه العبارة تدرك أن الترتيب حاصل بين تعلق صفتي القدرة والإرادة» وأنه لا ترتيب بين نفس الصفتين 
لأن القديم لا ترتيب فيه ء وإلا يكن الأمر كذلك كان المتأخر متهم| حادثاء ومن العلماء من عرف القدرة 
بقوله " صفة تؤثر فى إيجاد الممكن وإعدامه " فقوله " صفه " كالجنس فى التعريف يشمل جميع الصفات 
وقوله " تؤثر " كالفصل الأول يخرج به جميع مالا تأثير له من الصفات كالعلم والحياة والسمع والبصر 
والكلام ونحوها ما عدا الإرا لنا" فى إيجاد الممكن -إلخ " كفصل تخرج به الإرادة فإنها لا تؤثر 
فى الإيجاد والإعدام وإنما تؤثر فى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه كما يأتى بيانه قريبا وهذا بناء على أن 
التخصيص المذكور نوع من التأثيرء وهو الصحيح فإن ذهبت إلى أن التخصيص ليس تأثيرا كانت الإرادة 
خارجة بالفصل الأول؛ وكان قوله " فى إيجاد الممكن وإعدامه " لبيان تعلق القدرة. 
وأما الكلام على دليل وجوب القدرة له سبحانه فأن تقول : لولم يجب اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة 

لما وجد شئ من هذا العالب لكن هذا العالم موجود؛ فيثبت أن الله تعالى متصف بالقدرة أما الدليل على صحة 
الاستثنائية وهى قولنا " لككن العالم موجود " فهو العيان والمشاهدة وأما دليل الملازمة فى قولنا " لولم يجب 
اتصاف الله تعالى بالقدرة لما وجد شئ من هذا العالم " فهر أن الفعل الذى هو إيجاد العالم لا يصح بدون القدرة 
لأن العاجز لا يقوى على فعل ما يريد وهذا واضح إن شاء الله تعالى. وأمام الكلام على تعلق القدرة فاعلم أولا 
أن معنى تعلق الصفة بشيء " اقتضاء الصفة واستلزامها أمرا زائدا على القيام بمحلها " على ما سيأتى فى كلام - 


يه 
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ثنين يشم وب )تج لإا ا 
وثانيتها « إرادة » وهى : صفة قديمة زائدة على الذات قائمة بها شأنها التخصيص»؛ 
فتخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه!”' 


- الشارح رحمة الله تعالى رهذا المعنى حقيقة فى التعلق بالفعل» وهو التنجيزى: وأما إطلاق التعلق على صلاحية 
الصفة فى الأزل لشئ أو على كون الشئ فى قبضة الصفة فهو مجاز ثم اعلم أن أقصى ما ذكره المحققون أن للقدرة 
سبع تعلقات : واحد منها يسمى " التعلق الصلوحى القديم " وثلاثة يسمى كل منها" تعلق القبضة " وثلاثة 
كل متها يسمى " التعلق التتجيزي الحادث " أما الأول وهو الصلوحي القديم ‏ فهو صلاحيتها فى الأزل 
للإيجاد والإعدام فيها لا يزال 


على عدمه أو على وجرده وإن شاء أوجده أو أعدمه. وأما التعلقات التنجيزية 
بإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق» وتعلقها بإعدامنا بالفعل بعد الوجود وتعلقها بإيجادنا بالفعل 
وأما عدم الممكن فى الأزل فهذا لا تتعلق به القدرة اتفاقا لأنه واجب لا جائز وقد علمت أن القدرة إنها تتعلق 
بالممكنات لا بالواجبات. والدليل على أنها لا تتعلق بعدمنا فى الأزل أنها لو تعلقت به حيتئذ لجاز وجودنا أزلا 
وهو باطل لما يلزم عليه من تعدد ذوات القدماء. وذهب الأشعرى وإمام الحرمين إلى أنها لا تتعلق بإعدامنا بعد 
وجودنا ‏ وهو أحد ما ذكرناه فى التعلقات التنجيزية الحادثة ‏ بل عند الأشعرى أنه إذا أراد الله عدم الممكن 
قطع عنه الإمدادات ة ام بنفسه؛ ونظير ذلك أنك إذا وضعت الزيت فى السراج فإن الفتيلة تستمر منورة» 
فإذا فرغ الزيت طفتت الفتيلة بدون فعل فاعل 
)١(‏ الكلام على صفة الإرادة يتعلق بها من أربع جهات : الجهة الأولى فى بيان معنى الإرادة لغة واصطلاحاء 

والجهة الثانية فى بان الدليل على وجوب اتصاف الله تعالى بصفة الإرادة» والجهة الثالثة فى بيان ما تعلق به 

صفة الإرادة؛ والجهة الرابعة فى بيان هل الإرادة والأمر والرضا بمعلى واحد أم أن معانيها مغتلفة؟ 

أما الكلام على هذه الصفة من الجهة الأولى فتقول ؛ الإرادة فى اللغة القصد. وترادفها المشيئة» وهى فى 
اصطلاح علماء الكلام " صفة أزلية على الذات ٠‏ قائمة به سبحانه تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه " فقولنا 
"صفة "كالجئس ف التعريف يشمل جميع الصفات وقولنا " قديمة" يراد بها الرد على نحو الكرامية الذين قالوا؛ 
إن الإرادة صفة حادثة قائمة بذاته تعالى» تقدس الله عم يقول المبطلون ! وقولنا" زائدة على الذات " يراد به الرد 
على بعض المعتزلة الذين قالوا : إن الإرادة نفس الذات, وقولنا " قائمة بذاته تعالى" رد على فريقين من المعترلة 
أولما الجبائى ومن ذهب مذهبه من الذين قالوا : إن الإرادة صفة قائمة بغير حل» وثانيهم) النجار ومن ذهب 
مذهبه من الذين قالوا : إن الإرادة صفة سلبية وفسروها بأنها “عدم كون الفعال ساهيا أو مكرها " وقد علمت 
فيم] سبق أن الصفة السلبية لا قيام لها. 

سكونها أمرا عدميا وقولنا " تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه " إشارة إلى التعلق التنجيزي القديم 
وهو تخصيص الله تعالى الشئ أزلا بالصفات التى يعلم أنه يوجد عليها فى الخارج؛ وستعرفه مع سائر تعلقات 
الإرادة فى الجهة الثالثة؛ وبعضهم عرف الإرادة بأنها " صفة تؤثر فى اختصاص أحد طرف الممكن : من وجوه - 


تعد 


صاش 2[ نس 
- اود أو طول أ قصر ونحوها. بالوقو :بدلا عن مقاك "فقول " صفة " كالجنس ف التعريف شامل + 
الصفات؛ وقوا كالفصل خوج به مالا يؤثر من الصمات كالعلم والكلام والسمع والبصر والحياة 
ونحوها ما عدا القدرة فإنها لا تخرج بهذا القيد . وقوله " فى اختصاص " كفصل ثان خرج به القدرة والمراد 
يتخصيص أحد طرف الممكن بالوقوع ترجيح وقوع أحد طرفيه واعلم أن الممكنات المتقابلات ستة وقد أشار 
إليها بعضهم فى قوله : 

ل" فاك التمهسابااك. ‏ وجكؤيتا والفكم ٠‏ العتفات 


أزم أ ة. جهات ذا المقاديرء روئى الشقات 


ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات؛ فالوجود يقابل العدم؛ وبالعكس. وبعض الصفات يقابل بعضا 
فكوته أبيض مثلا يقابل كونه أسود؛ وبعض الأزمنة يقابل بعضا فكونه فى زمن الطوفان مثلا يقابل كونه فى زمن 
عبدناعمد ريعس الأمكة يتل يعصافكرة مسر يكاب لكوي تون مثلاء وبعض الجهات يقابل بعضا 
فكونه فى جهة جهة المغرب مثلا . وبعض المقادير يقابل بعضا فكونه طويلا مثلا يقابل 
ناظم ف البتين اللذبين رويناها لك " " وجودنا والعدم " واحد من الممكثات المتقابلات: 
وقوله " والصفات " واحد ثان » والثالث الأمكنة والرابع الأزمئة والخامس الجهات والسادس المقادير 
فالإرادة تخصص الوجود الذى هو أحد الطرنين بالوقوع دون العدم. أو تخصص العدم الذى هو الطرف 
الآخر بالوقوع دون الوجود وتخصص الصفة المخصوصة كالبياض مثلا بالوقوع دون غيرها من الصفات: 
وتخصص الزمان المخصوص بالوقوع فيه دون غيره من | 2 


دون غيره من الأمكنة. وتخصص الجهة المخصوصة بالوقوع فبها دون غيرها من الجهات» وتخصص المقدار 
المخصوص بالوقوع للجرم دون غيره من المقادير 


وأما الدليل على وجوب اتصاف الله تعالى بالإرادة فتقريره أن تقول : لو لم تجب له الإرادة لكان مكرهاء 
ولو كان مكرهاما وجد شئ من هذا العالم؛ ولكن العالم موجو. فثبت كوله سبحانه متصفا بالإرادة والكلام 
عل هذا الدليل كالكلام على دليل الفدرة وقد تقدم قريباء وأما تعلق الإرادة فاعلم أولا أن الذى 
ذكره المحققون من تعلقات الإرادة تعلقين الأول : التعلق التنجيزى القديم وهو تخصيص الله تعالى 
الشئ أزلا بالصفات التى يعلم أنه يوجد عليها فى الخارج. وقد سبق بيان هذا والثانى تعلق صلوحى 
قديم وهو صلاحية الإرادة فى الأزّل للتخصيص مع ثبرت التخصيص بالفعل أزلا أيضا. ومن العلماء 
من أنبت للإرادة تعلقا ثالثا وسماه " التعلق التنجيزى الحادث " وهو تخصيص الله تعالى الشئ عند إيجاده 
بالفعل بها سبق تعلقها به أزلاء والتحقيق أن هذا إظهار للتعلق التنجيزى القديم: وليس تعلقا مستقلا واعلم 
ثانيا أن تعلق الإرا بالممكن وحده. لا بالواجب ولا المستحيل؛ وأن الممكن أعم من أن يكون خيرا أو شرا 
وخالف فى هذا الأخير المعتزلة فزعموا أن إرادة الله لا تتعلق باأ ور ولا القبائح» ويروى أن القاضى عبد 
الجبار الحمدانى دخل على الصاحب بن عباد فوجد عنده الأستاذ أبا إسحاق الإسقراييئي. والقاضي عبد 
الجبار من رءوس المعتزلة» والأستاذ أبو إسحاق من أكابر أهل السئة فقال القاضو فى عاذ انها يخال ن تنزه عن 
الفحشاء ! يريد التنديد بأهل السنة الذين قالوا : إن الشر واقع من الناس بإرادة الله تعالى؛ ال الأمتاذ 
إسحاق : سبحان من لا يجرى فى ملكه إلا ما يشاء» فقال القاضى عبد الجبار : أفيريد ربنا أن يعصى ؟ فقال 


١‏ وغايرت » الإرادة أى خالفت " أمرا " نفسياء وهو : اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه 
بلفظ غير نحو " كف " ومغايرتها للأمر اللفظى فى غاية الظهور '"". 


- الأستاة أبو إسحاق : أفيعصى ربنا كرها ؟ فقال القاضى عبد الجبار : أرأيت إن منعنى الهدى وقضى عل بالدرى 
أحسن إلى أم أساء ؟ فقال الأسنا. أبو إسحاق : إن منعك ما هو لك فقد أساء؛ وإن منعك ما هو له فهو بخص 
برحته من يشاء وانقطع الحديث بعد ك. و الذى ذهب إليه المعتزلة من تخصيص الممكن الذى تتعلق الإرادة 
به بالخير مبنى على ما ذهبوا إليه من أن الإرادة توافق الرضا فى المعنى والحق ما ذهب إليه أهل السئة من أن 
الرضا غير الإرادة» ايضاح ذلك فى الجهة الرابعة من الكلام على هذه الصفة أن أهل السنة يرون 
أن أرادة الله تتعلق بكل ممكن خيرا كان ذلك الممكن أو شراء فإنهم يختلفون فى جواز نسبة الشرور والقبائح إليه 
تعالى» والذى رجحه المحققون جواز ذلك فى مقام التعليم دون غيرء» وهذا الخنلاف جار أيضا فى نسبة الأمور 
المنسيسة إليه تعالى» والأصح أيضا جواز ذلك فى مقام التعليم دون غيره؛ فلا يجوز أن نقول: الله خالق القردة 

والخنازير إلا أن يكون ذلك فى مقام التعليم وهذا ضرب من الأدب ليس غير. 

)١(‏ هذا الموضوع هو الجهة الرابعة من جهات الكلام على صفة الإرادة وحاصله أن مذهب أهل السئة 
والجباعة أن إرادة الله تعالى ليست عن أمره ولا هى مستلزمة له فقد يريد الشئ ويأمر به كأمره : 
من علم الله تعالى منهم الإيران فإنه أراده منهم وأمرهم به وقد لا يريد الشئ ولا يأمر به ككفر من علم 
الله تعالى إبرانهم؛ فإنه سبحانه لم يرده وم يأمرهم بهء وقد يريد الله تعالى الشوع ولا يأمر بهء ككفر أبى لحب 
مثلا وكالمعاصى الحاصلة من آحاد الناسء فإن الله جلت قدرته قد أراد ذلك كله ولكنه سبحائه لم يأمر يه 
بل أمر بأضداده؛ فقد أمر أبا لحب بالأيهان وأمر سائر الناس بالطاعات؛ وقد يأمر الله سبحانه بالشي ولا 
يريده كالإيران من أبى لهب والطاعة من عامة العصاة فإثه سبحانه أمر أبا لهب بالإيهان ولم يرد منه وأمر 

بالطاعة ولم يردها منهم. فإن قلت : فكيف يآمر الله تعالى بشيء وهو مريد لعدم حصوله ؟ 
فالجواب أن فائدة الأمر لم تنحصر فى رغبة الامتثال: بل يجوز أن تكون ثمة حكمة غابت عنا وهى معلرمة 
له سبحانف على أنا ندرك بعض حكم الله فى أوامره التى من هذا القبيل ومنها قطع الحجة على الكفار 
والعصاء حتى لا يقول أحدهم: لو كلفتنى لقمت با كلفتنيه. وقال المعتزلة: إن إرادة الله تعالى الفعل من 
المكلف هى عين أمره النفسى ببذا الفعل فعندهم أن الله تعالى لا يريد الا ما أمر به من الإيهان والطاعة» 
سواء أو قع ذلك أم لا فإيران أبى جهل مثلا_عند أهل السنة ‏ مأمور به غير مراد له تبارك تعالى؛ لأنه علم 
عدم وقوعه وكفر أبى جهل منهى عنه وهو واقع بإرادة الله وقدرته؛ وعند المعتزلة إيران أبى جهل هو المراد 
لله تعالى لا كفره > لأن إيمإنه هو المأمرر به وقد تمسك أهل هذا الرأى بشبه هى أو هى من بيت المتكبوت 
وحاصلها أن إرادة القبيح- وهى المنهى عنه ككفر أبى جهل ‏ قبيح والعقاب على ما أريد ظلم والنهى عما 
يراد والأمر بمالا يراد سفه والله تعالى منزه عن القبائح وعن الظلم وعن السفه ورد قرهم بأن إرادة القييح 
قبيح بأنا لا نسلم قبح ذلك بل هو حسن غاية الأمر أنه قد يخفى علينا وجه حسنه ورد قولهم بأن العقاب 
على ما أريد ظلم بأنا لا نسلم كونه ظلم| لأن الظلم هو التصرف فى ملك الغير بغير إذنه؛ والله تعالى إنما 
يتصرف فى ملكه ورد قوهم بأن النهى عم يراد والأمر بما لا يراد سفه بأنا لا نسلم ذلك لأن محل كون ذلك 
سفها أن لو انحصر المقصود فى رغبة الامتثال: ولكن قد يكون الغرض من الأمر والنهى الابتلاء أو إظهار 5 


| تاقد 


له 

"وا غايرت الإرادة أيضا ١‏ علم) '١!١‏ أزليا كان أو حادثا «و» غايرت أيضا ؛ الرضا»” أى 
رضاه تعالى» وهو ترك الاعتراض «كما » كالتغاير الذى « ثبت 72" عقلا فى كونه بالضرورة عند 
آهل السنة؛ لآأنه اتفق على إطلاق القول بأنه تعالى مريد. وشاع ذلك فى كلامه تعالى » وكلام 


أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ودل عليه ما ث من كونه فاعلا بالاختيار؛ لأن معناه القصد 
والإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخرء فكأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهماء 


والمريد ينظر للطرف الذى يريده؛ ولكن اختلفوا فى معنى إرادته والحق ما ذكرناه 
«و) النتها« علمه ؛ تعالى وهو : صفة أزلية قائمة بذاته تتكشف بها المعلرمات عند تعلقها 


- فساد استعداد المأمور أو المنهى , ثم إنه يلزم على مقالة المعتزلة هذه أ الله تعالى قد يريد الشئ ولا يقع؛ وأن 
الشئ قد يقع وهو سبحانه لا يريده وقال ابن قاسم " وصدور هذه المقالة من عاقل مستبعد : إذ كيف يظن 
إنسان تخلف مراد الله تعالى ووقوع مراد الشيطان ؟ حتى قال بعضهم : لا شك فى كفر من يعتقد ذلك " 

وحكى عن عمرو بن عبيد أنه قال : " ما ألزمنى أحد مثل ما ألزمنى مجوسى كان معى فى سن 
م لا تسلم؟ فقال ؛ إن الله تعالى لم يرد إسلامى فإذا أراد إسلامى أسلمت فقلت للمجوسى: إن الله يريد 
إسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك فقال المجوسى: فأنا إذن أكون مع الشريك الأغلب " 

)١(‏ ير أن الإرادة تغاير العلم أيضاء بمعنى أنها ليست عين العلم ولا مستلزمة له. وذلك لتعلق العلم 
بالواجب والمستحيل والجائز, فى حين أن الإرادة لا تتعلق إلا بالجائز وغرض اللصنف من هذا الرد على 
المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن إرادته تعالى لفعله هى نفس علمه به. 

)١(‏ الرضا : هر قبول الثيء والإثابة عليه وغرض المصنف من ذكر الرضا هنا الإشارة إلى الرد على من فسر 
الإرادة بالرضاء والمراد أن الإرادة ليست عين الرضا ولا مستلزمة له؛ فإن الإرادة عند أهل السنة قد 
بها لا يرضي به ككفر أبى جهل وغيره؛ فإنه سيحانه أراده ولو لم يرده لم يقع وهو لا يرضى ب 8 
لِعِبَوِ كلت 4 [الزمر: 0]. 

(7) الكاف فى قول المصنف ” كما ثبت " حرف دال على التشبيه و" ما " مصدرية؛ وهى مع ما دخلت عليه 
فى تأويل مصدر مجرور بالكاف. والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقع صفة لمفعول مطلق محذوف. 
وتقديرالكلام : وغايرت الإرادة الأمر والعلم والرضا تغايرا كاثنا كالتغاير الذى ثبت. فإن قلت ؛ فعلى 
هذا التقدير يتحد المشبه والمشبه به؛ لأن امشبه هو التغاير ؛ وهو أيضا المشبه يه ؛ وهذا لا معنى له. 
فالجراب عن هذا أن للمشبه متعلقا محذوفا وللمشبه به متعلقا محذوفا أيضا . والمتعلقان مختلقان وبهما 

يختلف المشيه والمشبه بهء وتقدير الكلام : وغايرت الإرادة الأمر والعلم والرضا شرعا تغايرا كاثنا كالتغاير 

الذى ثبت عقلا؛ فالمشبه به هو التغا العقلل والمشبه هو التغاير الشرعر ى ويجوز فى الكاف جه آخرء وهو أن 

ايكون حرفا دالا على التعليل ويكون " ما " اسما موصولا هرادا به الدليل» 

والعلم والرضا للدليل الذى ثبت. 


قال : وغايرت الإرادة الأمر 


54 
الل بيطا د.ل ده 


بباء وجميع ما يمكن أن يت تى به العلم فهو معلوم له تعالى؛ لأنه قاعل فعلا متقنا حكماء وكل 

من كان كذلك فهو عالم؛ ولأنه تعالى فاعل بالقصد والاختيارء ولا يتصور ذلك إلا مع العلم 

بالمقصود لاستحالة توجه القصد والإرادة من الفاعل إلى مالا يعلم» وهو أقوى فى الاستد لال 
0 

من الأول "١‏ 


)١(‏ الكلام على صفة العلم يتعلق بها من ثلاثة أوجه : الأول معنى العملء والثانى الدليل على وجوب صفة 
العلم لله تعالى» والثالث بيان بم يتعلق العلم أما الكلام على معنى العلم قاعلم أولا أن العلماء يختلفون 
فى العلم مطلقا : هل يعرف أولا؟ فمنهم من ذهب إلى أنه لا يعرف؛ وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: 
فريق ذهب إلى أن علة عدم تعريف العلم كونه ظاهرا غاية فى الظهور. ألا 
فكيف يظن أنه فى حاجة إلى أن يكشفه غيره» وكل شئ غيره ينكشف به ؟ ومنهم فريق ذهب إلى أن غلة 
عدم تعريف العلم أنه يعسر تعريفه حتى إنه لم يذكر له ت 
العلماء من ذهب إلى أن العلم يعرف» وهذا الفريق تعاريف كثيرة للعلم؛ ومن هذه التعريفات لعلم الله 

ذاته تعالى متعلقة يجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة 

على ما هي عليه من غير سبق خفاء» وقولنا صفة " كالجنس ف التعريف يشمل كل الصفات؛ وقولنا " 

متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات إشارة إلى تعلق العلم التتجيزى القديم وسيأتى بيانه 

يبان ساتى تعلقاقه» وعتذا التعريقت أو :من التعريف | 
2 " يقتضى بظاهره سبق الخفاء؛ لأن معنى الانكشاف ظهور الشئح 
بعد أن لم يكن ظاهرا ومنها أن قوله " المعلومات " جمع معلرم وهواسم تقعول من العلمومعرفة اق 

طق عله معرفة أصل الاشتقاق فاشتمل التعريف على الدور المحال» ومنها أن قوله " المعلومات " 

يقتضى أنها مت قبل الانكشاف الحاصل بالعلم؛ فإنها لا تكون معلومة حتى تكون متكشفة: ويلزم 
علرعةا تسيل التاصل وهو محال ء ومنها قوله " عند تعلقها بها " يقتبى يظاهره أن الغلم ثارة يتلق يتعلق 
بالمعلومات وتارة لا يتعلق بهاء وليس كذلك وعرف بعضهم العلم مطلقا بقوله " العلم صفة يتكشف بها 
ما تتعلق به انكشافا لا يحتمل النفيض بوجه من الوجوه " فقوله (صفة) كالجنس في التعريف يشمل جميع 
الصفات؛ وقوله (يتكشف بها ما تتعلق به) يخرج الصفات التى ها تعلق ولا تقتضى الانكشاف كالقدرة 
والإرادة لأنهما صفتا تأثير كما مره ويخرج أيضا الصفات التى لا تتعلق كالحياة» والمراد بالانكشاف ما هو 
أعم من الانكشاف التامه ونهذا أتى بعد بقوله " لا يحتمل النقيض " لجل إتمراج الذ والوهم والشك 


إلا وفيه متاقشة وعليه اعتراض؛ ومن 


أنه " صفة أزلي 


العارع يعم اطازة عرف توه 


اس و أم م يكن ن مطابقا؟ لأ كنات ننه الأكنا تحتمل النقيض 


: أشار به إلى أن العلم تلزمه أمرر ثلاثة : الجرم والطايقةللواقع وانبات عل ما ماعلمة 
فالعالم بالشئ لابد أن يكون جاز ازما بهء وثابنًا عليه ولا بد أن يكون معلومه مطابقًا للواقع فعدم احتمال 
ى بحسب الذهن لأنه جازم به وعدم احتيال معلومه للنقيض بحسب الخارج لآنه مطابق 
للواقع؛ وعدم احتبال معلومه للنقيض بسبب تشكيك المشكك لأنه ثابت عليه وفى هذا القدر كفاية 


ا هئ 


٠‏ ولا يقال ' أى : لا بجوز شرعا أن يطلق !١”‏ على علمه تعالى بالمعنى السابق إنه «مُكْتَسَبْ) 


> وأما القول فى تعلقات العلم فإنا تقول: ذهب ججمهرة علماء الكلام إلى أن لعلم الله تعالى ت يز 
قديما بجميع الأشياء فهو سبحانه يعلم الأشياء فى الأزل على ماهى عليه نأما كونها وجدت ف الماضى أو 
موجودة فى الخال أو توجد فى المستقبل؛ فأطوار فى المعلومات لاتوجب تغيرا فى تعلق العلم فالمتغير إنها 
هر صفة المعلوم لا تعلق العلم وهؤلاء الجمهرة من العلماء ينفون أن يكوز ن لعلم الله تعالى تعلقا صلوحيا 
بالأشياء كما ينفعون أن يكون له بها تعلق ي حادث قالوا : لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم فعلا 
والتنجيزى الحادث يستلزم سبق الجهل وكلاهما لا يجوز فى حقهتعاى وذهب قوم إل بات ثلاث تعلقات 
. ويد اميد و القديم بالنبة 


1 ا 
ى قديم وأجاب هؤلاء عن قول الأولين " إن الصالح لأن يعلم ليس بعالم فعلا " بأن ثبوت الوجود 
لزيد بالفعل لا يصلح أن يكون معلوما قبل وجوده بالفعل وعدم تعلق العلم بشئ لا يصلح ان يكون 
معلوما لا يعد جهلاء كا أن عدم القدرة على المستحيل لا يعد عجزاء وثالثهات بزى حادث بالنسبة 
لغيره تعالى بعد وجوده بالفعل والصحيح الذى ينبغى أن تأخذ به هو أن للعلم تعلقا واحدا هو التنجيزى 
القديم» وهو ما نسبتاه للجمهرة من علماء الكلام فمولانا جل جلاله يعلم الأشياء أزلا اجمالا وتفصيلاء 
المعو عع و واي رس رادي د د ع 
لانتناهى واما أدعاء أن العلم التفصيل يتوقف على كون الشئ متناهيا فالا يتناهى لا تمكن معرفته تفصيلا 
فهذا بحسب عقولنا ويدخل فيه| يتعلق به العلم علمه تعالى :فهو سبحانه يعلم أن له علما وذهبت الفلاسفة 
إلى أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات وهو أحد مسائل ثلات كفروا بها وثانيها ادعاؤهم قدم العالم وثالثها إنكار 
بعث الأجساد وادعاؤهم أن الذى يحشر هو الأرواح وقد نظم هذه المسائل بعضهم فى قوله 
بعلاثة كمقرالفلاسفةالمدى إذ أنكروها وهى حقا ملثبته 
علمبجزتى.حدوث عولم | حترلا لقوفةه 
(1) كلمة " يقال " تطلق على المعنى الذى يعبر عنه بنحو " يصدق " وربما أريد منها معنى " يعتقد" 
فإذا فسرت هذه الكلمة بالمعنى الأول كما فعل الشارح رحمه الله تعالى! - صار المعنى: لايجوز شرعا 
ولا علا أن يطلق وحمل لفظ «مكتسب؛ على علم الله تعالل فيقال اعلمه سبحانه مكتسب؛ » وهذا ربا 
أوهم أن المنهى عته هو هذا القول مع أن المعنى صحيح» وأن علة النهى هى عدم ورود إذن من الشارع 
بالإطلاق؛ ومن أجل هذا كان الأحسن أن نفسر كلمة «يقال» فى عبار المنصف بالاعتقاد. وعل هذا يكون 
المعنى : ولايجوز لأحد أن يعتقد أن علمه سبحانه وتعالى مكتسب, وذلك لاستحالة ذلك بالنظر إلى الله 
أن المكتسب والكسبي ني عرف أهل العلم هو العلم الذي يحصل بعد النظر والاستدلال: 
فإن أقام أحد دليلا على حدوث العالم كان العلم الحاصل له بعد هذا الدليل علما مكتسبا أو كسبياء وإنما 
كان العلم المكتتسب مستحيلا ف فى حقه تعالى لكونه يقتضى سبق الجهل. إذ مالم يحصل النظر 
لايحصل العلم. 


استدلال 


لأن الكسبى لايكون إلا حادثء وعلمه تعالى قديم لايتجدد والكسبى - عَُرْفاً - هو العلم 
الحاصل عن النظر والاستدلالء أو ما تعلقت به القدرة الحادثة» وعليهم] فلا بد من تجدده 
وحدوثه؛ فيستلزم قيامةٌ به تعالى يام الحواد جَهُْله تعالى بها اكتسب علمه؛ وهو 
مخال؛ فما أوهَّمَ الا كتساب كقوله تعالى 8 ثم ِتَعلرَ 6 مُوَّوّل عند الأشاعرة على جعل 


ا د اعووامة 


0 
لم مدي وكا 


قالجواب أن تقول لك: إن ظاهر ت ونحوها غير مراد وقد أجاب العلماء عنها بعدة أجوبة غير 
الى ذك الاك لني جراد 1ف تملك العمل الرجول ومع معدم يناسن الفا ا يه 
وهو يريد حزبه وأولياءء» وذلك كما يقول الملك: فعلنا كذاء وفتحنا البلد الفلانى وليس هو الفاعل ولا 
الغاتح. وإنا الفاعل عماله والفاتح جيشه» ونحن نقول الآن: :قتع عبر ين القطاب رض الل خنة سراد المراقة 
والثانى: أن معنى الكلام ليحصل ماهو معلوم لنا فيصير موجوداً فى الخارج فيتعلق علمنا بوجوده ك) تعلق يه 
أزلا على أنه سيوجدء فإن معلوم الله لايمكن أن يتعلق علمه بوجوده قبل أن يوجد؛ وقد تقدم ذكر ذلك 
فى بيان تعلق العلم؛ معي ام ذلك فى بيان تعلق العلم. 
والثالث أن العلم ههنا مجازء والمراد إلا لتميز هؤلاء بالكشاف ما فى قلوبهم من إخلاص أو نفاق حتى 
يتسنى للمؤمنين أن يوالوا منهم من يستحق الموالاة ويعادوا منهم من يستحق المعاداة» والرابع: أن 
العلم ههنا مجاز عن الرؤية» والعرب تضع || مكان الرؤية وتضع الرؤبة مكان العلم؛ وقد ورد ذلك 
فى القرآن الكريم فى نحو قوله تعالى : أ مَل رَبّكَ 4 وعلم وشهد ورأى ألفاظ منعاتبة يقع 
بعضها موقع بعضء والخامس - وهو ماذكره الفراء - أن حدوث العلم راجع إلى المخاطبينء ومثاله أن 
جاهلا وعالما اجتمعا فقال الجاهل: الحطب يحرق النار.وقال العالم: الثار تحرق الحطبء وآية ذلك أن 
نجمع بينهما لتعلم أجهها يحرق صاحبه؛ مع أن العالم يد. إك قبل الجمع بينهم| أن النار هى التى تحرق؛ ٠‏ قمراده 
من الكلام الأول لتعلم أمها المخاطب علم المشاهد: يما يحرق الآخر؛ فكذلك قوله تعالى النعلم؛ معناه 
لتعلموا أنتمء والغرض من مثل هذا الكلام الاستهالة بالرفق فى الخطاب كما فى نحو قوله سبحانه: ل وَإنَآ 
كم مَل شْدّى أَوْفي صَكَلٍ بت # فأضاف سبحانه الكلام الموهم للشك إلى نفسه ترقيا للخطاب 
ورثقاً بالمخاطب. والسادس: أن الكلام على سبيل التمثيل؛ ومعناه فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم؛ 
وفى الآيات أجربة آخرىء وهذا نموذج منها . وفيه كفاية , 


دم 


لامه للعاقبة والفائدة» والمعنى قَملَنا ذلك فترتب تب عليه فوائدٌ ومصالح غير باعثة على الفعل» 
لكنها مترتبة عليه ترب الاستظلال مثلا على الشجر المغروس؛ من غير أن يكون حاملا على 
عَزيس وإنها الحاملٌ عليه الانتفاعٌ بشمرته «فاتيع » أى طريق « ال وهر الحكم المطابق 
للواقع «واطرّح» عنك ذا ؛ جمع رِيبّة» وهى الشبْهة التى ل تعلم صحتها ولافسادهاء يعنى 
فإذا علمت وجوبٌ القدرة والإرادة والعلم له تعالى - وهو سبيل أهل الحق وطريقهم - فاتبعه 
واطرح عنك سبيل أهل الشك والرّ 3 

ورابعتها اعيَائة» أى اتصاف ذاته بالحياةء وهى : صفة أزلية تقتفى صحةٌ العلم. ودليل 
وجوببا له تعالى وجوبٌ اتصافه سبحانه بالعلم والقدرة والإرادة وغيرهاء إذ لا يُتصّور قيامها 
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(١)الكلام‏ فى صفة الحياة يتعلق بها من ثلاثة أوجه: الأول بيان معناهاء الثانى ذكر الدليل على وجوب اتصاف 

الله تعالى بصفة الحياة. والثالث بيان هل تتعلق الحياة بشىء؟ 

أما الكلام على الأول فنقول: عرف الشيخ السنوسى الحياة بتعريف يشمل الحياة القديمة والحياة الحادثة 
حيث قال: وهى صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك فقوله «صفة؛ كالجنس فى التعريف 
الصفات. وقوله «تصحح إلخ؛ كالغ بل أرج جميع الصفات غير المعرف؛ ومعنى «تصحح»" 
تجوز فالحياة شرط عقلى للاتصاف بصفات الإدراك ومعنى كونها شرطا عقليا أنه يلزم من عدمها عدم 
الإدراك» ولايلزم من وجودها وجود الإدراك ولاعدمه. والمراد من تبويزها ذلك عدم الاستحالة؛ والمعنى 
عل لى هذا أن عند وجود الحياة لا يستحيل الاتصاف بصفات الإدرال اك والاتصاف بصفات الإدراك عند رجود 
الحياة ممكن بالإمكان العام الذى يشمل الواجب والمستوى الطرفين» وحيتدذ يجعل الاتصاف بالإدراك عند 
وجود الحياة بالنسبة إلى الحوادث مستوى الطرفين» وبالنسبة إلى القديم سبحانه واجباء والحاصل أن 
كلمة «تصحح؛ الواقعة فى هذا التعريف معناها بالنظر إلى القديم توجب له سبحانه أن يتصف بالإدراك 
أزلا وأبدا؛ لأن كل ماصح فى حقه تعالى فهو واجب, ومعناها بالنظر إلى الحوادث تجوز أن يتصف 
بالإدراك. ألا ترى أنا قد نكون فى حالة نوم أو غفلة؟ فيكون الإدراك غبر موجود وإن كانت الحياة 
موجو: قال «تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك؛ دون أن يقول «تصحح لمن قامت 
به أن يدرك» لآن الذى من لوازم الحياة صحة الإدراك؛ لا الإدراك انفسهء والإدراك ههنا يشمل العلم 
والسمع والبصرء وغيرها. 

فإن لحياة شرط للاتصاف بغير الادراك من الصفات كالقدرة والإرادة والكلام فإن كل واحدة 
موحل الصقات يتصعبل يرجنا يي الجاف فليا فضي ر حل فك الإمالة؟ 

قلت: إن كون الحياة شرطا للاتصاف بغير الإدراك من الصفات يفهم بطريق اللزوم. وذلك لأن القدرة 

والإرادة والكلام وهذه الصفات ملزومة للإدراك؛ وكل ما كان شرطا فى حصول اللازم فهو البتة شرط فى 


عدت ل" 
«كذا الكلام؛ خامسة الصفات ؛ فهو فى وجوب الاتصاف به كالصفات السابقة» وإن 
خالفها فى جهة الثبرت؟ ففيه دلي السمع» وفيها دليلٌ العفْل 


> حصول الملزوم؛ فاقتصاره على ذكر الإدراك لكوئه يستتبع ما ذكرت من الصفات. وبعيارة أخرى إن القدرة 

والإرادة وغيرهما من الصفات لا تتحقق إلا بالعلم؛ فالعلم شرط فيهاء وجعل الحياة شرطا فى الاتصاف 
بالعلم يستدعى كونها شرطا فى الاتصاف بالصفات الأخر: » لأن شرط الشرط شرط. 

ومن العلماء من عرف الحياة القديمة التى هى صفة الله تعالى 
صفة للحوادث بتعريف آخر؛ فعرف الم القديمة بأنبا «صفة أزلية تقتقى صحة العلم» أى تقتضى صحة 
الاتصاف بالعلم» وكا تقتضى صحة الاتصاف بالعلم تقتضى صحة الاتصاف بغيره من الصفات الواجبة له 
تعالى: وقد عرقت وجه ذلك كله فيا تقدمء وعرف الحياة الحادثة بأنها «كيفية يلزمها قبول الحس والحركة 
الإرادية؛ ؛ وقد سلك الشارح هذا المسلك. 

وأما الكلام على دليل وجوب اتصافه سبحانه وتعالى بالحياة فنقول! لولم يجب أن ينصف سبحانه وتعالى 
بالحياة لماصح أن يتصف بالقدرة والإرادة والعلم وغيرها من الصفات؛ لكن اتصافه تعالى ببذء الصفات ثابت 
بالدليل الذى أقمناه على وجوب اتصافه بكل واحدة منهاء فيثبت كونه تعالى واجبا له الاتصاف بالحياة؛ قال 
حجة الإسلام الغزالى: «واتصافه تعالى بالحياة معلوم بالضرورة, ولم يتكره أحد ممن اعترف بكونه تعالى عالما 
قادرا؛ فإن كون العالم القادر حيا ضرورى؛ إذ لا يعنى بالحى إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذات يره: والعالم 
بجميع المعلومات والقادر على جميع المقدورات كيف لا يكون حيا؟ وهذا واضح؛ والنظر فى صفة الحياة لا 
يطول» اه. 

وأما أن هذه الصفة تتعلق بشىء أولا تتعلق فنقول: إن صفة ا. تتعلق بشىء؛ وذلك لأنها لاتستلزم 
أمرا زائدا على القيام بمحلهاء والصفة النى تتعلق بشىء هى التى تستلزم أمرا زائدا على القيام بمحلهاء ألا ترى 
أن العلم - بعد قيامه يمحله- يطلب أمرا يعلم به؟ وكذا القدرة والإرادة ونحوسما. 

ومن الذى قدمناه فى ذكر ما تتعلق به الصفات تعلم أن جميع صفات المعانى متعلقة أى طالبة لزائد على 
القيام بمحالحاء إلا الحياة فإنها لا تتعلق بشىء.؛ ونظير الحياة القدم والبقاء عند من يجعلهما من صفات ال معاتى» 
وهذا النعلق نفسى لتلك الصفات؛ فلا توجد فى الخارج صفة منها بدون تعلقهاء فتعلق كل صفة بم| تتعلق به 
أزلى؛ وكذلك قيام كل صفة منها بالذات نفسىء فلا توجد صفة منها فى الخارج قائمة بتفسهاء بل توجد قائمة 
بالذات» وما ذكرناه من أن التعلق نفسى هو قول الأشعرى؛ وقيل: إن كلا من تعلق الصفة وقيامها بالذات 
أمر اعتبارى؛ وإنه من قبيل النسب والإضاقات: وقيل: إنه من مواقف العقول: أى لايعلمه إلا الله وقيل: إن 
تعلق الصفة صفة وجودية هاء ورد هذا بأنه يستلزم قيام المعتى بالمعنى . 

واعلم أن التعلن الموصوف بكونه نفسيا هو التعلق القديم؛ لا الحادث؛ لتحقق الصفة أزلا وأبدا بدون 
التعلق الحادث. والتعلق القديم يشمل التنجيزى القديم بالنسبة للعلم والإرادة والكلام ويشمل الصلوحى 
القديم بالنسبة للقدرة والإرادة. وليس خاصا بالصلوحى خلافا لبعضهم. 


يف؛ وعرف الحياة الحادثة التى هى 


|تغ تاقد 


أيذا 
اس خخطلاضصت. ب 


وهو : صفة أزلية قاتمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة» هُو بها آمر نَاهِ مُخبرء إلى غير 
ذلكء مُدَلّ عليها بالعبارة والكتابة والإشارة: فإذا عبر عنها بالعربية فالقرآت» أو بالسريانية 
فالإنجيل؛ أو بالعبرانية فالتوراة: فالمسمى واحد وإن اختلفت العبارات؛ هذا معنى كلامه 
سبحانه وتعالى 11١‏ 


)١(‏ الكلام على صفة الكلام يتعلق بها من وجوه؛ الأول: بيان معنى الكلام بالنسبة له سبحانه وتعالى. الثاثى: 

الدليل على وجرب اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكلام؛ والثالث بيان ما تتعلق به صفة الكلام. 

أما عن الوجه الأول فنقول: اختلف أهل الملل والمذاهب فى معنى كلامه تعالى» فقال أهل السنة» 
الكلام «صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولاصوت » متزهة عن التقدم والتأخر والإعراب 
والبناء» ومئزهة عن السكوت النفسى بألا يدبر فى نفسه الكلام مع القدرة عليه» ومنزهة عن الآفة 
الباطنية بألا يقدر على ذلك كما يكون للآدمى فى حال الخرس والطفولية» وقال المعتزلة: كلامه تعالى 
«هو الخروف والأصوات الحادثة؛ وهى غير قائمة بذاته» قمعنى كونه متكلما عندهم أنه «خالق للكلام 
فى بعض الأجسام» وهذا مبتى عندهم على أن الكلام لايكون إلا بحرف وصوتء وهو خطأ سيأتى 
بيانه. وينسب إلى الحنابلة أنهم قالوا: إن كلامه تعالى هر «الحروف والأصوات المترتبة" وأنهم زعموا أنها 
تديمة» وأن يعضهم تغال حدى زعم قدم هله التزرف الثى نقرؤها والرسوم التى نرسمهاء بل ينسب 
لبعضهم أنه تغالى حتى ادعى القدم لغلاف المصحف وورقه؛ وهو بعيد التصديق؛ فإنه لايتصور أن 
عاقلا يتسب القدم لما يجدثه بيده 

وأمل السنة يذهبون إلى أن كلام الله تعالل صفة واحدة لاتعدد فيهاء لكن هذه الصفة لا أقسام اعتبارية 
من حيث متعلقاتها ؛ فمن حيث تعلقها بطلب فعل الصلاة مثل أمر؛ ومن حيث تعلقها بطلب ترك الزنى مثلا 
نهى» ومن حيث تعلقها بأن فرعون فعل كذا مثلا خبر؛ ومن حيث تعلقها بأن الطائع له الجنة وعد؛ ومن حيث 
تعلقها بأن العاصى يدخل الثار وعيده وهكذا. 


ولا كان البحث فى صفة الكلام قد أخذ دور برا بعيد المدى فى هذه الملة حتتى إنهم سموا علم الغقائد كلها 
اعلم الكلام» وكان مدار الخلاف على بيان حقيقة الكلام؛ وأنه معمل أن هرم هله المتيقة بات تاق أفى 
لايستحيل قيامها به وكان الكشف عن ذلك كله بعبارة غاية فى الوضوح 
به وجه الحق- كان عليئا أن نحاول تقريب هذه المسألة بقدر ماوسعه جهد: 0 

الخطوة الأولى فى هذه المسألة تحديد معنى الكلام» رهل يتعين ألا يكون كلاما إلا ما كان بصوت وحرف 
أولا يتعين ذلك؟ أما المعتزلة فذهبوا إلى أنه لايسمى كلاما إلا ما كان بصوت وحرف. وأما أهل السنة فقالوا: 
يطلق لفظ الكلام على شيئين: الأول حديث النفس والثانى الأصوات والحروف المترتبة» ولا سبيل إلى إنكار 
المعنى الأول فى حق الإنسان؛ ولا ف أنه يسمى كلاماء ولا فى أنه زائد على القدرة والإرادة والعلم. ألا ترى أن 
الإنسان يقول: زورت البارحة فى نفسى كلاماء وأنا نقول: فى نفس فلان كلام وهو يريد أن ينطق به فأما أن 
ذلك ثابت فى حق الإنسان فإن كل واحد منا يشعر من نفسه بهء وأما أنه يسمى كلاما فقد سماه العرب الذين 
بلغتهم نزل القرآن كلاماء ومن ذلك قول الأخطل التغلبى: 


- لابعجبلك من خطيب خطبة | حتىيكونمعالكلامأصيلا 

إن الكلام لفى الفؤاك وإنها ‏ جعلاللسانعل القؤاد ليلا 

وأما أنه زائد على القدرة فلأن معنى القدرة على الكلام لايزيد على الصلاحية؛ وقد علمنا أنه لايقال ,” 
على من صلح لشىء إنه متصف بذلك الشىء؛ فمن صلح للعلم لايقال له عالم ومن صلح للسمع لايقال له 
سامعء ن صلح للحمل لايقال له حامل؛ وهكذاء وإذا كان كلام الإنسان ليس مقصورا على ما كان بصوت 
وحرف. فليكن لله تعالى كلام وليكن سبحانه موصوفا بأنه متكلم؛ من غير أن يستلزم ذلك أن يكون كلامه 
بصرت وحرفء وقد وجدنا الله تعلل وصف نفسه بأنه متكلم. فعلمنا من ذلك أنه لايعنى بذلك أنه قادر على 
الكلام. 

وقبل أن ننتقل من الكلام على هذه الخطرة نقرر لك أن غرض أهل السنة فى هذا الموضع من تشبيه كلامه 
تعالى بكلامنا النفسى هو مجرد الرد على المعتزلة القائلين بأن الكلام منحصر فى ذى الحروف والأصوات؛ 
وليس مرادهم تشبيه كلامه جل وعز بكلامنا النفى فى الكنه والحقيقة» وكيف يتوهم أن كلامه تعالى تماثل 
لكلامنا النفسى مع أن كلامنا الننسى أيضاً أعراض حادثة يوجد فيها التقدم والتأخر وطرو بعضه بعد عدم 
بعضه ويوجد شيئاً فشيئاً؟ فمن توهم ذلك فى كلامه تعالى فليس بينه وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة 
القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات فرق! وإنما مقصد العلماء بذكر الكلام النقسى فى الشاهد النقض 
على المعتزلة فى حصرهم الكلام فى ذى الحروف والأصوات؛ فيقال فهم: ينتقض هذا الحصر بكلامنا النفسى؛ 
فإنه كلام حقيقة» وليس بحرف ولاصوت؛ وإذا صح ذلك فكلام مولانا كلام مع أنه ليس بحرف ولاصوت» 
فلم يقع الاشتراك بون كلام البارى وكلامنا النفسى إلا في هذه الصفة السلبية هي أن كلا منهم| ليس بحرف 
فمباينة للحقيقة كل المبايئة» فاعرف هذا وكن منه على ثبت. 
المعتزلة أن الله تعالى وصف نفسه بالكلام: وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام» 
الله تعالى صفة الكلام؛ لكنهم لحصرهم الكلام فى ذى الحرف والصوت رأوا أن 
هذء الصفة غير قائمة بذاته تعالى؛ لأ:ها حادثة البتة» ولايجوز أن تكون ذات الله تعالى علا للحوااث » فقالواة 
إن الكلام صفة يخلقها الله تعالى فى شىء من |' ٠‏ فمعنىط وَكَلَمْ أ ُو تَسَكَيليجًا 4 [النساء:174] 
عندهم : خلق فى جبل أو شجرة أو غيرهما قدرة على الكلام» قكلم هذا الجبل أو هذه الشجرة أو غيرها 
موسى عليه الصلاة والسلام. وأسند سبحانه الكلام إلى نفسه لأنه هو خالق هذه القدرة فى المتكلم؛ وهذا 
كلام لايقضى العجب منه؛ وسببه الحامل عليه أمران؛ أحدهما: قصرهم الكلام على ذى الحروف والأصواتأ 
ونانيهه| استبعادهم أن يفهم موسى عليه الصلاة والسلام كلاما غير ما تعارف؛ وليت شعرى !كيف يصح أن 
يوصف واحد بوصف وامعنى الذى يدل عليه هذا الوصف قائم بغير المرصوف؟ وهل هذا إلا نظير أن نصف 
محمدا بالعلم مثلا فتقول «محمد عالم؛ فى حين أنه أمى جاهل لأن جاره أو أخاء أو غيرهما عالم؟ وإذا صح 
ذلك فهل يبقى للكلام معنى يحمل عليه؟ ثم ما من أن يمنح الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام 
قدرة خاصة على فهم كلامه سبحانه؟ ألعجز توهموه فى الله تعالى وهو مائح القوى والقدرة؟ أم لأن الجبل أو 
الشجرة فى نظرهم أقرب إلى أن يجعلا موضعا للإعجاز من موسى عليه الصلاة والسلام؟ لابل هو لقصور فى 
تصوراتهم سبيه قياسهم الغائب على الشاهد! 


يا 
تت ]152410 7777ب 0 


- الخطوة الثالثة: اتفقت كلمة هذه الأمة من لدن رسول لعل عله ملم عل )3ر3 3ق 
تعالى: وورد ذلك فى القرآن نفسه وفى الحديث وفى كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والقرآن اسم 
هذه الألفاظ العربية التى نتلوها بألستتنا ونكتبها بأيديناء وهذه الألفاظ وهذه الكتابة حادثة؛ ققال المعتزلة: 
إذا كانت هذه الألفاظ وهذه الكتابة كلام الله كان كلام الله تعالى حادثاء وهو ماندعيهف وإذا قلتم ليست هذه 
الألفاظ وهذء الكتابة كلام الله كنتم قد خالفتم نصوص القرآن وتصوص الأحاديث؛ فإنا وجدنا الله تعالى 
يسعى:ها بألسنتنا ويسمعه بعضنا من بعض كلام الله انظر إلى قوله سبحانه: اوكرت 
احتورة ينه 1 ات [التوبة:*] ووجدنا الصحابة يسمون ما نكتبه بأيدينا كلام لله انظر إلى 
قول عائشة رضى الله تعالى عنها «ما بين دفتى المصحف كلام الله تعالى؛ وقال أهل السنة والجماعة بناء على 
أصلهم الأول: كلام الله تعالى يطلق على الكلام النفسى القديم الذى هو صقة قديمة بذاته تعاللى» ويطلق أيضا 
على الكلام اللفظى لابمعنى أنه قائم به . بل بمعنى أنه خلقه على نظمه» وليس لأحد فى أصل تركيبه كسب» 
وإطلاقه عل هذين امعنبين من قبيل المشترك اللفظى ٠‏ أو من قبيل المشترك المعنوى. أومن قبيل الحقيقة والمجاز؛ 
فهو حقيقة فى النفسى مجاز ني اللفظى من باب إطلاق اللفظ على الدال والقرآن الكريم الذى نتلوه بألستتنا 
وتكتبه بأيدينا ويسمعه بعضنا من بعض هو كلام الله تعالى اللفظى على المعنى الذى ذكرناه» وهو المعنى الذى 
يسمعه المستجير بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكل من أنكر أن ما بين دقتى المصحف كلام الله فهو كافره 
نعم لو قال قائل إن ما بين دفتى المصحف ليس كلام الله وهو يريد أن ما بين دفتى المصحف ليس هو الصفة 
القائمة بذاته تعالل؛ لم يكفر بذلك: وقد نهى العلماء عن أن يقال «القرآن حادث» مع اعترافهم بكون الألفاظ 
المتلوة والكتابة حادثة: والسر فى هذا النهى أن لفظ القرآن يطلق جازا على الصفة القائمة بذات الله تعالى؛ 
فخافوا أن يتوهم متوهم أن المقصود بقول القائل «القرآن حادث» أن الصفة القائمة بذاته حادثة: فلدفع هذا 
التوهم خبوا عن أن تطلق هذه العبارة إلا في مقام التعليم مع بيان مايراد بهاء وهذا يفسر لنا إصرار شيخ السئة 
الإمام أحمد بن حنبل على أن يقول «القرآن قديم» ورضاه بالضرب والتعذيب والسجن فى سبيل هذا الإصرار 
وامتتاعه أن يقول «القرآن حادث» لأنه خاف أن يفهم العامة هذا المعنى الذى تو*مه هذه العبارة. ويكون هو 
قدوتبم فى هذا وحجتهم عند الله تعالى رحمه الله تعالى ورضبى عنه وأثابه عن تمسكه وتورعه أحسن مايجرى به 
المخلصين. 
وأما الكلام على دليل وجوب اتصاف الله تعالى بالكلام فنقول لك : اعلم أولا أن المعتمد فى إثبات هذه 
الصفة لله تعالى هو الدليل السمعى كما سينبه عليه المؤلف بقوله #بذا أتانا السمع» : إما وحده» وإما هو مع 
الدليل العقلى على أن يكون الدليل العقلى مؤيدا ومؤكدا للدليل النقل» بخلاف غير الكلام والسمع والبصر 
من الصفات؛ فإن المعتمد فى الاستدلال عليها هر الدليل العقى: إما وحده؛ وإما هو مع الدليل النقلى على أن 
يكون الدليل التق مؤيدا وموكدا للدليل العقل؛ ثم اعلم أن الدليل النقلى على ثبوت صفة الكلام لله تعاللى 
ال وأحاديث رؤيت بالطرق لصم نس الويول كدي سد انا لااكقتا 
تححييمًا > [النساء:714١]‏ وقوله جلت كلمته: 8 وإ 1 
5 ال عل هجا عيفد فيا نفك الزمة وعم تسبح بدك ودش لق َل 
ما لا َْلمُونَ» [البقرة:٠]‏ وأما الأحاديث فمنها حديث المعراج وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


الل 

والمعتمد فى الاستدلال على ثبوت صفة الكلام الدليلٌ السمعى؛ وإجماعٌ الأمة. وتواتر النقل 
عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه تعالى متكلم. 

وشاع فيا بين أهل اللسان إطلاقٌ اسم الكلام والقول على المعنى القائم بالنفس؛ والأصلٌ 
فى الإطلاق الحقيقة. 

وإذثبت أن البارى تعالى متكلم؛ وأنه لامعنى للمتكلم إِلامَنْ قامت به صفة الكلام: وأنالكلام 
نفسى وحسىء وأنه يمتنع قيامٌ الكلام الحسى بذاته سبحانه: تعين النفسئٌ» ولايكو ن إلا قدياً 

وسادستها السّمْعٌ) فهو مثل ماذكر فى وجوب اتصافه تعالى به وهو : صفة أزلية قائمة بذاته 
تعالى تتعلق با مسموعات: أو بالموجودات فتدرك إدراكا تاماًء لا على طريق التخيل والتوهم» 
ولاعل طريق تأثر حاسة ووصول هواء '' '- 


- «خاطب ربه: وأنه فرض عليه خمسين صلاة» وأنه مازال يراجع ربه حتى قال له: هن مس وهن خخسون» 
ومازالت الرسل عليهم الصلاة والسلام يحدثون عن ربهم أنه أوحى إليهم بشرع يبلغونه الناس إما بخطايه 
سبحانه وتعالى إياهم؛ وإما بخطابه سبحانه ملك الوحى وهو يبلغهم عن ربهم ؛ فكان ذلك آية ثبوت هذه 
الصفة لله تعالى فى جميع الملل السماوية على لسان جميع الرسل. 

وأما الكلام على تعلق الكلام فنقول: اتفق العلماء على أن صغة الكلام تتعلق بكل مايا 
الواجب والجائز والمستحيل تعلقا تنجيزيا قديها بالسبة لغير الأمر والنهى؛ واتختلفوا فى 
بالأمر والنهى؛ والخلاف فى هذا مبنى على خلاف آخر حاصله هل الأمر والنهى يقتضيان مامورا ومنهيا 
يتوجهان إليه أولا يقتضيان ذلك؟ فذهب قوم إلى أنه لايقتضيان مأمورا ومنهياء وهذا الفريق يرى أن تعلق 
الكلام ببما تنجيزى قديم كتعلقه بغيرهماء وذهب فريق آخر إلى أن الأمر والنهى يقتضيان وجود مأمور ومنهى 
يتوجهان إليه؛ وهذا الفريق ذهب إلى أن للكلام بالنظر إلى الأمر والنهى تعلقا صلوحيا قديها قبل وجود المأمرر 
والمنهى» وتعلقا تنجيزيا حادثا بعد وجود المأمور والمنهى؛ ومن هنا تعلم أن من العلماء من ذهب إلى أن للكلام 
تعلقا واحدا هو التدجيزى القديم» ومنهم من ذهب إلى أن للكلام ثلاث تعلقات: أحدها تنجيزى قديم 
وثانيها صلوحى قديم: وثالثها تنجيزى حادث؛ ونعلم أن هذا الخلاف مترتب على خلاف آخر فى اشتراط 
رجود المأمور والنهى وعدم وجردهما 

وقد علمت أيضا أن الكلام مساو للعلم فى المتعلق؛ لأن من علم أمرا صح أن يتكلم به والمولى سبحانه عالم 
فى الأزل بما كان وما يكون وما لايكون؛ فصح أن يكلم ببماء ومع تساوى العلم والكلام فى مايتعلقان به فهما 
مختلفان فى التعلق؛ لأن العلم يتعلق با يتعلق به تعلق انكشاف. والكلام يتعلق به تعلق دلالة» فكلامه تعالى 
يدل على الواجب وعلى المستحيل وعلى الجائز 
)١(‏ الكلام فى صفة السمع يتعلق بها من ثلاث جهات : الجهة الأولى بيان معنى السمع؛ والجهة الثانية بيان 

الدليل على وجوب اتصاف الله تعالى بالسمع؛ والجهة الثالثة بيان ما نتعلق به صفة السمع 


| عفد 


- أما الكلام على الجهة الأول فتقول: اعلم أولا أن السمع الحادث الذى يوصف به الإنسان وغيره د 
مودعة فى العصب المفروش فى مقعر صماخ الأذن يدرك بها الحيوان الأصرات على وجه العادق ولا مانع 
من أن يدرك بها غير الأصوات إذا وهبه الله ذلك كما سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله وهو - ىا 
علمنا- ليس بذى صوت ولا حرف ثم اعلم أن هذا المعنى مستحيل على الله تعالى؛ وقد فسر | سمع 
الله تعالى بأنه «صفة أزلية قائمة بذاته تعالى١‏ وذكروا أن هذه الصفة زائدة على صفة العلم. خلافا للكعبى 
وبعض المعتزلة الذين قالوا: إن السمع والبصر يرجعان إلى العلم بالمسموعات والمبصرات؛ وسيأتى بيان ذلك 
عند قول المصنف «وغير علم هذه» ومعناه أن صقة الكلام وصفة السمع وصفة البصر غير صفة العلم؛ وآية 
أن هذه الصفات غير صفة العلم أنها زا :عل العلم فى الشاهد وهو الإنسان؛ والأصل المغايرة فيرا ورد فى حق 
الله تعالى ليكون لكل لظ معناه. والتأوبل من غير دليل ومن غير حاجة إلى التأ. ب ألا يصار إليه؛ 
نعم الواجب أن تعتقد أن علم الله تعالى يستحيل عليه الخفاء بوجه من الوجوه؛ وأن الأمر ليس على ما يعهد لنا 

من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم بل جميع صفاته تامة كاملة يستحيل عليها ما كان من سمات 
الحوادث من الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلكء وإن اتحد المتعلق وكانت الجهة متحد: نوع كالاتكشاف 
فى ال السمع والبصر والعلم؛ لكن لابد من تغايرء خصوصا مع الكال المطل ذلك وحقيقته يقوض علمه 
إلى الله تعالى؛ ومن العلماء من عرف صفة السمع بقوله «صفة يتكشف بها الشىء ويتضح كالعلم! وسنشرح 
هذا التعريف ف الكلام على صفة البصر 

وأما الكلام على دليل وجوب اتصاف الله تعالى بصفة السمع فقد نبهناك فى إثبات صفة الكلام له سبحانه 
إلى أن المعتبر عند ححققى المتكلمين فى إثبات هذه الصفات (السمع؛ والبصرء والكلام) هو الدليل النقلى؛ وأن 
دليل العقل مقو ومؤكد للدليل النقل. ودليل ثبوت صفة السمع من النقل الكتاب والنة وإجماع من يعتد 
بإعاهم بن يا 


ثلافب 


8 0 [آل عمران:181]» 
وأما السنة فأحاديث منها قوله صل الله عليه وسلم - وقد رفع أصحابه أصواءهم بالدعاء - «يأيها الناس» 
اربعرا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولاغائباء إنه معكم سميع قريب» وقد علمنا أن ألفاظ الشرع بجب 
أن تصرف إلى معانيها التى تسبق منها إلى الأفهام؛ مالم يجب صرفها عتها لدكيل» كما علمنا أنه لا استحالة 
فى كونه سبحاله سميعا بصيرًا على المعنى الذى يليق بذاته العلية. لأعلى المعنى اللرى نجبده فى أنفسنا؛ فلا 
معنى للتحكم بإنكار ما فهمه من القرآن أهل الإجماع من صحابة رسول الله صلى اقه عليه وسلم ه من تبعهم 
بإحسان. 


وأما الدليل العقى على أن الله تعالى متصف بالسمع فتقريره أن نقول: إن السمع كهال؛ والسميع أكمل من 
لا يسمع؛ فلو لم يتصف الله سبحانه وتعالى بالسمع نزم التقص فى حقه. والنتقص عليه تعالى محا 
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1 
كك ل لكك 


«ثم الْبَضَر؛ سابعتهاء فهو مثل ما ذكر فى وجوب الاتصاف به. 
وهو: صفة أزلية تتعلق بِالمبْصَرَاتء أو بالموجودات؛ فتدرك إدراكا تاماء لا على طريق 


التتخيل والتوهم؛ ولاعلى طريق تأثر حاسة ووصول شعاع 27 
ما أدى إليه وهو عدم اتصافه بال وهو أنه تعالى متصف بالسمعء وقد آراد الخليل 
صلوات الله وسلامه عليه تقر هذا الدليل لأبيه قي حكاء الله تعالى عنه بقوله اذ يتأبت لم عبد 


[مريم:47] وبرهان أنه أراد ذلك أنا نعلم أنه لو كان لا يعتقد أن 

عدم السمع نقص ناف أن يقلبوا عليه الدليل فى معيوده فيقولوا له ؛ وأنت أيضا تعبد مالا يسمع ولا يبصرء 

تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا! 
وأما الكلام على تعلق صقة السمع فنقرل: اعلم أن عبارة العلماء تختلف فى بيان ما تتعلق به صقة 

السمع؛ فمنهم من يقول: إنها تعلق بجميع الموجودات: سواء في ذلك القديم منها كذاته تعالى وصفاته 

والحادث. وسواء فى ذلك الأصرات وغيرهاء وهذه عبارة السنوسى فى عقيدته؛ وهو الذى درج عليه 
المصنف» حيث يقول فيا يأتى «وكل موجود أنط للسمع» ومنهم من يقول: إن صفة السمع تتعلق 
بالمسموعات. وهذه عبارة السعد رحمه الله تعالى» وهذه العبارة الأخيرة تحتمل وجهين: أما أحدهما فآن 
يكون مراده بالمسموعات التى تتعلق بها صفة السمع المسموعات فى حقئاء وهى الأصوات: فيكون 
الفا لأصحاب العبارة الأولى ويكون متعلق صفة السمع عنده أخص من متعلقها عندهم: وأما ثانيهها 
فأن يكون مراده بالمسموعات التى تتعلق بها صفة السمع المسموعات قى حفه تعالى» وهى الموجودات 
عامة أصوانا كانت أو غير أصوات: فيكون مواققا لاصحاب العبارة الأوله ويكرن متلق صفة السمع 
عند الفريقين واحدا ؛ فالله سبحانه وتعالى يسمع كلا من الأصوات والذوات. بمعنى أن كلا منها 
متكشق له يسمعهد 

ويجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الاتكشاف بالبصرء وأن كلا منهما غبر الالكشاف بالعلم؛ ولكل 
واحد منها حقيقة نفوض علمها لله تعالى» وليس الأمر عل ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق 

العلم؛ بل جميع صفاته تامة كاملة يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك مما قدمنا الإشارة إليه؛ 

وسيأتى لنا - عند الكلام على تعلق صفة البصر - ذكر أنواع تعلق كل منهم| بالمرجودات. 

)١(‏ الكلام فى صفة البصر يتعلق بها من ثلاث جهات: الجهة الأولى فى معنى البصر. والجهة الثانية فى بيان 
الدليل على ثبوت صفة البصر لله تعالى» والجهة الثالثة فى بيان ما تتعلق به صفة البصر وأنواع تعلق البصر 
والسيع. 
أما الكلام على الجهة الأولى قنقول: أعلم أولا أن البصر الحادث الذى يوصف به الإنسان وغيرء من أنواع 

الحيوان هو «قوة مخلوفة فى العصبتين المجعولتين المتلاقيتين تلاتى دالين ظهر إحداهما فى ظهر الأخرى تدرك 

الأضواء والألوان والأشكال وغير ذلك» وآن هذا العنى محال على الله تعالى ؛ لأنه يستدعى التركيب أو قيام 
الحادث به أو نحو ذلك مما هو مستحيل فى حقه جل شأنه» وقد عرف ققو التكلمين صفة البصر بالنسبة لله 


> تعالى بأنها «صفة أزلية قائمة بذاته تعالى؛ ومن العلماء من قال «البصر صفة يتكشف بها الشىء كالعلم» فقوله 
«صفة؛ كالجنس فى التعريف شمل جميع الصفات: وقوله «ينكشف بها كالفصل الأول أخرج جميع الصمات 
ماعدا صقشى السمع والعلم؟ قن ل وأحدة متها صفةيذكشف ياء وله #الشىمه ومعناء الرجود كانفصل 
الثائى خرج به صفة العلم فإنه يتكشف به الموجود والمعدوم؛ وقوله «كالعلم تشبيه أريد به أن الانكشاف 
بالبصر اتضاح تام كاتضاح العلم؛ وأنت خبير أنه بعد هذا الشرح يبقى تعريف صفة البصر شاملا لتعريف 
صفة السمع؛ وعذر من ذكر هذا التعريف أنه يتعذر معرفة ما يخص كل واحدة من صفتى السمع والبصر من 
الانكشافات؛ ولمالم بجد العقل مساغا لإدراك ذلك لجأ إلى السمع يبحث فيه؛ فلم يجد تى السمع تعرضا لغير 
إثباءهما لله تعالىه على أن المقصود من التعريف تمييز هاتين الصفتين عن غيرهما من صفات المعانى كالقدرة 
والإرادة» وليس المقصود تمييز إحداهما عن الأخرىء تم إن المتقدمين من علماء النطق لايشتر طون فى التعريف 
أن يكون مساويا للمعرف؛ فيجوز عندهم التعريف بالأعم, ولما أدرك الشارح -رحمه الله!- ما فى التعريف من 
المقال عدل عنه إلى التعريف الذى ذكرناء أولاء على أن تعريفه عام أيضاء بل هو أعم من هذا التعريف حيث 
يشمل جميع صفات المعانى فإن اعتبرت قوله «تتعلق بالمبصرات أو بالوجودات» من 
التعريف الآخر. فاعرف ذلك. 
وأما بيان الدليل على وجوب اتصاف الله تعالى بصفة البصر فطريقه هر بعينه طريق إثبات صفتى الكلام 
والسيخ ؛ فالدليل السمعى هو القرآن الكريم والأحاديث النبوية والإجماع؛ أم وأما الكريم فآيات منها قوله 
1 0 1 وقوله 


سبحائه على لسان موسى عليه الصلاة السلام: « قّ تيه 6 
[طهتهم] 0 07 000 00 0 قزل 


و وقلٍ أَعمَلوأضَيك أنه [التوبة:6١٠]‏ وقوله سبحانه: 


أن 0 الماع سور ا ا 0 0 
وهو عدم اتصافه بالبصر- حال, فثبت نقيضه شأنه بالبصر وهو المطلوب؛ وف مخاطبة إبراهيم 
5 السلام لأبيه بقوله: 
هذا الدليل العقلى كما بيناه فى الاستدلال على ثبوت صقة السمع. 

وأما الكلام على ما تعلق به صفة البصر فنحو ما ذكرناه فى الكلام على ما تتعلق به صفة السمع؛ وأن 
عبارة العلماء مختلفة» فبعضهم يقول: تعلق صفة البصر بالموجودات أعم من أن تكون قديمة كذات الله تعالى 
وصفاته أو حادثة؛ وأعم من أ تكون الحادثة ذوات أو غيرهاء وهذه عبارة السنوسى فى عقيدته» ومنهم قال: 
تتعلق صفة البصر بالمبصرات وهذه العبارة تحتمل معنيين: إحداهما أن يكون مراد صاحبها المبصرات فى حقناء 
وثانيهما أن يكون مراده المبصرات فى حقه سبحانه. فإن حملناها على الثانى استوت العبارتان وعليه يكون الله 
تعالى مبصرا جميع الموجودات حتى ذانه وصفاته التى منها بصره وسمعه و حتى الأصوات ولو خفية جدا- 


ابذِى' أى بصفة الكلام والسّمع والبَصَر «أتآنآ» أى ورد «السّمْعُ) أى دليلٌ هو المسموع: 
ومراده أنه ورد بإطلاق مشتقاتها عليه تعالى» والأضْلُ فى الإطلاق الحقيقة» قال الله تعالى: 

كلم آنه موس كَحَكلِيمًا 4 * وهر اه سمي البصِيدٌ مع إجماع أمل ايل والأدبان وجيع 
العقلاء على أنه متكلم؛ وسميعٌ وبصير, وإطلاقٌ المشتنّ وصفا لشىء يقتضى ثبوت مَأَحَذٍ 
الاشتقاق له. مع استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى» ووجوب قيام صفة الشىء به وقيام 
الدليل على مغايرة الكلام للعلم والإرادة افَهَلْ لَه تعلل صفة زائدة على الكلام والسمع 
والبصر يقال ها «إذْرّاك؛ تتعلق بالملموسات والمشمومات والَدُوقات من غير اتضال بِمَحَاهَا 
ولا ماسَةه ولا تكيف بكيفياتها!!؟ اختلف فى إثباتها وعدمه؛ فذهب القاضى وإمام الحرمين 


-كدبيب النملة السوداء فى الليل الحالك» يمعنى أن ذلك متكشف له يبصره انكشاقا زائدا على الاتكشاف 
الحاصل بالعلم؛ وبالسمع؛ نعني أن هذا الاتكشاف الحاصل باليصر غير الانكشاف الحاصل بالعلم والسمع 
نعنى أن هذا الاتكشاف الحاصل بالبصر غير الانكشاف الحاصل بالعلم وبالسمع. فالانكشاف فى الثلاثة 
العلم والسمع والبصر متغايرء ولا يستغنى سبحانه بكونه عليها عن كونه سميعا ا ولايها أ اد ضاعن كونة 
بصيراء ىا تجده فى نفسك من الفرق بين علمك وبصرك وسمعك؛ فإن الفرق ضرورى بين علمك بالشىء 
حال غيبته عنك وبين تعلق بصرك أو سمعك به ونحن نذكر هذا التمثيل للتقريب. ولله المثل الأعلى؛ سبحانه! 
لبس كمثله شىء وهو السميع البصير. 
ثم اعلم أن للسمع والبصر فى تعلقهم| بالموجودات ثلاث تعلقات؛ فاتكشاف الذات العلية والصفات 
القائمة بها تعلق تنجيزى قديم؛ وانكشاف ذوات الكائنات رصفاتها الوجودية بهها عند وجود هذه الذوات 
وهذه الصفات تنجيزى حاذث؛ وانكشاف ذوات الكائنات وصفاتها بهها عند وجودها صلوحى نديم؛ ولا 
يلزم على تأخر التعلق التنجيزى الحادث وجود ضد هاتين الصفتين قبل وجود الحوادث؛ لأنهما- ىا علمثت- 
لايتعلقان إلا بالموجودات فقيل وجود الحوادث يتآتى سمعها ولا بصرهاء فلا يثبت قبل وجودها عمى 
ولاصمم. وإلا لزم عليه نسبة الجهل قبل وجود الحوادث. فاعلم هذا ولا يلتبس عليك. 
(١)اعلم‏ أولا أن «الإدراك» فى حقنا هو «تصور حقيقة الشىء الذى يتعلق به الإدراك عند 
الح يستحيل غل للا تبالىيباقة اق 


بن يدركه؛ وهذا 


تذيلقي العمل ع ا 


إلى جراز ذلك ما دامت الصفة الى راد باله سداق نيل على الكيال المحضى» هب قوم إلى 
فة لم يرد فى لسان الشارع وصفه تعالى بها؛ فإن جاء فى لسان الشارع وصف الله تعالى 
لما ورد الشرع بهه وإن لم يرد أمسكناء وند انبنى على هذا الخلاف اختلافهم 


ومَنْ وافقها إلى إثباتها ؛ لأن الإدراكات المتعلقة بهذه الأشياء زائدة على العلم بباء للتفرقة 
الضرورية بينهما» وأيضاً همى كالات. وكل حى قابل لهاء فإذا لم يتتصف بها اتصف بأضدادهاء 
وهى فص لآن معهاتوْتَ كيال» والنقم فى حقه تعال محال فوجب أن ينّصف مبيحانه بلك 
الإدراكات زائدةً على علمه تعالى» على مايليق به من ذ في الانصباز نالا جام وني اللذات نه 
تعالى والآلام «أ لا» أى ى: أو ليس له تعالى صفة زائدة تُسَمّى الإدراك كيا ذهب إليه جَمْع؛ لما 
أن بينها وبين الاتصال بمتعلقاتها تلازما عقليا ؛ فلا يُتَصَور انفكاكها عنه: والاتصال مستحيل 
عليه تعالى؛ واستحالة اللازم تُوحِبٍ استحالة الملزوم؛ ولأن إحاطة العلم بمتعلقاتها كافية عن 
إثباتها حيث لم يرد مها سَمْعٌّ ولادل عليها فعله تعا! الى ودَعْوَى أنه تعالى ل لولم يتصف بها انَضَفتَ 
بأضدادها فاسدة؛ لمنافاة العلم لتلك الأضداد. وقد وجب انْصَافة تعالى به» فى جواب ذلك 
«خلفٌ» أى: اختلاف مبنى على الاختلاف ف دليل إثبات الصقات الثلاث السابق» فَمَنْ 
أثبتها بالدليل العقلى أثبته» ومن أثبتها بالدليل السمعى نفاه (وعِندَ قَوْم ص ة 
صحء وعند: متعلق بصح؛ وضمير «فيه' يعرد على الإدراك» 
أى التوقف - عن ترجيح إثبات الإدراك ونفيه وعدم الجزم بأحدهما عند قوم من المتكلمين؛ 
لتَعَارْضٍ الأدلة ؛ فلايجزم بثبوت الإدراك له تعالى زيادةٌ على العلم كأهل القول الأول؛ / 
- تعالى كل صفة تدل على الكال المحض قال ؛ الله تعالى متصف بالإدراك؛ كما أنه متصف بالعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام ؛ ثم اعلم أن | | إلى أن لله تعالى صفة تسمى الإدراك جعلوها صفة 
من صقات المعانى؛ رعرفوها بأخبا «صفة أزلية قائمة بذاته تعالى»» واستدلوا عليها بمثل الدليل العقل 
الذى ذكرناء فى الاستدلال على صفتى السمع والبصرء ثم اختلفوا فى متعلقهاء فمنهم من قال: تتعلق 
هذه الصفة بالملموسات والمشموماث والمذوقات من غير اتصال بمحال ولا مماسة ولاتكيف يكيفياتها 
وهؤلاء ذهبوا إلى أن الإدراك صفة واحدة؛ ومنهم من قال: للملموسات إدراك» وللمشمومات إدراك 
آخرء وللمذونات ! اك ثالث؛ وهكذاء وكلام الشارح فى أوله وعند تقرير المذهب يميل إلى أن الإدراك 
واحد؛ ولكنه فى حال بيان الدليل يميل إلى 
تإن قلت: فكيف ذ. جؤالاة إلى تلت 4 ة «الإدراك» مع أن ال غات القديمة لا تتعدد بتعدد متعلقهاء 
وقد بينا فى وحدانية الصفات أن الله تعالى ليس له صفتان من جنس واحد؟ 
فالجواب أن الممنوع هو تعدد الصفة مع اتحاد المتعلق ونوع التعلق وكيفية التعلق» ألا ثرى أنه لما اختلف 
التعلق كما فى العلم والسمع لم يضر؛ هلما اختلف كيفية التعلق كما فى السمع والبصر م يضر ؛ فههتا من هذا 
القبيل؛ ولاشك أن كيفية اللمس غير كيفية الشم؛ وكلاهما غير ة كل منهما غير ثمرة الآخر. 
هذا كله مع أنه يجب اعتتقاد أن الله تعالى منزء عن سمات الحوادث: وأن ن هذا الكلام يقوله العلماء تقريباً للأذهان» 
وله المثل الاعلل لاتحيط العقول يه ولا تدركه. 


الإدراك متعدة 


بغية الذوق. وث 


و و 2 
المعتمد فى إثبات الصفات التى لا يَتَوََْفُ عليها الفعلٌ إنما هو الدليل السمعى» ول يرد بإثبات 
صفة الإدراك له تعالى سَمْمٌ ولا يخم بنفيها كأهل القول الثانى؛ لأنه إنا يتمشَّى على قول 
بعض الظاهرية أنه تعالى لا صفة له وراء الصفات السبع المذكورة: وهذا القول أَسْلّمُ وأصَحٌ 
من الْأَوَّليْنِ. 

والإدراك: ككل حقيقةٍ ادك عند المدرك يشاهدها با به يُدْرِكٍِ 

ثم شرع فيها هو كالنتيجة لما قبله- وهو الصفات المعنوية- رابع الأقسام وهى سبع؛ ؤقيل 
ها المعنوية نسبة للسّبّع المعانى التى هى فَرْع منها- فقال: وحيث وجبت له الحياة فهو احَيٌ» 
كماعُلم من الدين ضرورةً وثبت بالكتاب والسنة؛ بحيث لايمكن إنكاره ولاتأويله» أنه تعالى 
حى وسميع وبصير, وانعقد الإجماع عليه» وما ثبت من كونه تعالى عالما قادرأ إذ العالم القادر 
لأيكون إلا حيا ضرورق وحقيقة الى هو + الى تكون حياتةالثذاته وليين ذلك الألحد من 
الخلقء وحيث وجب له العلم فهو اعَلِيمٌ» أى عال؛ وهو: الذى عِلْمُه شامل لكل ما من شأنه 
أن يُعْلّم ؛ رحيث وجبت له القدرة فهو 'قَادِرٌ؛ والقادر: هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك؛ 
فهر المتمكن من الفعل والتركء يَصْدّر عنه كل منهما بحسب الدواعى المختلفة؛ وحيث وجبت 
له الإرادة فهو امُرِيدٌ؛ وهو : الذى تتوجه إرادته على المعدوم فتوجدٌة وحيث وجب له السمع 
فهر «سَمْعٌ أى: سميع؛ لكنه حذف الياء منها للضرورة وحيث وجب له البصر فهو «بَصبِد» 
لأنكل حى يصحٌ أنيكون سميعاً وبصيراًء وكل مايصح للواجب من الكمالات يجب أن يثيت 
له بالفعل» لبراءته عن أن يكون له ذلك بالقوة والإمكان, والجميعٌ صفات كال قطعاًء والخلو 
عن صفة الكبال فى حت مَنْ يصح اتصافه بها نَفْصٌء وهر تحال عليه تعالى؛ ومن خصائصه 
سبحانه أنه لايَشخله ما نر هعم يسمعه: ولا ما يسمعه عها ييصره؛ بل يحيط علرابالمسموعات 
وَامّبْضَرَات من غير سَبّْقِية إدراك بإحدى الصفتين على الأخرى؛ فلا ب شغله شأن عن شأن 

وأشار بقوله «مآيشا يُرِيدٌ؛ إلى اختيار مذهب الجمهور من اتحاد المشيثة والإرادة» وأنه يُطْلّق 
إحداهما على الأخرى. والمعنى أن كل ما يشاؤه الله فهو من حيث إنه مشاء له مُرَادٌ له وكل 
مايريده فهو من حيث إنه مراد له مشاء له؛ خلافا لمن قَرّق بينهما. 

وسايع لصفت الممثوية أنه تعالى (متُكَلَّمٌ؛ لاخلاف لأرباب المذاهب والملل فى ذلك؛ وإنما 
اختلفوا ف فى معنى كلامه. وفى قدمه وحدوثه وقد علمت معناه» وأما قدمه قيأتى بيانه فى قوله 
«ونزه القرآن أى كلامه عن الحدوث)». 


تعفد 


4 
6ةشتيسسستت طخ لطاصضصضح)ة1_ د د د د دا ا ب 


وما أثبت أهلُ الحق الصفات الحقيقية وردت عليهم شُبْهَةٌ من جانب مَنْ نفاها تقريرهاً: إن 
الصفات الوجودية إما أن تكون حادئة فيلزم قيام الحوادث بذاته وخلوه تعالى فى الأزل عن 
العلم والقدرة والحياة وغيرها من الكالات؛ وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء؛ وهو 
كفر بإجماع المسلمين؛ وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين فكيف بالأكثر؟ فأجاب عنها بقوله: 
كك صفَاتٌ الذاتِ' أى ثم بعد تقرّرِ الواجب لذاته تعالى» وتقرر قيام صفاته الثبوتية بذاته 
أخبرك بأنه يذَْع عنك إشكال تعدد القدماء بأن تقول: إن الصفات القائمة بذات الواجب 
المتقرر زيادتها عليه خخارجا الَيْسَتُ بمَيِْا الذات الواجب الوجود له تعالى «أوْ' أى وليست 
ابعينٍ الذَّات ”2 كالواحد من العشرة؛ لأنا لو قلنا «هى هوا لأدى إلى أن يكونا إهين. ولو قلنا 
اغيره» لكانت عُدَئْة: فيكون عَعَلا الحوادث؛ وهو تحال. 


)١(‏ قد عرفت مما مضى أن صفات الله تعالى على أربعة أنراع: الأول صفة نفسية وهى الوجوده والثانى: 
صفات سلبية» وهى خمس: القدم؛ والبقاء؛ وغالفته تعالى للحوادث؛ وقيامه تعالى بنفسه؛ والوحدانية» 
والثالث: صفات معان؛ وعى سبع: القدرة والإرادة» والعلم والحياق والسمع» والبصرء والكلام؛ 
والرايع: صفات معتوية؛ وهى سبع: كوله قادراً ومريداء وعا ما وحياء وسميعاء وبصيرا» ومتكلماء وهذا 
ما رجحناه تبعا للمؤلف والشارح» وإن كان فى يعض ذلك خحلاف: أما الصفة النفسية عند من قال بها وهو 
الأشعرى فهى عين الموصوف؛ فالوجود عين الموجود عنده؛ وهى عند غَره غير الذات؛ فالموجود عندهم 
غير الموجوده وأما الصفات السلبية الخمس فهى غير الذات؛ بمعنى أنها ليست قائمة بالذات؛ وذلك من 
قبل أنها أمور عدمية؛ وهذا واضح جداء وأما صفات الأفعال مثل الإحياء والإماتة والرزق وأشباهها فهى 
غير الذا أيضاء بمعنى أنها ستفكة عنهاء من قبل أنها عند التحقيق تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة؛ وبقى 
صفات المعانى السبع- وهى التى عبر المصنف عنها هنا بصفات الذات- وهى التى ثارت فيها عجاجة 
أهل الكلام؛ واختافوا فيها اختلافا طويلا: أهى عين الذات؛ أم هى غ 
غيرهاء وقبل أن نخوض فى هذا البحث نقرر لك أن مما لاخلاف 
وإلايكن الأمر كذلك لزم اتحاد الصفة وا موصوف؛ وهو أمر لا يعقل؛ كما نقرر لك أن الشىء إما أن يكون 
نفس الشىء بمعنى أنه لاخلاف بينهما لا فى المفهوم ولا فى غيره كما يقال البر هو القمح؛ وإما أن يكرن 


بر الذات: أم هى لاعين الذات ولا 


حقيقة الذات غير حقيقة الصفة: 


غير وهذا إما أن يكون بينهما ث لا ينفك أحدهما عن الآخر. وإما ألا يكون بينهم| تلازم بحيث 
يمكن أن يتفارقاء فالا ام : الشىء نفس الشىء؛ والشىء غير الشىء ف ١‏ لكنهما لا يتفارقان» 
والشىء غير الشىء فى الحقيقة وهما يتفارقان» ومن الناس من جعل القسمة ثنائية فقال: الشىء إما أن 


يكون هر الشىء؛ وإما أن يكون غير»؛ إذا علمت هذا فاعلم أن المعتزلة- تبعا لقدوتهم الفلاسفة- ذهبوا 
إلى أن الله تعالى قاد, بذاته وعالم بذاته ومريد بذاته وهكذاء وبعبارة أخرى ذهبوا إلى آنه ليست هناك صفة 
تسمى العلم» ولاصفة تسمى القد ة: ولاصفة تسمى الإرادة: قالوا: لا سبيل إلى إثباتث صفة أى صلة 
له تعالى؛ لأن الصفة غير الموصوف ألبتة ولو أثبتنا له سبحانه وتعالى صفات غير ذاته لم يكن بد من أحد - 


ندج 


وتلخيصٌ ما أشار إليه من الجواب أن المحظور إنها هو تعدّد القدماء المتغايرة» وتحن نمنع 
تغاير الذات مع الصفات والصفات بعضها مع بعضء فينتقى التعدد؛ لأنه لايكون إلا مع 
التغاير, فلايلزم التعدد؛ ولا التكثر. ولا قدم الغيرء ولاتكثر القدماء؛ فُعلِمَ أن مذهب أهل 
السنة أن صفات الذات زائدةٌ عليها قائمة بها لازمة لها لزوما لايقبل الانفكاك؛ فهى دائمة 
الوجود مستحيلة العدم؛ فهو حى بحياة؛ عالم يعلم. قادر بقدرة وهكذاءوما تَقَى المعتزلة 
الصفات إلا هروبا من تعدد القدماءء ونحن نقول: القديم لذَاتِهِ واجد. وهو الذات المقدس» 
وهذه صفاتٌ وجَبت للذات» لا بالذات؛ والتعددٌ لا يكون فى القديم لذاته؛ وبإضافة الصفات 
إلى الذات خرجت السلبية كليس بمركب. والإضافية كقبل العالم؛ والفعلية كالإحياء والإماتة 
عند الأشاعرة؛ فإنها غير والنفسية أيضا كالوجود فإنها عَيْن. 
ن صفاتٍ الذات القديمة عند الأشاعرة وصفة الفعل الحادثة عندهم أن صفاتٍ 


والفرق 


أمر 


ما أن تكون هذه الصفات حادثة؛ وإما أن تكرن قديمة. فإن كانت حادثة- والفرض أنبها قائمة 
تعالى- لرم يام الحادث بالقديم» وهو محال؛ وإن كانت قديمة - والفرض أتها غير ذاته- لزم أن 
تكون قدماء متعددة بتعدد الصفات زيادة على الذات + والقول بتعدد القدماء هو الكفر بعينه» وقد نص 
الله تعالى على كفر من قال: إن الله ثالث ثلاثة؟ فكيف يكون حال من أثبت هذا العدد العديد من القدماء 
وذهب الكرامية إلى إثبات الصفات؛ ولكنهم زعموا أنها حادثة؛ فروا من القول بتعدد القدماء. ولكنهم 
التزموا قيام الحادث بالقديم» وهو باطل؛ لما ثبت من قيامه بنفسه وخالفته للحوادث؛ ومن استحالة 1 
الحادث بالتقديم: فأما أبو الحسن فنظر إلى المسألة من جميع وجوهها؛ فأثبت صفات الله تعالى للدليل العق 
والمعى الدال على ثبوتهاء وأئبت أنبا قديمة لاستحالة قيام الحوادث بذات الله تعالى» ثم قال: إنه لايلزم 
على مانقول تعدد القدماء كما زعم المعتزلة؛ لأن هذا إنما يلزم لو قلنا: إن كل صفة من هذه الصفات غير 
الذات من كل وجه. وبعبارة أخرى إنم| يلزمنا القوم بتعدد القدماء لو كانت كل صفة قائمة بنفسهاء ونحن 
لا نقوا كل صفة من هذه الصفات غير الذات من وجه. ولانقول: إن كل صفة منها قائمة بنفسها. 
وإن كنا نقول: إن كل صفة غير سائر الصفات» وإن نقول : إن كل صفة من هذه الصفات التى نب 
تعالى غير الذات من حيث المفهوم. وهذا بما لا جدال فيه» ولكن كل صفة من هذه الصفات لازمة للذات؟ 
فلا تنفك الصفة عنهاء كا لا تنقك الذات عن الصفة؛ فالصفة على هذا ليست عين الذات من كل وجه. 
وليست غير الذات من كل وجه؛ وهذا معنى قول المصنف رحمه الله اليست بعين أو بغير الذات» جعلها 
الأشعرى رحمه الله ليست غير الذات؛ لثلا يلزم قيام الحادث بالقديم أو القول يتعدد القدماء. وليست 
عين الذات فرارا ما ذهب إليه الفلاسفة والمعتزلة من نفى ال قال الشمس السمر قندى: «وهذا 
خلاف لنظى؛ لأن القول بأنها ليست بغير الذات محمول على الغير الذى ينفلك عن الذا. 1 
فى المفهوم؛ والقول بأنها غير محمول عل الغير فى المفهوم وإن كانت تنفك عن الذات؛ | ه كلامه. و 
هذا القدر كفاية. 
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الذات: ما قام بباء أو اشْبْقٌ من معنى قائم بباء كالعلم وعالم» وصفة الفعل: ما اشتق من مَعْتَى 
خارج عنهاء كخالق ورازق؛ فإنهما من تلق والرّزْق- 
وأعلم أن الصفات الثبوتية قسمان :'١‏ متعلق» وغيد متعلقء وضابط الأول ها يقتضى أمراً 
زائداً على القيام بمحلهاء كالقدرة؛ فإنها تقتضى مُقدُوراً يتأتى بها إيجاده وإعدامف والإرادة؛ 
فإنبا تقتضى مُرَادا ُخُصّص بهاء والعلم؛ فإنه يقتضى معلوما يتكشف به. والكلام؛ فإنه يقتضى 
لذاته مَعْنى يدل عليه:والسمع؛ فإن يقتضى لذاته مسموعا يُسْمّع به» والبصر؛ قإنه يق بى لذاته 
مُبْصَراً يُبْصَر به وضابط مالا يتعلق: مالا يقتضى أمراً زائداً على قيامها بمحلهاء كالحياة؛ فإنها 
صفةٌ مُصَحّحة للإدراك كما يأتى؛ والمتعلق إما أن يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلى كالعلم 
والكلام»؛ أو ببعضها كالقدرة والإرادة بالممكن فقط والسمع والبصر والإدراك بالواجب 
والجائز الموجود. 


وهذا ما شَرَعَ فى ببانه الآنّ بقوله: 


١(‏ )فى كلام الشارح رحمه الله هنا بيان معنى التعلق, وفيما قدمناء لك مع كل صفة من المباحث ما تتعلق به كل 
صفة من الصفات التى تتعلق؛ وأنواع تعلقهاء وبقى مما يصح أن نذكره ههنا أمران أحدهما أن الذى اعتمده 
عققو المتكلمين- وتبعهم الناظم والشارح- وجرينا عليه فى المباحث الساب أن الصفات التى لها تعلق 
هى صفات المعانى وحدهاء ومن المتكلمين من ذهب إلى أن الصفات التى نتعلق هى الصفات المعنوية 
وحدهاء وم يذهب أحد إلى أن المتعلق صفات المعانى والصفات المعنوية جميعاء وذلك من قبل أن القول 
بذلك يستلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد ف القددرة والكون قادراً وفى الإرادة والكون مريداء كما يلزم 
عليه تحصيل الحاصل فى العلم والكون عالما؛ والأمر الثانى: أن صفات المعانى من حيث التعلق وعدمه 
ومن حيث عموم التعلق أو خصوصه تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول مالا يتعلق بشىء أصلاء 
وهو صفة الحياة؛ وقد سيق لنا بيان السر فى ذلك؛ والقسم الثانى ما يتعلق بجميع الواجبات والجائزات 
والمستحيلات؛ وهما صفتان: العلم؛ والكلام؛ لكن تعلق العلم بها ذكر تعلق انكشاف» وتعلق الكلام بها 
ذكر تعلق دلالة» وقد بينا مع كل صفة منهم| ذلك؛ والفسم الثالث: ما يتعلق بالممكنات دون الواجبات 
والمستحيلات؛ وهما صفتان: القدرة. والإرادة؛ لكن تعلق القدرة بالممكئات تعلق إيجاد وإعدام؛ وتعلق 
الإرادة بالممكتات تعلق تخصيص؛ وقد بينا مع كل صفة منهما دليل عدم تعلقها بالواجبات والمستحيلات 
تفصيلا لما ذكره الشارح هناء والقسم الرابع: ما يتعلق بالموجودات؛ وهو ثلاث صفات اثنتان متفق عليه| 
والثالثة مختلف فيها عل ما تقدم بيانه» فأما المتفق عليه فهما: السمع ؛ والبصر؛ والمختلف فيها الإدراك؛ 
واعلم أن معرفة امتعلقات ليست هما يجب على كل مكلف؛ لأنها من غوامض هذا العلم التى تخفى على 
بعض العقول؛ وإذ قد تقدم لنا ذكر أنواع التعلقات مع كل صفة فلن نتعرض للكلام على ما ذكره المصنف 
والشارح فى هذا الموضع محافة التكرار. 


أى فإذا أردت معرفة تَعَلَّقَات الصفات وما تتصف به من تعدد واتحاد فالواجبٌ 
عليك اعتقادٌة أن القدرة الأزلية تتعلق ابِمُمْكِن؛ أى بكل ممكن. وهو: مالايجب وجوده 
ولاعدمه؛ أو ما لايمتنع وجوده ولاعدمه لذاته؛ قدخل مالا يتأتّى إيجاده من الممكنات؛ لكن 
لا بالنظر إلى ذاته» بل بالنظر إلى غبره» كممكن تَعَلّق علمٌ الله تعالى بعدم وقوعه كإيران أبى لحب 
مثلاء وخرج الواجب المستحيل؛ لأن القدرة صفة مؤثرة؛ ومِنْ لازم الأثر وجوده بعد عدم: 
فالا يقبل العدمَ أصلا كالواجب لايصح أن يكون أثراً ها؛ لئلا يلزم تحصيل الخاصل؛ ومالا 
يقبل الوجود أصلا كالمستحيل لايصح أن يكون أثراً ها أيضاً؛ لثلا يلزم قلب الحقيقة بصَيْرُورة 
المستحيل جائز زا وكلاهما محال» وقوله اتعلقت؛ عامل بممكن: أى تعلقاً صَذُوحباً وهو التعلق 
القديم؛ بمعنى أنبا فى الأزل صالحة للايجاد والإعدام على وَفْتِ تعلق الإرادة الأزلية بهم فيا 
لايزال» وتعلقاً تنجيزياًء وهو التعلق الحادث الْقَارِنَ لتعلق الإرادة بالحدوث الحالى. 

وأشار إلى عموم تعلق القدرة لجميع الممكنات بقوله « 
ل ع ل اسه 
ونأتةعل عر :2 4 و لوَعَلقَكُنَ ودود يا 4. 
" أي للقدرة: يعنى أن مما يجب لصفة القدرة من غير خلاف عندنا أتها 


راحزة الاتمدد» وإن تعد مقدورها وتبايت أبجواله نعم ينب التعلقانا أن تلق تخب 
اختلاف تلك الأحوال لوجوب الفرار من تعدد القدماء. 

١رَمثْل‏ ذى إِرَادٌَ يعنى أن إرادة الله تعالى مثل قدرته فى وجوب عموم تعلقها بجميع 
الممكنات التى منها الشرور والقبائح؛. وعدم تناهى متعلقاتهباء ووجوب وَحَدَتها بلا 
تفارتء وإن اختلفت جهة التعلق فيها؛ فإن القدرة إن) تتعلق بالممكنات تَعَلقَ الإيجاد 
أر الإعدام» والإرادة إنما تتعلق بها تعلق التخصيص» فتخصّصٌ كلّ بمكنٍ يبعض مايجوز 
عليه والمعوَّلُ عليه فى ثيوت عموم تعلق الإرادة الأدلةٌ السمعية (إنها أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون١.‏ 

«وَالْهلمُ ' مث القدرة أيضاً: فى رجوب تعلقه بالممكنات؛ ووجوب عدم تناهى متعلقات 
ووجوب وَحُدتهء ثم استَدْرَكَ على , وجوب تعلق العلم ب بجميع الممكنات بقوله الكنّ؛ العلم 
لايختص تعلقه بالممكنات فققط كا فى القدرة والإرادة» بل «عَمَّ ذى» أى الممكنات التى أشعر 
بها عمومٌ قوله ابممكن' فشارَكَ القدرةً والإرادة او» زاد عليهما بأن اعَمَّ أيضًا وَاجباً؛ عقلياً 


ساد 


5000 
كذاته تعالى وصفاته «وَ) عَم أيضاً ١‏ ' العقل: كشريكه تعالى؛ واتخاذه ولداً أو صاحبةٌ 
يعنى أنه يجب شرعا أن يعتقد أن علمه تعالى غيرٌ متنا من حيث تعلقه. إما بمعنى أنه لايتقطعء 
وإما بمعنى أنه لايصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم؛ فإنه يحيط بها هو غير متناو كالأعداد والأشكال 
ونعيم الجنان» فهر شامل لجميع المتصورات» واجبة كذاته وصفاته؛ ومستحيلة كشريك له 
تعالى» وممكنة كالعالم بأسره. الحزئي 
ولاتكثرء وإن تعددت معلوماته وتكثرت؛ أما وجوبٌُ عموم تعلقه سمعاً فكمثل قوله تعالى: 
وأما وجوبٌ وَحْدّته فلآن الناس انحصروا 
أحدهما أثبتٌ العلم القديمَ مع وحُدتهه والآخر نفاه. ولم يذهب إلى تعد علوم 
قديمة أحدٌ يعتمد عليه. ومعنى تعلق علمه تعالى بالمستحيل علمه تعالى باستحالته» وأنه لو 

تصور وقوعه لزمه من الفساد كذا 

وأعلم أن تعللقات القدرة والإرادة والعلم مترتبة عند أهل الح ؛ فتعلق القدرة تابع لتعلق 
الإرادة» وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم؛ فلا يوجِدٌ تعالى أو يُعِْمُ من الممكنات إلا ما أراد 
إيجاده أو إعدامه منهاء ولايريدٌ منها إلا ما عَلِمَ أنه يكون ؛ فم| علم أنه يكون من الممكنات أراد» 
وماعلم أنه لايكون لم يرد كَوْئّه؛ِ فعندنا إِيهان أبى جهل مأمورٌ به غيدُ مراد له تعالى؛ لعلمه عَدَمَ 
وقوعه؛ وكفره منهىٌ عنه. وهو واقع بإرادته تعالى وقدرتهِ لعلمه وقوعّه. 

ذرَمِئْلُ ذا كَلمُةُ؛ يعنى أن كلام الله تعالى النفسىٌ القديم القائم بذاته مثلٌ العلم فى أحكامه 
الثلاثة: فى وجوب عموم تعلقه بالواجب والممتنع والجائزء ووجوب وَحْدَّته وعدم تناهى 
متعلقاته؛ فعمومٌ تعلقه لصلوحه للجميع؛ وعدم تناهى متعلقاته لامتناع التخصيص فى صفاته 
تعالى» ووجوبُ وحْدّته لثبوت صفة الكلام بالسمع دون العقلء ولم يَرِدِ السمع بالتعدده بل 
انعقد الإجماعٌ على نفى كلام ثان قديم «فَلِعٌ) أى القومّ في التزموه. 
لّ مَوْجُودٍ أنِط؛ أى عَلّقْ للسّمْع) الأزلىابها أى اعتقد تعلقه بكل موجود اكََاالبَصَرْا 
الأزلى و هإِذْرَاكُهُ؛ مث سمعه «إنْ قِيلَ بذ أى: يغبوته له تعالى كها تقدم, يعنى أن هذه الضفات 
الثلاتَ مُتّحدة المتعلق قتتعلق بالموجود واجباً كان أو تمكناء عيئاً كان أو مَعْنى؛ كلياً كان أو 
جزئيا مجرداً كان أو مادياًء مركباً كان أو بسيطأًء ولايلزم من اتحاد المتعلق اتحادُ الصفة. 

وما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى- مبتى على ماذكره بعض المتأخرين من تعلق سمعه 
تعالى بسوى المسموعات عادةٌ وبصره بسوئ الْبْضَرَات كذلك والذى فى كلام السعد وغيره 


ات من ذلك والكلياتُ» ومع هذا فهو واحد لا تَعَدّد فيه 


أن السمع الأزلى صفة تتعلق بالمسمرعات, وأن البصر الأزلى صفة تتعلق بِالمبْصرّات» وهو 
تمل للعموم والخصوص 
او 1 الصفات الأريع» وهى الكلام والسمع والبصر والإدراك؛ يعنى أنها 
ايرة للعلم ف الحقيقة؛ وكذا بعضها مع بعض «ك] نْبَثْ» عند القوم بالأدلة السمعية؛ ؛ لأن 
هذه الصفات إنما ثبتت بالسمع» والمدلول لغة لكل واحدة غيدٌ المدلول للأخرى؛ فوجب حل 
ماورد على ظاهره» حتى يثبت خلافه؛ واتحادٌ المتعلّق لايوجب اتحاد الحقيقة» وسكت عن 
وَحْدَة هذه الصفات كالحياة؛ للعلم بها من وجوبها لأخواتها؛ إذ لافرق. وأما وجوب التعلق 
فهو مستفاد من صيغة الأمر فى قوله «أَنِطْ» كما استفيد عدمٌ تناهى متعلقاتها من أداة العموم 
الداخلة على موجود. 
لاثم الحنياة» الأزلية امَابِتَ ت' أى لا تتعلق بشىء؛ لا موجود ولا معلوم؛ فليست من 
الصغات لتعلقةاتقدم ضايطياً ‏ ونا مى من لير التعلقة لأا مفة غة مُصَحُّحة للإدراك: 
بمعنى أنها شرطٌ عقلى له يلزم من عدمها عده. ولايلزم من وجودها عدمه ولا وجوده؛ 
ومثل الحياة الوجود والقدم والبقاء عند من يَكُدهَا من الصفات الذاتية» والله أعلم. 
وَعِنْدنّاه أهل الحقٌّ «أَسَْاؤٌه العَظيمة17» أى الجليلة المققدسة» والمراد بها مادل على محرد 


(1١)قول‏ الصنف «أسياؤء٠‏ مبتدأء و «العظيمة» صغة له. وقوله فيما يل "قديمة» خبر المبتدأ . وقوله«كذا» جار 


5 تى وخبرء؛ والمراد تشبيه الصفات بالأسماء فى القدم. وكلام الشارح رحمه الله تعال 
إعراب آخر غير الذى ذكرناه. وحاصله أن مر المبتدأ المنقدم وهو «أسماؤه» محذوق يدل عليه خبر المبتدأ 
المتأخر وهو «صفاته» ونوله اقديمة خبر عن «صفاته» وللمبتدأ المتأخر صفة محذوفة تدل عليها صفة 
المبتدأ المتقدم. وكأنه قال اؤه العظيمة قديمة عندنا معشر أهل الستة؛ كذا صفاته العظيمة قديمة» فقد 
حذف من كل جملة مثل ما أثبته فى الجملة الأخرى؛ وهذا نوع من البلديع يسمى الاحتباك. 3 
الجليلة المقدسة؛ أى المطهرة عن أن يسمى بها غيرء؛ أو المطهرة عن أن تفسر بم لايليق؛ أو المطهرة عن أن 
تذكر على غير وجه التعظيم: وتعظيم أس تعالى بأحد هذه المعانى مجمع عليه؛ والمراد أن كل أسمائه 
تعالى وكل صفاته السبعة أو الثهانية- على الخلاف السابق- قديمة؛ فليست أسماؤه تعالى من وضع خخلقه 
لف وليست صفاته حادثة له؛ لأنها لو كانت حادثة له نزم قيام الحوادث بذاته تعالى؛ ولزم أيضا أن يكون 
سبحانه وتعالى عاريا عتها فى الأزل. ولزم أيضا افتقارها إلى من يصفه أو يسميه بهاء وهو ينافى وجوب 
الغنى المطلق وهر اننفاء الحاجات مطلقا؛ وهذا الغنى المطلق ليس ثابنا إلا لله تعالى؛ بخلاف الغنى المقيد 
المفسر بقلة الحاجات فإنه ثابت للمخلوقات؛ وخرج بقول المصنف «صفات ذاته؛ صفات الأفعال؛ فإن 


الاسام لكك 

ذاته كالل» أو باعتبار الصفة» كالعالم والقادر؛ قديمةٌ التسمية بها؛ فهو الذى سَمَّى بها ذاته 
أزلا كَذَا صِفَاتٌ ذَاته أى القائمة بذاته تعالى؛ وهى السبع السابقة؛ مثل الأسماء عندنا؟ فهى 
5 أى يجب لها القدم بمعنى عدم مسبوقيتها بالعدم: أى فليست من وضُع الخلق له؛ لأنبا 
لولم تكن قديمة لكانت حادثة؛ فيلزم قيامٌ الحوادث بذاته تعالى» ويلزم كوئّه تعالى كان عارياً 
عنها فى الأزل؛ ويلزم افتقارها إلى خصّصء وهو ينانى وجوبَ الغنى المطلق؛ وخخرج بإضافة 
الصفات إلى الذات السّلبية والفَمْلية؛ فليس شىء منهم| بقديم عند الأشاعرة» ولاقائم بذاته 
تغالى. 

وأصل الذاث ذَوَّو ؛ فحذقت العين لكراهة الواوين: ثم قلبت اللام ألفاً وألحق يها التاءُ 
المجرورة» والله أعلم. 

«وَأْحتِيرَ أى واختار جمهور أهل السنة «أنَّ اسماه؟ المراد بها مقابل الصفة «توفيقي 
أى : تعليمية يتوقف 27 جوارٌ إطلاقها عليه تعالى على تعليم الشارع وإِذْنِوِ فى ذلك: بأن 


> فيها خلافا؛ فالأشاعرة على أنه ليس شىء من صفات الأفعال بقديم والماتريدية على أن صفات الأفعال 
قديمة كصفات المعانى؛ وإثما كانت صفات المعنوية حادثة عند الأشاعرة لأنها عند التحقيق عندهم 
تعلقات القدرة اك و لأنها عندهم عبن صفة التكوين 8 
وأما الصفات السلبية كالقدم فهى قديمة أ أزلية إن قلنا بالفرق بين القديم والأزلى؛ كما سبق لنا تقريرهه 
وعلى هذا يحناج قول الشارح «وخرج بإضا الصفة إلى الذات السلبية» إلى البيان؛ فإما أن يكون الشارح 
درج على القول بالفرق بين القديم والأزلى؛ فنفى قدم الصفات | يذهب إلى أزليتهاء وإما أن 
يكون ذكرها فى هذا الموضع سبق قلم ىم قال العلامة الأمير؛ وقد اختلف العلماء فى تفسير معنى القدم فى 


هذا الموضع؛ والذى انحط عليه كلام العلامة الملوى أن القدم هنا ليس بمعنى عدم الأول بل بمعنى أنها 
موضرعة قبل الخلق؛ خلافا للمعتزلة؛ ومعنى ذلك أن الله تعالى وصعها لنفسه قبل إيجاد الخلق ثم أهمها 


ملائكتف ثم أهمها خلقه فاعرف ذلك 

الف أراد أن جهور أهل السنة ذهبوا إلى أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا صفاته. ومعنى كونها توقيفية أنه لايجرز 
الأحد أن يثبت لله تعالى صفة أو يسميه سبحانه ياسم إلا أن يرد نص عن الله أو رسوله يبيح إطلاق هذا 
الاسم أو اتصافه بهذه | يجب أن تعلم قبل ذلك أن كلا من الاسم والصفة إما أن على كيال 
محض لايشوبه نقص ولا تشبيه» وإما أن يدل على كمال مع شائبة تشبيه؛ فإن كان كل من الاسم والصفة 
يدل على كيال مشوب بنوع نشبيه فققد أجمع العلماء على أنه لايجوز أن يطلق على الله تعالى واحد منه| بغير 
إذن: قإن ورد الإذن أطلقناه عليه وتفينا عنه ما خالطه من شائبة التشبيه. وإن كان كل من الاسم والصفة 
يدل على الكمال المحض فأهل النة على أنه لايجوز أن يطلق على الله واحد منهما إلا بإذن خاص؛ وذهب 
المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان الله تعالى متصفا بمعتاء ما دام لا يوهم نقصاء ؤمال إليه القاضى أبو بكر - 


ملل 2000 
يسمع من لسانه بطريق صحيح أُوحَسَنٍ أو بإذن فى استعماله كذلك؛ قا أذن فى إطلاقه 
واستعاله ما لم يكن إطلاقه مُومِمًا نقصاً بل كان مشعراً بالمدح جاز اتفاق» ومالا فعلى المنع 
والتحريم؛ إذ لا يجوز أن يُسمّى النبى صل الله عليه وسلم بها ليس من أسيائه» بل لو سمى 
واحد من أفراد الناس با لم يسمه به أبوه لما ارتضاء؛ فالبارى تعالى أولى» وليس الكلام 
فى أسهائه الأعلام الموضوعة فى اللغات. وإنما الخلاف فى الأساء المأخوذة من الصففات 
والأفعال «كَذَا الصّمَاتُ» وهى: مادل على معنى زائد على الذات» أى أنها مثل الآسماء 
فى أن المختار أن إطلاقها عليه تعالى بالشرط السابق يتوقف على الإذن الشرعى «فَاخْلَظٍ 
السَّمْعِيّةه أى : إذا عرفت أن إطلاق الأساء والصفات عليه تعالى يتوقف على الإذن 
الشرعى فامتنع من إطلاق ما لم يثبت سماعٌ إطلاقه عليه تعالى منهاء ولا تتجاوز السمعية» 
سواءٌ أُوممَتْ كالصبور والشكور والحليم» أو م توهم كالعالم والقادر» والمرادٌ بالسمعية 
ما وَرَدَ به كتابُ أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع؛ لأنه غير خارج عنهاء بخلاف السنة 
الضعيفة والقياس أيضا إن قلنا إن المسألة من العلّميات؛ أما إن قلنا إنها من العمليات 
قالسنة الضعيفة كالحسنة إلا الواهية جدآء والقياسٌ كالإجماع. 


الباقلانى: وتوقف فيه إمام الحرمين. وفرق الغزالى بين الاسم والصمة, فقال: يجوز إطلاق الصفة- وهى 
مادل على معنى زائد عن الذات- ومنع إطلاق الاسم - وهو مادل على نفس الذات- والحاصل أن علياء 
الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على البارى عز وجل إذا ورد بها الإذن من الشارع 
مطلاء وعلى امتناع إطلاق واحد منهما عليه إذا وردالمنع من إطلاقه؛ واتفقوا أيضا على عدم جواز إطلاق 
واحد منهم| إذا كان يدل على كمال مشوب با لا يجوز عليه تعالى ولم يرد به الإذن» فهذه ثلاث مسائل انفقوا 
عليهاء ومحل اخحتلافهم مسألة واحدة؛ وهى فيا لم يرد عن الشارع نص بالإطلاق أو بالمنع منه وكان الاسم 
أو الصفة يدل على كيال محض؛ ومما ورد الإذن بإطلاقه عليه تعالى وهو موهم بحسب وضع اللغة ويجب 
على ما قدمنا تأويله بمعنى لا يوهم: الصبور؛ والشكور؛ والحليم؛ فإن الصبور يوهم وصول مشقة له 
تعالى بحسب أصل وضع اللغة؛ لأن الصبر عند أهل اللغة «حبس النفس عل المشاق" لكنه يطلق ويفسر 
بمعنى يليق به تعالى ؛ فالصبور - على هذا - هو الذى لا يعجل بعقوبة من عصاء؛ والشكور يوهم وصول 
إحسان إليه من خلقه ؛ لأن معنى الشكر لغة الثناء على المحسن ؛ فيفسر فى حقه سبحانه بمعنى يليق به 
وهو الذى يجازى عل قلبل الطاعات بكثير الدرجات؛ ويعطى بسبب العمل فى الدنيا وهى آيام معدودة 
نعما فى الآخرة غير محدودة: والحليم يوهم وصول أذى إليه تعالى» وهو سبحانه لا يصل إليه أذى؛ فيفسر 
الحليم فى حقه بالذى لا يعجل بعقوبة من عصاه؛ فيرجع لمعنى الصبور» وهلم جرا. 


ولما قدم أنه سبحانه '' وجبت القت للحوادث عقلا وسمعاً. وورد فى القرآن والسّنّة ما 


(1) فى عبارة المصنف فى هذه المسآلة ألفاظ يجب بياتها قبل الخوض فى شرح هذا الموضوع؛ فيجب أولا بيان 
المراد من النص ومن التشبيه: والمراد من التفويضء والمراد باللف وا مراد بالخلف. ثم بيان ما اتفق عليه 
الفريقان: وما انفرد به أحدههما. 
أما النص فامراد به فى هذا الموضع ما فابل الإجماع والقياس والاستنباط؛ وهو منحصر فى الدليل من 

الكتاب أو السئةء سواء أكان صريحا أو ظاهراء وليس المراد به ما قابل الظاهر كما هو مصطلح علماء أصول 

الفقه. وهو: ما أفاد معنى لايحتمل غيره؛ إذ لو كان هذا المعنى هو المراد هنا لما أمكن تأويله. 
والمراد من التشبيه فى هذا الموضع: المشاءية للحوادث؛ وليس المراد به المعنى المصدرى وهو فعل القاعل. 
والمراد من التأويل عنااخل اللفظ على-خلاف ظاهّرء» مع يبان المعنى المراذة فيكرك المطلوب من المكلف 

انيهما أن يؤول اللفظ تأويلا تفصيليا: بأن يكون فيه 

بيان المعنى الذى يظن أنه المقصود من اللفظ والمراد من التفويض صرف اللفظ عن ظاهره؛ مع عدم التعرض 
لبيان المعنى المراد منه. بل يثرك ويفوض علمه إلى الله تعالى. بأن يقول: الله أعلم يمر أده 
والمراد من السلف من كانوا من أهل العلم قبل غباية القرن الثالث المهجرى أو الخامس وهم الصحابة 

والتابعون وتابعوهم والأئمة الأربعة وكبار علماء مذاهبهم. 
والمراد بالخلف من كان من العلماء بعد غباية القرن الثالث الحجرى أو الخامس واعلم أنه اشتهر فى ألسنة 

العلماء أن طريقة الخلف فى هذه المسألة أسلم. وطريقة الخلف أعلم وأحكم: أن طريقة السلف تشتمل 

على السلامة من تعيين معنى لا نستطيع أن نقول: إنه مراد الله تعالى؛ وطريقة الخلف تشتمل على مزيد الإيضاح 

والرد على الخصوم. 
واعلم أيضا أن السلف والخلف متفقون على التأويل الإجالى» وهر صرف النص ال موهم عن ظاهره: 

بسبب أن ظاهره بحسب معناه اللغوى المعروف فى الشاهد محال عليه تعالى؛ لكنهم مختلفرن فيم] وراء ذلك» 

مغتلفون فى التعرض لذكر المعنى المراد من النصء فالسلف لا يتعرضون لبيانه. والخلف يتعرضون لبياته. 
وحاصل هذه المسألة أنه إذا ورد فى القرآن الكريم أوفى السنة المطهرة مايشعر بإثيات الجهة أو الجسمية 

أو الصورة أو الجارحة أو نحو ذلك مما هو من لوازم الحوادث فإن أهل هذه الملة المحمدية خلفهم وسلفهم 

متفقون على وجوب صرف هذا النص عن ظاهره الذى يدل اللفظ عليه بحسب اللغة ؛ لأنه يجب تنزيه الله 
تعالى عما يدل عليه ظاهر هذا اللفظ؛ وخالف فى هذه المسألة جماعة اشتهروا باسم «المجسمة» لكوتهم يثبتون 
لله تعالى ماهو من لوازم الأجسام؛ تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرً! سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فم| يوهم الجهة قوله تعالى «! ياف رُم ينهم 4 [النحل ٠:‏ 9] فالسلف يقولون: تنزه الله 

تعالى عن أن يكون فى جهة» ونثبت له فوقية ك) أثبتها لنفسه ولكنها فوقية لانعلم حقيقتهاء والخلف يقولون: 

المراد بالفوقية معنى يليق به سيحاتهء هو التعالى فى العظمة . فالمعتى يخاف الملائكة رهم من أجل تعاليه فى 

أل : نثبث له استواء كا أثبته 

لنفسه. ولكنه استواء لانعلم حقيقته إلا بكونه لا يشبه استواء الحوادث المقتضى لما يقتضيه من الكون فى جهة» 5 


- والخلف يقولون: المراد بالاستواء الاستيلاء والملك. وقد نقل أن رجلا سأل مالك بن أنس الإمام رغى الله 
تعالى عنه عن هذه الآية فأطرق مليا ثم فال: الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول. والإيران به واجبء 
والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج؛ ويروى أن ٠‏ ى سأل الغزالى عن هذه الآيق؛ 
فأجابه بقوله: إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين أو كيف 
وهو مقدس عن ذلك؟. 
وثمايوهم الجسمية قوله تعالى: ف[ وه رَبك 4 [الفجر: 17] وقوله صل الله عليه وسلم - فيا رواه البخارى 

ومسلم - : اينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول: من يدعونى فأستجيب له؟ 
من يسألتى فأعطبه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟» فالسلف يقولون: يجئ ونزول لا تعلمهياء والخلف يقولون: 
المراد بالآية: وجاء عذاب ربك. أو أمر ربك. والمراد بها فى الحديث ينزل ملك ربكء أو نحو ذلك. 
أحمد والبخارى ومساما روؤا أن رجلا ضرب عبده فنهاء النبى صل الله عليه 
: #إن الله تعالى خلق آدم على صورته» فالسلف يقولون: صورة لانعلمهاء والخلف يقولوك: 
المراد بالصورة الصفة من سمع وبصر وحياة ؛ فهو على صفته فى الجملة؛ وإن كانت صفته تعالى قديمة 
وصفة الإنسان حادثة: وهذا كله مبنى على أن الضمير فى «صورته» عائد على الله تعالى. وهو ما تقتضيه 
رواية أخرى وردت فى الحديث: الاعماق خلق آذم عل سورة الرجن؛ ومن الغلياء من جمل لعي 
عائداً على الأخ خ المصرح به فى رواية مسلم بلفظ «فإذا قاتل أحدكم أخخاء فليجتنب الوجه فإن الله تعالى 
خلق آدم على صررتهة أى إذا كان كذلك احترامه باتقاء الوجه. وقد روى أنه بلغ أحمد ين حنبل 
إمام أهل السنة أن أبا ثور قال فى حديث: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته»:إن الضمير عائد إلى آدم: 
فهجرء؛ فآناه أبو ثورء فقال أحجد: أى صورة كانت لآدم يخلقه عليها؟ كيف تصنع بقوله: «خلق الله آدم 
على صورة الرحمن»؟ قاعتذر إلبه؛ وتاب بين يديه قال أبو رجاء غفر الله تعالى له ولوالديه. والحاصل أن 
للعلياء فى مرجع الضمير فى هذا الحديث ثلاثة أقوال: الأول: أن الضمير عائد إلى آدم؛ وهو ما كان يقول 
به أبو ثور؛ ومعناه أنه سبحانه أوجده على الصورة التى اقتضى علمه أن يكون عليها عند وجوده؛ وهو 
معنى مستقيم مع هذا التأويل» والثانى أن الضمير يعود إلى الأخ المضر وبء ومعناه أن الله تعالى خلق آدم 
أبا البشر على صورة هذا العبد» وأنت أيها الضارب ابن آدم, فيا ينبغى لك أن تضرب صورة أبيك؛ وقد 
يكون المراد إنكم جميعا أولاد آدم وقد ملكك الله بعض إخوتك فلا تتعاظم عليه؛ كما ورد فى حديث آخر 
«كلكم لآدم؛ وآدم من تراب؛ وفى حديث آخر #إخوانكم خولكم» وفى الحديث مايؤيد هذا المعنى أقوى 
تأييد والقول الثالث: أن الضمير يعود إلى الله تعالى» وهر ماكان أحمد رضى الله عنه يقوله؛ وتأويله على 
ها سبق ذكره» وبقى عندى فى رواية إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن» وجه آخر؛ وهو ألا يكون 
المراد من «الرحمن؛ هو الله تعالى كما فهم أحمد رضى الله تعالى عنه. ولكن المراد الذات المتصفة بالوصف 
الدال على الرحمة . والمراد أن الله تعالى قطر أبناء آدم على صفة الرحمة؛ فمن خالف ذلك كان خارجا عن 
مقتضى الجبلة الإنسانية إلى صفات الحيوانية من القسوة والوحشية؛ نظير قوله عليه الصلاة والسلام 
«كل مولود يولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه ا ا الت ضةة -على 
هذا- إثارة الشفقة على أخيه. هذا ما ظهر لىء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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يشعر بإثبات الجهة والجسمية له تعالى. وكان مذهبٌ أهل الحق من السّلف والخلّف تأويلٌ تلك 
الظواهر؛ لوجوب تتزبيه تعالى عيا يذل عليه ذلك الظاهر اتفاقاً من أهل الحق وغيرهم- أشار 
إلى ذلك مقدّما طرينٌ الخلف لأرجحيته فقال ل: وك ل نضٌ»ه أى: لفظٍ ناصٌ ورد فى كتاب أو 
00-0 آ) باعتبار ظاهر دلالته : أى أوقع فى الوهم صحة القول به؛ قمنه 
3 سن هم؛ وى الججسمية اهل يرود إلا أن أيهم الى ظللٍ ون 
يم لدم ده إل رب 
(إن الله خلو آدم على صورته» وفى الجوارح «و 
وجوباء بأن تَحْمِلّه على لاف هرد وراد لصيل ينه الى ا حاص أ من 
المقابل الآنى كما هو مختار أَلمَلفِ من المتأخرين» فتؤوّلُ الفوقيةٌ بالتعالى فى العظمة دون المكان» 
والإتيا بإتيانَ رسول عذابه أو رحمته وثوابه. وكذا النزولء وحديث «إن الله حَلَقَ آدم على 
صورته» ضميره يرجع إلى الأخ | صَرّح به فى الطريق الأخرى التى رواها مسلم بلفظ "إذا قآتل 
أحذكم أخاه فليجتنب الرَّجْة فإن الله خلق آدم على صُورته) 

والمراد بالصورة الصفةء والوجّة بالذات؛ أو بالوجود. واليّدٌ بالقدرة» وأشار لتنويع الخلاف 
بقوله «أوْ فرّض! عِلْمَ المعنى المراد من ذلك النص تفصيلا إليه تعالى» وأوّله إجمالاً | هو طريق 
السلف هوَرُمْ) أى اقْصِدْ واعتقد مع تفويض عِلْمٌ ذلك المعنى اتَنِيياً» له تعالى عم| لا يليق به؛ 
فالسلفُ ينزهونه سبحانه عا يُوصمه ذلك الظاهرٌ من المعنى المحآل. ويَُرّضون علمّ حقيقته 
على التفصيل إليه تعالى» مع اعتقاد أن هذه النصوص من عنده سبحانه؛ فظهرتما قررنا اتفاق 
السلف واللكلف على تنزيبه تعالى عن المعنى المُحآل الذى دلّ عليه ذلك الظامٌر وعلى تأويله: 
وإخراجه عن ظاهره المحال» وعلى الإيمان بأنه من عند الله جاء به رسول الله صلى الله عليه 


- ومما ورد مما يوهم الجوارح قوله تعالى: ( مَيَكَ 4 [الرحمن:؟] وقوله جل ذكره: + 
دِيم 4 [1 ] وقوله عليه الصلاة إن قلوب بثى آدم كلها كقلب. وااحد يين أضبعين من أصابع 
الرحمن» فالسلف يقولون له وجه ويد وأصابع لا نعلمها إلابأنا لاتشيه شيئاً مما يطلق عليه هذا الاسم متاكما 
أن له سمعا ويصرا وكلاما لا يشبه شيئا مما تطلق عليه هذه الأسياء بالنسبة لناء والخلف يقولون: المراد بالوجه 
الذات» ليد القدوة اا اميق لةعلي المضلة والسلام «بين أصبعين من أصابع الرحمن» بين صفتين من 
لإرادة» وهكذاء ويمكنك أن تعرف بعد هذا كيف توجه كل نص مما يمكن أن تطلع عليه 
أو السئة على مذهبى السلف والخلف. والته الحادى إلى سواء السبيل 
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وسلم انير لسار فى تعيين حَْما ل له معتى ضتخيح وعدم تعبيته» بناء على أن الوقف على 


قوله تعالى # وَاَلدسِحُودٍ ُو في أل 4 أو فى قوله وميس َلويلة: إلالنكُ4. 
انم شرع"؟ فى مسألة لق القرآن فقال: (وََرَّه الْفْْآنَ' أى: ويجب عليك أمها المكلف أن تنزه 


بإطلاقين! فأما دكلام الله» فيطلق ويراد به الصغة القديمة اله 
حرفء وهو يبهذا المعنى قديم؛ ويطلق بإطلاق آخر وير 
بعضنا من بعض ونكتبه بأيديناى مصاحفناء ووجه إطلاق #كلام للها عل القرآن المتلو أنه دال على الصفة 
القديمة القائمة بذاته تعالى؛ آو أنه سبحانه هو الخالق له على هذا النظم بهذه الألقاظ وهذا الترتيب المعجز 
وليس لأحد فيه شئ ماء وقد أطلق الله تعالى على القرا 5 
التفركيرت حار ره حو عق تع ككمأتر» 1 التوية:5] وأطلقت عائشة الصديقية 
اكلام الله» على المكتوب فى المصاحف فى قولها «ما بين دقتى المصحف كلام الله ونسب هذا إلى كثير من 
اللسستابة» رلأما »انق أناتيطاي أيشا يكين السلا ؟ ققارة 
تعالى» وتارة يطلق ويراد به ما نتلوه ونكتبه ويسمعه بعضنا من بعض لما ذكرنا فى إطلاق "كلام الله؛ فإن 
أطلق بالمعتى الأول- وهو الصفة القديمة- فهو قديم؛ وإن أطلق بالمعنى الثانى فهو مخلوق؛ ومع أن كلا 
من «القرآن» و كلام الله يطلق تارة على الصفة القديه أخرى على المتلو الملفوظ به فإن الأكثر 
إطلاق لفظ «القرآن؛» على المتلو الملفرظ بهء والأكثر إطلاق لفظ ١كلام‏ الله؛ على الصغة القديمة القائمة 
بذاته تعالى» وهذا فسر الناظم القرآن بكلام الله فى قوله «ونزه القرآن أى كلامه حتى أظهر ف المراد؛ وقد 
أن أئمة هذه الأمة تحرجوا أن يصفوا القرآن بالحدوث مخافة أن يتبادر إلى أهان العامة 
أن الصفة القائمة بذائه حادثة لأن «القرآن» لفظ مشترك بين هذين المعتيين وخدمنا أن المعتزلة ذهبوا إلى 
أن «القرآن» و اكلام الله؛ حادثان؛ وأنه لا معنى هما إلا الكلام المرتب المشتمل على الأصوات والحروف» 
وهذا منعوا أن يتصف الله تعالى بالكلام وقالوا: إن معنى كلامه أنه خلق الكلام فى بعض الأجرام كالجبل 
أو الشجرة أو نحوجمأ ومراد المصنف هنا أن يقول: إن القرآن بمعنى كلامه تعالى» أى بمعنى الصمة 
القائمة بذاته تعالى» ما يجب على المكلف أن بم وعد الشدكا درداع امل 
السنةء وآما القرآن بمعنى اللفظ الذى تقر قهى غلوق» وبع كزنه خلوقا يمتتع يمتنع أن يقال «القرآغلوق» 
ويراد اللفظ الذى نتلوء إلا فى مقام التعليم؛ لأنه ريما أوهم أن ٠‏ بمعنى كلامه تعال أى صفته القديمة 
مخلوق. وهذا الإنهام امتئعت الأثمة من القول بخلق القرآن؛ وقد وقع فى هذا الموضوع امتحان كبير لخلق 
كثيرء وأشهر من امتحن بذلك الإمام الناصر لسئة رسول الله أحمد بن حنبل رض الله تعالى عنه. فقد حبس 
وضرب عل أن يقول «القرآن مخلوق» فأبى؛ ولم يقبل أن يقول هذه الكلمة- مع كونها صحيحة بأحد 

نيين- غخافة أن تحمل على المعنى غير الجائزه وتمن ابتلى بهذه المحنة أبو يعقوب يوسف بن يجيى المصرى: 
المعروف بالبويطىء صاحب الإمام الشاقعى؛ فإنه حمل من مصر إلى بغداد وطلب إليه أن يقول «القرآن 
مخلوق' قلم يحب إلى ما دعى إليه؛ وقال: القرآن هو كلام الله غير تخلوق. فحبس؛ ومات فى السجن يوم 


ويراد به الصفة القديمة القائمة يذاته 


ال 
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القرآنَ «أئ كَلامَةُ) النفسىّ الأزلى القائم بذاته تعالى عَنِ الحّدوث» أى الوجود بعد العدم؛ 
فليس مخلوقاً. ولا قائاً بمخلوق؛ بل هو صقة ذاتِهِ العلية» لما عُلمِ من امتناع قيام الحوادث 
بذاته. ولضرورة النظم عبر بالحدوث عن الخلق «وَاخْذّرِ امَّه) أي انتقام الله منك وعقابّه 
لك إن قلت بحدوثه . 

ثم أشار إلى تأ يل ما أوهم ظاهرء الحدوث بقوله: وإذا تحققت ما سبق «فكل نص 21 
أى ظاهر من الكتاب والسة للِلْحُُوث وَل أى: دل على حدوث القرآن مثل ل إإنَاأَنرْتهُ 
مدر 4 8 إِنَّاححن تادر وَإنَ َم لحِقِظُونَ 4 «أخيل» أيها الس «عَلَ» القرآن بمعنى 


>الجمعة قبل الصلاة سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وخرج البخارى إمام أهل الحديث فارا من هذه الفتنق» 
وقال: اللهم اقبضنى إليك غير مفتون؛ فيات بعد أربعة أيام؛ وسجن عيسى بن دينار عشرين سنة . 
وسثئل الشعبى عن هذاء فقال؛ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؛ هذه الأربعة حادثة؛ ورفع أصابع 

يده الأربعة مشيراء فتركوه . وهذا من المعاريض التى فيها مندوحة عن الكذب؛ وينسب مثل هذه الحكاية إلى 

الإمام الشافعى: رضى الله تعالى عنه! ‏ 

)١(‏ أراد بهذا الكلام الرد على ما تمسك به المعتزلة القائلون بأن القرآن مخلوق أو حادث فإن جمهورهم كان 
يقول «القرآن مخلوق» واشتهرت المحنة التى تحدثنا عنها بعض الحديث بمحنة «القول بخلق القرآن؛ 

ولكن محمدا البلخى- وهو من اللمعتزلة أيضا- كان يتحرج من كلمة الخلق, ويلتزم التعبير بحدوث 
القرآن» ويزعم أن كلمة الخلق توهم الاختلاق» وهو الكذب؛ لكون المادة واحدة فهو كمن فر من المطر 
فوقف تحت الميزاب؛ لأن الخلق والحدوث بمعنى واحد . تعالى الله عم يقول المبطلون علوا كبيرا ! والمراد 
أن كل ما ورد فى الكتاب الكريم والسنة النبوية من النصوص الدالة بظاهرها على أن كلام الله حادث 
أو عل أن القرآن حادث قإنه يجب عل المكلف أن يحمله على أن المراد به اللفظ المنزل على ن 
عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر ١‏ مثل قوله سبحانه وتعالى: إن أَنرْلتَةُقَ 
َه آلقذر 4 [القدر:١]‏ وقوله: «( إن كر نَل لظو 4 [الحجر:4] وقوله سبحانه: لإا 
ين وصكر ين رهم عدب إلا تووم يبن لَاهيَه بهم 4 [الأنبياء:4-7] والذى 
ذكره العلماء اء أن الله تعالى تلق القرآن فى اللوح المحفوظ. ثم أنزله إلى سماء الدنيا فى مكان منها يقال له بيت 
العزة: وهذا هو المشار إليه بقوله سبحاله: 11 ه أى الليلة المباركة العظيمة الشأن؛ 
ثم كان يوحى إلى جيريل أن يتزل بي اقتضت إرادته إنزاله على الرسول الأكرم صل الله عليه وسلم: ؛ قبلغه 
جبريل رسول الله مفرفا بحسب مقتضيات الأحوال والوقائع؛ والحاصل أنه ينبغى للمكلف أن يحمل كل 
كلام ورد فى القرآن والسنة وهو دال بظاهره على حدوث القرآن أو حدوث كلام الله- على اللفظ المتلوه 
لاعلى الكلام التفسى لأنه صفة قديمة قائمة بذائه تعالى؛ وأنه لا يجوز أن يقال «القرآن محدث' أو «القرآن 
مخلوق» أو «كلام الله حدث' أو «كلام الله مخلوق؛ ولومع قصد امتلوء إلا فى مقام التعليم؛ تأسيا بأثمة هذه 
الأمة. وتخافة أن يفهم من إحدى هذه العبارات ما لا يجوز؛ فهو من باب سد الذرائع 


صل الله 


«اللفظ» المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم «الذى قَدَ دَلا» على تلك الصفة القديمة القائمة به 
عز وجلء يعنى أن كل ظاهر من الكتاب والسنة ورّدّد الأعلى حدوث كلام الله تعالى فإنه عندنا 
محمول على أن المتصف بذلك إن هو اللفظ الدال على الكلام النفسى. لا على المعنى النفسى 
القديم القائم بذاته تعالى؛ لأنه لا نزاع فى إطلاق لفظى «القرآن و «كلام الله تعالل- إما بطريق 
الاشتراك؛ وهو الأرجح؛ أو المجاز والحقيقة- على هذا الْوَلَفِه الحادث؛ ىا هو المتعارف عند 
العامة والقراء والأصوليين؛ وإليه ترجع الخواصٌ التى هى من صفات الحروف وعوارض 
الألفاظء وكلامٌ الله تعالى ببذا المعنى: ذِكْرُ وححْدّثُء وعَرَّبىء ومُثْرّلَ على النبى صل الله عليه 
وسلم. ومَثْل ومُرّتب» وفصيح. وبليغ؛ ومُعْجز. ومشتمل على مَقَاطِعَ ومبّادئ وغير ذلك ٠‏ 

شر شرع قالع أقساء"* |بلتعم العكل املع بدامعال التقداطةالى ول ةمكل مر ن كلف 
شرعاً وجبا# عليه أن يعرف ما قد وجباًئه لله والجائز والمتتعاة وهو ما يستحيل فى حقه عز 
وجل فقال «و) يجب إشرعا أن يعتقد أنه «يَتحيله عليه سبحانه 'ضيد ذِى الصا حيل 
معانى كانت انت أو معنوية «فى حَقَده أى: فى الحكم 


المتقدّمة بأشرهاء تَفْسِيةٌ كانت أو بت 


رفه بالنسبة لله تعالى» فيم] سيق بقوله «قكل من كلف شرعا وجباءه 

الممتنعا» فذكر الواجب فى حقه سبحانه أول ما تجب معرفته 

يجب على المكلف معرفة ما يستحيل عليه تعالىه وعبر 
عنه بالممتنع» هذا فى الإجمال السابق. فلا أراد تقصيل ما تج معرفته بدأ منها بالواجبات» ثم أردفه بذكر 
المستحيل. فهو ثان تى التفصيلء وثالث فى الإحمال المتقدم» فاعرف ذلك , 

(1) الضد له معنيان: أحدهما عرقء والآخر لغوى. فأما معناه العرى قهو «الأمر الوجودى الذى لا يجتمع 
مع ضده وقد يرتفع هو وضده» ولا تصح إرادة هذا المعنى فى هذا الموضع؛ لأن من الأضداد المستحيلة 
فى حقه تعالى ما ليس وجوديا كالفناء: وأما المعنى اللغوى فالضد يطلق لغة على مطلق المناى؛ سواء أكان 
وجوديا أم كان عدمياء وهذا المعنى هو الذى تصح إرادته هنا؛ فيستحيل عليه تعالى العدم؛ وهو ضد 
الوجود. ويستحيل عليه الحدوث وهو ضد القدم. ويستحيل عليه الفناء أى طرو العدم . وهو ضد البقاء» 

5 هنك مويه امسا 


)١(‏ أجمل المصنف ما يجب على المكلف 
عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجاد 
ثم عقبه بذكر الجائز فى حقه سبحانه. ثم 


عرفت مذهب الخلف 00 0 0 0 
أو يتقيد بالزمان. وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى الكلام على إثبات مخالفته تعالى للحوادث؛ ويتحبل 
عليه ألا يكرا قائ! بنفسه بأن يحتاج إلى مح يقوم به أو تحصصء وهو ضد قيامه بنفسه. ويستحيل عليه أن 
لايكون واحداً بأ بكون مركبا فى ذات أو يكوف له ممائل فى قاته أو يكون 3 صفاتة تعدد من نوع واد 


0 
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الواجب له تعالى ؛ فلا يتصور فى العقل ثبوثُ شئ من أضدادها له تعالى؛ إذ المستحيل ما 
ل ص فى العقل ثبوتة؛ فيستحيل عليه تعالى العدم والحدوث؛ وطرو العدمب وهو الفثاء» 
والماثلة للحوادث: بأن يكون جِرٌّماً تأخحذ ذاه العلية قذراً أ من الَرَاعْ المتحقق أو المتوهمء أو 
يكون عَرّضا يقوم بالجُرم؛ أو يكون فى جهّة للجزم, أو له هو جهة؛ أو يتقيد بمكان أو زمان» 
أو تنصف ذاته المقدسة بالحوادث أو بالصَّ غراض ف الأفعال أو 
الأحكام؛ وأن لايكون تعالى قائم| بذاته: يأن يكون صفة تقوم بمحل؛ أو يحتاج إلى خصص» 
وأن لا يكون واحداً: بأن يكون مركباً ى ذاته» أو يكون له ممائل فى ذاته أو صفاته» أو يكون 
معه فى الوجود مُؤّئر فى فعل من الأقعال. أو أن يكون عاجزاً عن ممكن ماء أو أن بوجَدٌ شىء 
من العالم مع كَرَاهته لوجوده: أى عدم إرادته له تعالى؛ أو مع الذَمُول أو العَفُلة: أو التعليل 
أو الطبع؛ والجهل وما فى معناه بمعلوم ماء والموت: والبَكَم؛ والضَّمَم والعم اكالكوْن أى: 
كاستحالة حُلوله تعالى ووجوده «فى» إحدى «الجهآت» الست. وهى : الفوق؛ والتحت» 
واليمنء والشمال. والوراءء والأمام؛ لوجوب مخالفته للحوادث. 

ثم شرع فى ثانى أقسام الحكم العقلى المتقدمة فقال 7): «وَجٍ 


- وهو مايصحٌ فى نظر 


ح كقدرتين وإرادتين أو يكون لأحد صفة تشبه صفته أو يكون معه فى الوجود مؤثر فى فعل من الأفعال» 
وهذا كله ضد الوحدانية» ويستحيل عليه أن يكون عاجزاً عن ممكن ماء وهذا ضد القدرة؛ ويستحيل 
عليه أن يوجد أو أو يعدم شيئا من العالم مع كرا نه أو أء مع الذهول أو الخفلة. وهذا ضد الإرادة. ويستحيل 
عليه الجهل و ع والوهم والنوم؛ وهذا ضد العلم؛ ويستحيل عليه الموت؛ وهذا 
ضد الحياة: ويستحيل عليه ال مىء وهو ضد الكلام.“ويستحيل عليه العمى؛ وهو ضد البصر؛ 
سحي ع جود أو ام و 1 

من الكلام على الواجب فى حقه تعالى والمستحيل شرع يتكلم على الجاتز الذى هو الثانى فى الإجمال 

السابق. وإنما أخره فى التفصيل لأن الكلام عليه أطول من الكلام على المستحيل؛ وقول المصتف «وجائز» 

خبر مقدمه وقوله لاما أمكنا أى الذى أمكن: مبتدأ مؤخر: وقوله (إيجاداً» تمييز محول وأصله مبتدأ. وقوله: 

٠إعداما؛‏ معطوف عل التمييز بعاطف مقدر, والأصل الأصيل هذا الكلام: وإيجاد ما أمكن أو إعدامه 

جائز فى حقه تعالى» ثم حذف المضاق- وهو إيجاد- وماعطف عليه. فأقيم المضاف إليه مقامه؛ ثم جاء 
بالتمييز- وهو المضاف المحذوف وماعطف عليه- فصار الكلام وما أمكن جائز فى حقه تعالى من جهة 
إيباده وإعدامه. وإذا تظرت إلى هذا التقدير اندفع عندك مايقال: إنه لافائدة فى هذا الإخبار؛ لأن المبتدأ 
شىء واحدء لأن الجائر هو الممكن. والممكن هر الجائز, فكأنه قال: والجائز جائز فى حقه تعالى» أو 


اغأ 


م و اك ار 1 
العقل وجودٌه وعدمُه- يعنى أن الحائز العقلى فى حَقَِّ) تعالى هو هما مكنا أى : فعل كل ممكن 
وتركه: لكنه عَبَرَ عن الفعل بقوله «إيجادً» وعن الترك بقوله «اغدَاماً؛ ومَثّلَ لبعض جزئيات 
الجائز فعله وتركه فى حقه سبحانه وتعالى بقوله اكرَّزْقِهِ بفتح الراء - من إضاقة المصدر لفاعله» 
أى كرزق الله العبد «الْغِنَى» ضد الفقرء مئال للفعل» ومثال الترك حَدَمُ رزق الله العبدٌ إياه. 

ثم أشار إلى المسألة المترجمة ببخلق الأفعال مُمَرّعاً على مامر من وجروب وَحَُدَانِيته تعالى 
وعموم علمه للمعلومات وَقُدْرّته وإرادته لسائر الممكنات فقال: وإذا ثبت وجوبُ انفراده 
تعالى بالخلق والإيجاد «فخالقٌ *') أى فالله تعالى لا غيره هو الخالق الِعَبْدِِا المراد منه كل 


> الأمور الممكنة عليه سبحانه وتعالى كالمعتزلة الذين ذهبوا إلى أنه يجب عليه تعالى أن يفعل ما هو 
الصائح لعباده» والطا الثائية الذين ذهبرا إلى أن بعض الأمور الممكنة مستحيلة عليه تعالى؛ كالبراهمة 
الذين ذهبوا إلى أن بعئة الرسل مستحيلة» وسيأتى الكلام على كل واحدة من هاتين المسآلتين تفصيلاء إن 
شاء الله تعاللى. 
(١)المراد‏ بالعبد فى قول المصئف «وخالق لعيده» كل لوق يصدر عنه الفعل؛ عاقلا كان أو غير عاقل؛ ومن 
الناس من قصر العبد على المكلف. بدعوى أن بعض الأدلة التى ذكرها العلماء فى هذه المسألة لاتجرى فى 
غير فعل المكلف» واما؛ فى قول المصنف «وما عمل» مصدرية تسبك مابعدها بمصدرء وتقدير العبارة: 
والله خالق لعبده ولعمل عبده؛ ولاخلاف فى أنه خالق لعبده. وإنم) ذكره للتمهيد لذكر مابعده وللتأسى 
بقوله تعالى: وَأسَهُ حَلْفَحوَمَاتَسْمَُونَ 4 [الصافات:97], 
وهذه المسألة ذات فرعين: أحدهما بيان هل الموجد للفعل المنسوب إلى العبد هو قدرة الله تعالى أم قدرة 
العبد؟ وثانيهه| بيان هل للعبد فيه كسب أولا؟ وقد ذكر المصتف الفرع الأول هناء وسيأتى قريبا يتكلم عن 
الفرع الثانى بقوله: «وعندنا للعبد كسب» 
وخلاصة القول فى هذه المسألة أن مذهب أهل السنة أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى 
وحدهاء وليس لقدرة العباد تأثير فيهاء بل الله تعالى أجرى عادته بأن يوجد فى العيد قدرة واختياراً: فإذا لم 
يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المذكور مقارنا لهذه القدرة وهذا الاختيار اللذين أوجدهما الله تعالى فيهء فيكون 
فعل العبد -عل هذا- مخلوقا لله تعالى إبداعا وإحداثاء ومكسوبا للعبده والمراد يكسيه مقارنة وجود الفعل 
لقدرته واختياره ؛ من غبر أن يكون هناك تأثير منه أو مدخل فى وجوده سوى كونه محلا؛ وهذا مذهب الشيخ 
أبى الحسن الأشعرىء وسيأ, اح معنى الكسب فى الكلام على الفرع الثانى من فرعى المسألة» وقال أكثر 
المعتزلة: أفعال العباد واقعة بقدرئهم وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب؛ بل باختيار» وذهب طائفة من 
المتكلمين إلى أنها واقعة بالقدرتبن معاًء وهذه الطائفة تختلف في| بينها: فمنهم من يقول أفعال العباد واقعة 
بمجموع القدرتين قدرة الله تعالى وقدرة العبدء على أن تتعلق القدرتان جميعاً بالفعل نفسه» وهذا مذهب 
الأستاذ من أهل السنة والنجار من المعتزلة: وعندهما لايمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد. ومنهم من يقرل: 
أفعال العباد واقعة بالقدرتين جميعاء على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل؛ وتتعلق قدرة العبد بوصف الفعل من - 


- كونه طاعة فعضي بشي للك مي الأوصاف لعل صف بها أفعاله سبحاته وتعالل» كا فى لطم | 

يبا أو إيذاء ؛ فإن نفسر ى اللطم واقع بقدرة الله تعالى وتآثيره» وأما كونه يعد طاعة إن قصد تأديبه ومعصية إن 

اقع بقدرة العبدو هب الحكراء - وتيعهم إمام الحرمين- إلى أن أقعال العباد ١‏ 

واقعة على سبيل الوجوب وامتناع التخلف بقدرة يخلقها الله تعالى فى العبد إذا قارنت حصول الشرائط وائتفاء 

الموانع واستدل أعل السئة على ما ذهيوا إليه بالنتصوصء وبوجوه من المعقول: 

الأول: أن قعل العبد ممكن فى نفسه. وكل ممكن فهو مقدور لله تعالى: الاشىء مما هو مقدور لله تعالى بواقع 

بقدرة العبد. أما المقدمة الأولى فظاهرة لاتحتاج إلى استدلال. وأما الثالية فدليلها مامر من شمول قدرته 

سبحانه للممكنات بأسرهاء وأما الثالئة - وهى عند التحقيق كبرى فياس ثان طويت صغراه لكونها نتيجة 

القياس الأول - فدليلها امتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين عل أثر واحد. وإذا ثبت هذا ثبت أن فعل العبد 

ليس بواقع بقدرة العبد 

الثانى: لو كان العبد موجداً لأفعاله بالا ختيار والاستقلال لو جب أن يعلم تفاصليها. لكنه لايعلم تفاصيل 
أفعاله ؛ فلا يكون موجداً ها باختياره واستقلاله: أما الملازمة التى فى قولنا «لو كان موجداً لأفعاله لكان 
عانا - إلخ» فدليلها أن كلا من الأزيد ؤالأنقص مما أتى به كان بمكنا أن يقع ؟ إذ كل فعل من أفعاله يكن 
وقوعه منه على وجوه متفاوتة بالزيادة و النقصان فوقوع الفعل على الوجه المعين» دون سائر الوجوه التى 
كان يمكن وقوعه عليهاء ؛ لأجل القصد إليه بخصوصه والاختيار المتعلق به وحده وهذا يستدعى العلمٍ 
بالوجره التى يمكن أن يقع كل فعل عليها الوجه المعين دون غيرهء وذلك مما تشهد به البدمية؛ وإ 
فتفاصيل الأفعال الصادرة منه باختياره لابد أن تكون مقصودة معلومة له. وأما الاستثنائية التى هى قولنا 
لكنه لا يعلم تفاصيل أفعاله؟ فدليلها أن النائم والساهى قد يفعل كل منهم| باختياره فعلا كانقلابه من 
جنب إلى جنب آخر ونحوه وهو لا يشعر بككمية ذلك الفعل ولا“كيفيته؛ وأيضا المحرك منا لأصبعه ممرك 
لكل أجزاتها لا حالة؛ ولاشعور له بهاء فكبف يتوهم أنه يعرف حركتها ويقصدها؟ ومتى ثيتت كل هذه 
المقدمات ثبت ضرورة أن العبد غير موجد لأفعاله بالاختيار والاستقلال. 

الثالث: لو كان العبد موجداً لفعله باختياره وقدرته استقلالا لوجب أن يكون متمكتا من فعل كل عمل يقدم 
عليه وتركه وإلا لم يكن قادراً عليه مستقلا بإيماده ولوجب أيضاً أن يكون ثمة مرجح يرجح فعله على 
تركه؛ إذ لو لم يتوقف على المرجح والفرض أن صدور الفعل عن العبد جائز لا واجب للزم ترجيح أحد 

المتساوين بغير مرجحء وهو محال: وإذا لزم وجوه المرجحء فهذا المرجح إما أن يكون من العبد 

ننتقل إلى صدور هذا المرجح مئه؛ وهكذاء وإن كان المرجح من الله تعالى فهو 

اللطلوب وههنا شيآن نريد أن ننبهك إليهما: 

الأول: أنه قد تبين لك أن أهل الملة جميعا متفقون على أن الله تعلى خالق العباد: وعلى أنه خالق أفعالهم 
الاضطرارية كانتفاضة الحمى وحركة القلب والمعدة وحركة المرتعش» وتبين لك أن مذهب أهل السنة 
أن الله تعالى هو الخالق لأقعال العياد الة. ع دي ا 0 
فى القرآن الكريم أو السئة التبوية نسبة الفعل الاختيارى إلى العبد فمنشؤه النظر إلى ماله فيه من الكسبه - 


سسب سس سس 00س د 
تلوق يصدر عنه الفعلٌء عاقلا كان أو غيره «وَمَا عَهِلٌ) أى وخالقٌ أيضاً لسائر أفعاله 
الاختيارية؛ وأما الاضطرارية فهى مخلوقة له تعالى باتفاق أهل الحق وغيرهم؛ فالفعل مخلوقٌ 
له تعالى وإن كان قائاً بالعبد كاليّاض القائم بالجسم بخلق الله تعالى وإيجاده وامُوَفقّ من 
التوفيق؛ وهو لغة: التأليف» وشرعاء حَلْقٌ قدرة الطاعة والداعية إليها فى العبد؛ كما قاله إمام 
الحرمين» وأراد بالقدرة سلامة الأسباب والآلات”"؛ فزاد قد الداعية لإخراج الكافر: ولا 


- وإذا وجدت ف القرآن الكريم أو السنة النبوية لسية الأفعال إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى حقيقة الحال وأنه 
سبحائه هو الخالق لكل شىء. 

الأمر الثانى: أن الأدب يقتضى أن تنسب الخير إلى الله تعالى لأنه الفاعل ال ا ا 
لأننا كسبناه لحاء وقد جاء هذا الأدب العالى فى كثير من آيا 
لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: # الى حَلمَن فهو 
[الشعراء:1/3-1/8] تجدء قد أسئد كل الأفغال إلا امرض إلى الله تعال ل لكونها بي وقملها من مئ لعل 
عبدم فلما ذكر المرض أسنده إلى نفسه مع أنه يعلم حق العلم أن الله هو الموجد للمر 

قول العبد الصالح لموسى عليه الصلاة والسلام: * : 
لساك [الكهيف:4/] مع قوله؛ ل كراد ويك أن هما [الكيف :87] قإنك 
تجده نسب إحداث العيب ا د على الغلامين وظاهر 
أمرها الخير نسبها إلى الله تعالى» وكل من عند الله ولكن هذا أدب فى الكلام علمناء الله تعالى» نسأله 
اسيحانه أن يؤدبنا يآداب تتزيله الذى أدب به رسله وصفوته من خلفه. آمين. 

)١(‏ اختلفت كلمة العلماء فى تفسير قدرة الطاعة؛ ففسرها إمام الحرمين الجوينى بأنها «سلامة الأسياب 
والآلات» والمراد من الأسباب الأشياء التى تكون حاملة على فعل الشىء: والمراد من الآلات الأشياء 
التى تكون بها المعونة على قعل الشىء» ونضرب لك مثلا ينضح به أمر كل من الأسباب والآلات: أنت 
تريد الصلاة مثلاء قالماء الذى تتوضاً به من الأسباب العرفية لفعل الصلاة» والأعضاء التى تحاول بها فعل 
الات ا إلى زيادة 

١‏ موف إذاء لأن الله تعالى خلق فيه قدرة الطاعة بهذا المعنى: 

التوقيق اهو خلق قدرة الطاعة فى العبد وتهيل سيل الخير إليه أو 

.رة الطاعة فى العبد والداعية إليها» والمراد من الداعية الميل النفسانى بحيث 
.رة الطاعة بالمعنى السابق 


لعدم خلق الميل التفساني أء لعدم وجود التسهيل المذكور فيه؛ وفسر الأشعرى قدرة الطاعة بأنها «العرض 
المقارن لفعل الطاعة» وعلى هذا التفسير لايجتاج إلى ضميمة شىء لكى تخرج الكافر ؟ أن الكافر لم يخلق 
الله تعالى فيه قدرة الطاعة بهذا المعنى. وأورد على هذا الكلام أن تكليف الله تعالى عباده بقعل الطاعات- 


0 


أراد الأشعرى بالقدرة العَرّضَ المقارنَ للطاعة عَرَّفه بقوله: خلق قدرة الطاعة فى العبد؛ فلا 
يَضْدّق على الكافر» يعنى أن مما يجب اعتقاده أن الله تعالى هو الخالق لقدرة الطاعة فيمن أراد 
توفيقه» وهو المراد بقوله هلِنْ أرَادَ أن يَصِل؛ لرضاه وعحبته «وخاؤل» أى: خالق لقدرة المعصية 


فيمن آراد عذُلآنه؛ أى ترك نُصُرّته وإعانته؛ وهو المراد بقوله ان أَرَادَمْدَهُ غن رضاه ومخبته؛ 
فكَنَى عن التوفيق المراد بالوصول: وعن الخذلان المراد بالبُعّد تعبيراً باللازم عن الملزوم + 
فا موثقُ لايَعْصى؛ إِذ لاقدرة له على المعصية؛ كما أن المخذول لابطيع؛ إذ لاقدرة له على الطاعة» 
فق إليهاتعاق عق سية المداية زيسببة تلق لخدلا ع نسية خلق 


واستغنى بنسبة خلق التو 
الضلال وَالثم 
من حبك ون هيج ميقا 4 ط عَم بر 
يض اه صل جد ره صَيِتَا حا 4. 

ولما اختلف الأشاعرة والماتريدية فى الوعد والوعيد أشار إلى ذلك بقوله: «و» مما يجب شرعا 
اعتتقاده أن الله تعالى ١‏ 


د أنه أنيَهدِيَه جر صَدرَه لإسْلم وَمَن يرد 


زا أى مُعْطٍ «لنْ أرَادَا به خيراً «وَعْدّ('2 الذى سبقت به إرادثه فى 


- واقع منه سبحانه قبل قعل العبد الطاعة؛ فإذا فسرنا اله 

فى وقت التكليف عاجزاً عن فعل ما كلف به: وهو ممنوع الوقوع» وأحسن مانراه فى الجواب عن هذا أن 
لأول قدرة واستطاعة بمعنى اله العبد من أن يفعل 
الفعل أو يتركه بمحض اختاره: وهذهء هى مناط الأمر والنهى وهى المصححة للفعل. ولاك أنه يجب 
اجا للج [لتقارة الثم معي اي عي ا ل واهى بغير تلدمعارة 


0 

1 ماك توه 
لى قا ان لم تستطع فعل جنب» ومعلوم أن الحج والصلاة واجبان عل الستطيع بمعنى التمكن من 

الفمل امتهى له سوه أقمل أمبم يقغل .والإشارة إلى الضرب الثانى فى قوله تعالى: 0 2 نَ 

روت 4 [هود:*1] و ورلا» 27 9 

٠:فهكلا[‎ © 

ور 
وهذا إيضاح وبيان لما أجاب به القوم من أن العبد قادر حين التكليف با 


وافر الأسباب. 


القريبة لااتصف به من سلامة 


)١(‏ مفعول «أراد؛ فى قول المصنف «ومنجز لمن أراد وعده» محذوف: وآما وله «وعده؛ فهو مقعول 


منجزه والمنجز: المعطى. والمراد بالوعد الموعود به؛ ومعلى الكلام: آن وعد الله تعالى الموّ مني بالجلة 


- والثواب لايتخلف شرعاء وهذا أمر مقطوع به لقوله تعالى: 9 وَعدَ يليت موده [الروم:1] 

وقوله جل ذكره: 9 إِنَّ لها يت ألما 4 [الرعد:١]‏ والمراد بالمبعاد الوعد كا قاله المفسرون» 
وبيان وجه كونه مقطوعا به أنه لو تخلف إعطاء الله تعالى الموعود به لزم الكذب والسقه والخلف 
والتقص» وكل واحد من هذه الأشياء محال على الله تعالى ؛ فيا أدى إليها أو إلى بعضها فهو محال أيضاء 
وهذا المقدار متفق عليه بين كل من الأشاعرة والماتريدية» وأما الوعيد- وهو تعذيب الله الكفار 
والعصاة وإدخاهم النار - قذهب الأشاعرة إلى يغفر الله الذنرب؛ ويدخل مرتكبها النار 
ولا يعذبه» كنا يجوز أن يعاقبه ويدخله الثار» ار عل 


ا لي ا و ا بل يعد 
كرما وحسن خلق . وقد تمدح به الناس + فمن ذلك قول الشاعر : 

وإنى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومتجزموعدى 

قلا اختلف أمر الخلف ف الوعد والوعيد . فعد العقلاء إخلاف الوعد نقصاً ٠‏ وعدوا إخلاف الوعيد 
كرما وكان الله سبحانه وتعالى موصوقا بكل كيال ؛ جاز أن يخلف الإبعاد ولم يجز أن يخلف الوعد. وذهب 
الماتريدية إلى أنه لا يجرز عليه سبحائه أن يخلف الوعيد كما لا يجوز عليه أن يخلف الوعد . واستدلوا على ذلك 
بأنه لو جا تخلف الوعيد للزم عنه مفاسد كثيرة : منها وفوع الكذب فى بره تعالى الذى أخبر فيه بأن يعاقب 

تعالى حال » ومنها تبدل القول » وهو سبحانه وتعالى يقول :« مَابِبدَلٌ 

الول لد وبآ أن فى:ة1] رمنها أنه يسبع القول بعدم خلود الكفار فى النار حيث جوزنا أن يعفو 
الله . وخلوه الكفار ف النار ما قامت الأدلة المتواقرة عليه. 

وقد أجاب الأشاعرة على ذلك ؛ أما عن لزوع الكذب فقالوا : لا نسلم أنه يلزم الكذب ؛ لأن الكريم إذا 
أخبر بالوعيد فإن اللائق بكرمه أن يبنى إخباره به عل المشيئة وإن لم يصرح بها؛ فإذا قال : «الأعذبن زيداامثلا 
فإن نيته أن يعذبه إن شاء ؛ فلو لم يعذبه لم يكن كاذباً ؛ لأنه لم يشأ عذابه ؛ بخلاف الوعد فإن اللائق يالكرم أن 
يسبى إخباره على الجزم . وقد وجدنافى الحديث مصداق ذلك ؛ وهو قول النبى صل الله عليه وسلم: امن وعده 
الل على عمل ثواباً فهر منجز له . ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار : إن شاء عذبه .وإن شاء غفر له؛ وأما 
عن لزوم تبديل القول فإن الممنوع إنها هو تبديل القول فى وعيد الكفار أو من لم يرد الله تعالى العفو عنه ؛ وهو 
نحو الجواب عن الموضوع السابق وأماعن استتباعه القول بعدم لود الكفار فى الثار فإنا لاانسلم ذلك ؛ لأننا 
تقرر أنه لا يجوز العفوعن الكقر فيكون ما ذكرناه تقصور على عصاة المؤمنين ‏ وهذا التخصيص مستفاد من 
قوله تعالى :ف إِنَفَه لا يمان مِكَ لسن يكَآه [النساء:8 4]. 

وينبنى على هذا الخلاف أنه :هل يجوزأن يقول الإنسان فى دعائه : اللهم اغفر لى ولجميع المسلمين جميع 
الذنوب » أو لا الك ؟ فأما الماتريدية قيقولون :لا يجوز الدعاء هذه العبارة وأمثاها . وأما الأشاعرة 
فيقولون : يجوز والله تعالى أعلى وأعلم. 


من اقتر 


كطاجد 

الأزل؟ إة الزاد لا يتبخلف عن الإزادة ؛ لأله لو تاف إعطاء للوعود به لم الكذب والسفه 
والخلف والتبديل فى القول » وهو خلاف قوله تعالى ©#إإِنََكَ لا مم 
نك 4 فالنواب قَضْلُ من الله تعالى وعد به المطيع » قيفى له به ؛ لأن الخلف فى الوعد نقض يجب 
تنزيهه تعالى عنه ‏ بخلاف الوعيد ؛ فإنه لا يستحيل إخلافه ؛ فيجوز عليه سبحانه أنه لا يفى به 
لأن الخلف فى الوعيد لا يعٌد نقصاً» بل يعد كرما يُتَمَدّحُ به ؛ والكريم إذا أخبر 
بالوعيد فاللائقٌ بكرمه أنه يبنى إخباره به على المشيثة» وإن لم يصرح بها ء بخلاف الوعد ؛ فإن 
اللائق بكرمه أنه يبنى إخباره به على الجزم . هذا ما ذهب إليه الأشاعرة ؛ وذهب الماتريدية إلى 
امتناع تخلف الوعيد كالوعد ‏ وجعلوا الآيات الواردة بعموم الوعيد مخصوصّة بالمؤمن المغفور 
له 

وأشار إلى اختلافهها أيضاً فى السعادة والشقاوة بقوله : ومما يجب اعتقاده أن يكون «فَرْرُ 
السعيد» أى ظفره بحسن ا خاتمة وإيمان الموافاة «عِنْدَهُ» تعالى «فى الآزل”» على ما ذهب إليه 


(١)المراد‏ بالسعيد عند الأشاعرة الذى يموت على الإيان ؛ والمراد بالشقى الذى يموت على الكفر؛ والغرض 
تقرير أن سعادة السعيد أى موته على الإيهان وشقاوة الشقى أى موته على الكفر مقدرتان فى الأزل لا 
يتغيران ولا يتبدلان؛ فمن عتم له بالإييان دل على أنه فى الأزل كان من السعداء وإن سبق ذلك كفرءومن 
ختم له بالكفر دل على أنه فى الأزل كان من الأشقياء وإن تقدمه إيبان» كيا يدل لذلك حديث الصحبحين» 
وفيه اإن أحدكم ليعمل يعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلهاة وهذا الذى ذكرناه هو مذهب الأشاعرة كا قلنا وذهب 
الماتريدية إلى أن السحادة امي اليا فاخا بالنتعارة هى الكفر فى الحال. وإذا مات الكاقر على الإيران 
فقد انقلب ث إذا مات المؤمن على الكفر- والعياذ بالله تعالى- فقد انقلبت سعادته شقاوة» 
ويترتب على هذا الخلاف فى أنه هل يجوز أن يقول الإنسان : أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز ذلك ؟ فعلى 
مذهب الأشاعرة يجوز أن ينول ذلك؛ لأن المعنى بهذ العبارة عندهم أنا أرجو أن يشاء الله لى أن أمرت على 
الإيعان» وعند الماتريدية لا يجوز للإنسان أن يقول ذلك؛ لأن حاصل هذه العبارة على مذهبهم موهم أنه 
شاك فى إيمانه فى الحالء أو أنه يعلق حصول إييإنه الآن على المشيثة» وكلاهما قادح فى حصول الإيران؛ ومن 
العلماء من جعل الخلاف فى هذه المسألة بين أئمة الشريعة؛ فقال: جوز الإمام الشاقعى أن يقول الإنسان: 
أنا مؤمن إن شاء الله. ومنعه مالك وأبو حنيفة» وقال بعص أتباع الإمام مالك: إنه يجب عل الإنسان أن 
يقول ذلك؛ ولا شك أن الخلاف فى جراز إطلاق هذه العبارة ومنعها خاص بحالة ما إذا لم يرد التكلم بها 
أنه شاك فى الإيمان» وما إذا لم يرد التبرك بذكر اسم الله تعالى؛ فأما إذا قال ذلك وهو يريد أنه شاك فهو غير 
جائز بالإجماع؛ لأن الشك إيهان نفسه كفر؛ وإذا قال ذلك وهو لا يريد إلا التبرك بذكر اسم الله تعالى 
قإنه جاتز بالإجماع 


مَنْ أَوْعَدَهُ | 


ن استمرار الوجود ف أَرهٍ : 
نا أى شقاؤه ووقوعه فى سوء الخاتمة وكفر المواقاة أزلى عنده تعالى : 
»كل واحد عم ختم له يه» وإلا نزم اتقلاب العلم جهلاء يدل 
الإيهان كفراً بعد الموت؛ وغكسه؛ وهو بديبى الاستحالة ومراد المصنف-رحمه الله تعالى !-أن 


فى جاتب الماضى ١‏ كدًا ال 
مثل سعادة السعيده 


السعادة والشقاوة أزليتان : أى مُقَدّرتان فى الأزل. لا تنغيران» ولا تتبدلان» فالسعادة : الموت 
على الإيهان؛ والشقاوة : الموت على الكفر؛ لتعلق العِلّم الأزل ببها كذلك؛ فالسعيد: مَنْ علم 
الله فى الأزل موته على الإسلام. وإن تقدم منه كفر. ‏ " 

والشقى مَنْ علم الله فى الأزل موته على الكفر. وإن تقدم منه إسلام؛ ويترتب على السعادة 
الخلودٌ فى الجنة وتوابعٌه. وعلى الشقاوة الخلودٌ فى النار وتوابعه. وعلى هذا يصح أن تقول «أنا 
مؤمن إن شاء الله تعالى» نظرا للمآل وعند الماتريدية لا يصح ذلك نظرا للحال؛ إذ السعيد 
عندهم هو المسلم؛ والشقى: هو الكافر؛ والسعادة؛ الإسلاء والشقاوة: الكفر؛ فيتصور فى 
السعيد أنْ يشقى: بآن يرتد بعد الإيرانه ويسعد الشقى بأن يؤمن بعد الكفر؛ فليس كل من 
السعادة والشقاوة أزلياء بل تتغيران وتتبدلانء والخلف لفظى؛ لأن الأشعرى لايحيل ارتداد 
المسلم الغير المعصوم ولا إسلام الكافر الغير المحتوم عليه بالشقاوة؛ والماتريدى لا يجوز 
الارتداد على مَنْ علم الله موبّةُ على الإسلام: ولا الإسلام على مَنْ علم الله مونّة على الكفر 

ثم أشار إلى المسألة المترجمة عندهم بمسألة الكشبء فقال: (وَعِدْ 


© © أهل السئة 


)١(‏ قد تقدم القول فى أن الله تعالى خالق لأفعال العبد الاختيارية» وهذا هو الفرخ الثانى من فرو 
على ما ذكرنا لك آنفا وحاصل ما أشار المصنف إليه هنا أن فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب؛ الأول: مذهب 
أهل السنة والجراعة؛ وحاصله أن للعبد فى أعماله الاختيارية كسباء وأنه ليس له إلا ذلك الكسب؟ قليس 
هو مجبورا عليها كى) يقول الحبرية اليس هو خالقالحا ك) يقول المعتزلة؛ والثانى: مذهب الجيرية؛ وحاصله 
أن العبد ليس له شئ فى عمله الاختيارى. لا خلق وإبداع ولا كسب؛ بل هو مجبور مقهور على فعله؛ ومثله 
مثل الريشة المعلفة فى اهواء تقلبها الريح كيف شاءت. وإلى هذا يشير الشاعر على مذهيهم الفاسد: 
ألقاهفى اليم مكتوفاء وقالله: إياك إيياك أن تبثتل بالماء 
والثالث: مذهب المعتزلة وحاصله أن العبد خخالق لأفعاله الاخختيا وقدرة خلقهم الله فيه ومن هذا 

التقرير تعلم أن الجبرية أفرطوا فى غلوهم. والمعتزلة فرطواء فأما أهل | فكان مذهبهم وسطا 
وللعلاء اختلاف فى تفسير الكسب على مذهب أهل السنة» وقبل أن نبينه لك موضحاً نذكر لك أن هناك 

أربعة أمور, أولما: الإرادة الابقة على الفعلء وثائيها: القدرة المقارنة للفعل» وثالثها: نفس الفعل المقارن - 


- للقدرة عليه ورابعها: الارتباط والتعلق بين التى يكون مها الفعل وبين الفعل نفسه. إذا علمت هذا 
فاعلم أن من العلماء من جعل الكسب هو الإرادة التى هى العزم على الفعل وتوجيه القصد وا 
من جعا ل الكيب حو التغلق بين |! 
ما يقع به المقدور من 


فوهم «مايقع به القدور» ثكرة موصوفة واقعة موقع ارتباط؛ وا وأن تجعلها دكرة موصوفة قعة مرقع إرادة؛ 
فكأنه على التقدير الأول قد قيل: الكسب هو: هو ارتباط وتعلق يقع به المقدور-إلخ. وكأنه على التقدير 
الثانى قد قيل الكسب: إرادة يقع بها المقدو, رحإلت: وامقدود فى هذا التعمريت يراد به القعل كالخركة ونتحوهاء 
والمراد بالقادر فى هذا التعريف العبدء ومعنى قوشم: «من غير صحة اتفراد القادر به" من غير تجويز كون 
العبد متفرداً بفعل ذلك المقدورء بل ومن غير صحة كون العبد مشاركا قى فعل ذلك المقدور؛ إذ لا تأثير للعيد 
بوجه ماء لا على الاستقلال ولا على المشاركة: والله سبحائه وتعالى هو المنفرد بعموم التأثير وليس للعيد إلا 
محرد المقارئة أو توجه القصد؛ فإذا جعلت الكسب هو الارتباط لم يكن الكسب حيتتذ غلوقا؛ لأن الار اط 
أمر اعتبارى لا وجود له؛ وإذا جعلت الكسب هو الإرادة الحادثة التى تتوجه نحو الفعل كان الكسب حينئذ 
ملوقاء والتعريف الثانى هو قول بعضهم ١الكسب‏ هر ما يقع به المقدور فى محل قدرته» ويمككن- ]| ذكرنا فى 
شرح التعريف الأول- أن يحمل ١ما؛‏ فى قوم ١ما‏ يقع به اللقدورا على التعلق. وعلى الإرادة والمقدور هنا هو 
المقدور هناك؛ ومحل القدرة الجارحة التى بها الفعل كاليد فى الغرب 

فإن قلت: قلا معنى هذا الكلام إلا أن مذهب أهل النة يدل على أن العبد مختار فى الظاهر لا غير 
وهر تجبور فى الباطن؛ و الظاهرى ؟ مع قونكم: إن الله تعالى قد علم ب د 
العبد. وما علم الله وقوعه فلابد من وقوعه؛ ثم أنتم تقولون: إنه سبحائه وتعالى قد خلق فيه 
الفعل. فلا خلاف بينكم وبين الجبرية إلا تى الاختيار الظاهر: 
تضيرؤن إلى القول بأنه مجبور باطناء وإن كان ختاراً ظاهراً . 


به إليه» ومتهم 
الفعل؛ وهم فى تعريفه عبارتان: الأولى قول بعضهم «الكسب هو 
بر صحة انفراد القادر يه وهو يتمشى على المذهبين جميعا؛ إذ يصح أن تجعل "ما" فى 


قيمة هذا الا 


وغ الفعل مب 


رةعلى هذا 
ن: العيد مجبور ظاهراً وباطنا. 


فالجواب عن هذا الكلام أن نبادر بأن نقرر لك أن كثيرا من المحققين قد سلموا استلزام هذا الكلام 
اللجبر باطتاء وأجابوا عنه بقوهم: إن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا جواب لا يشفى 
غليل أهل النظر؛ لأن للجبرية أن يقولوا مثل هذاءوهم لا ينكرون أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. ولحذا 
كان الحق فى هذه المسألة أن يقال: لاشك أن ماغيات الممكثات كلها- ومنها الأفعال التى تنسب إلى 
العباد- معلومة لله سبحانه وثعالى أزلاء وإذا كانت معلومة له سبحائه فهى عتده متميزة فى أنفسها تميزا 
غير مجعول؛ لآن تعلق ع 0 تأثير كبا هو معلوم وكيا ذكرئاء فيها 
سيقء ومن تبرها فى ذاتها أن لها أسبايا ناشئة عن استعدادات ذاتية غير مجعولة أيضا؛ فإذا تعلق العلم 
الإفى بها على ما هى عليه فى أنفسها وبأنها يقتضيها استعدادها تعلقت الإرادة الإحية هذا الذى اختاره 


العبد بمقتفى استعداده؛ فيصير مراده بعد تعلق الإ, الآزى يمقتضى 
استعداده متبوع لتعلم المتبوع للارادة واختيار العيد غيها لا ب يزال تابع للإرادة الأزلية المتعلقة باخنياره. 


ذا 


لإهية مراد الله تعاللى؟ قا 


قالعياد مبائرة إلى فعل ما يصدر عتهم باختيارهم. لابا لإكراد والجيرء وليسيوا تجبورين قى اختيارهم || 


تيار العبد أزلاء وهذا هو المعلوم: والثانى: تعلق علم الله تعالى بهذا الاختيار؛ والثالث: تعلق 
إرادة الله تعالى به. والرابع: وقوعه وفقا للإرادة: وهذا الرابع هو الذى يقال إن العبد مجبور فيه. وعند التحقيق 
لا جبر؛ لآنه ما من شئ فيه يبرزه الله تعالى بمقتضى الحكمة ويفيضه على المكنات إلا وهو مطلوبها بلسات 
استعدادها وما حرم اله أحدًا من خلقه من ذلكء كيا يشير إليه قوله سسبحانه: ىلم كني حَلقَهُ * 
[طه: ]9٠‏ أى الثابت له فى الأزل هما يقتضيه استعداده الذى ليس مجعولاء وليس يضر أن الصور الوجودية 
الحادثة بجعولة» وقوله سبحانه ‏ 

أرشدها وساقها إلى اختيار ما هو ثابت ها فى نفس الأمر» ثم إن فائدة إرسال الرسل وإنذارهم من أرسلوا 
إليهم بعد أن علم الله تعاللى أن منهمّ يشمر فيه الإنذار هو استخراج سر ما سيق به العلم التابع للمعلوم 
من طواعية بعض المكلفين وإباء بعضهم الآخر؛ لثلا يكون على الله حجة بعد الرسل؛ فإن الله تعالى لو أدخل 
فريقا من الئاس الئار لسابق علمه أمع لا منون لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله تعالي 
قوله: ٠‏ وَلوْأَنا َهلَكْمَهُم يعدب تنه لعَالوارينًا نا لوكا رست ْنَا وَسُولًا ميم كَ ين كَبِلِ آَنَيْلٌ 
وَتَخْرف 4 [طه:174] فأرسل سبحانه الرسل مبشرين ومنذرين ليستخرج ما فى استعداد العباد من الطوع 
والإباء. فيهلك من هلك عن بينة. ويحبى من حى عن ببئة» إذ بعد الذكرى وتبليع الرسالة تتحرك الدواعى 
للطوع أو الإياء ب الاستعداد الأزلى فيترتب عليه القعل أو الترك بمشيئة الله وإرادته السابقة التابعة للعلم 
التابع للمعلوم الثابت أزلا الذى هو استعداد العبد ب ع.ى ذلك النفع والضر من الثواب والعقاب» 
وإنما قامت الحجة على العصاة والمذنبين والكفار لأن الذى امتنعوا عن الإتيان به- بعد بلوغ الدعرة وظهور 
المعجرة- وهو الإيمان والطاعة لم يكن أمرا عتتعا لذاته؛ إذ لو كان متبعا لذاته؛ لما وقع من أحد فوقوع الإيهان 
والطاعات من بعض العباد يدل على أن الإيران والطاعات أمور لا تمتنع لذواتهاء وإنما تمتئع لإباء بعض الناس 
وامتناعهم منها. وهذا الإباء والامتناع ناشئ عن استعدادهم الأزلى باختيارهم السى؛ وإن كان إباؤه الحادث 
واقعا بخلق الله تعالى فإن فعل الله تابع لمشيثته سبحانه التابعة لعلمه التابع للمعلوم؛ ونعود فتقول إن المعلوم 
الى در استمذاه العيد من حي فيو لزلا غير ججمول» قعام لق تغال يتملقيه أزلا عل ساو عليه لالبوته 

غير المجعول» اللإرادة بتخصيص ها سي العلم به من مقتضى استعداده الأزلى؛ فتبرز القدرة على طبق 
الإرادة ل قل م [الأنعام:45١]‏ أى ولكنه ل يشأ هدايتكم أجعين؛ إذ 
سيق ق العلم بذلك لكون العلم ليس إلاكاشفا اشفا ما فى الاستعداد الأزلى» امعلوم الستعد للهداية فى نفسه كشفه 
على ماهو عليه من قبوله لحاء والمعلوم المستعد للغواية تعلق به على ما هو عليه من عدم قبوله للهداية: قلم يشأ 
إلا ما سبق به العلم من الاستعداد. فلم تبرز القدرة إلا ما شاء الله تعالى؛ فصح أن له سبحانه الحجة 
البالغة على من حاول أن يعتذر عن نفس وهذا قال عليه الصلاة رالسلام : "فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» أ ل- وهو من وجد تخيرا- فلن الله تعالى متفضل بالإيجاد. لا 
واجب عليه؛ ليحمده على تفضله وأما فى الثانى- وهو من وجد شراً- فلأنه سبحانه ماأبرز بقدرته إلا ما حو 
من مقتضى استعداد العبد؛ والحمد لله على كل حال؛ ونعوذ به سبحائه من أهل الزيغ والضلال - 


اعت 


عه 

والحقء خلافاً للِجَبْرِيّة والمعتزلة المردُودٍ عليه بقوله افليس مجبورآ- إلخ» اللعبد؛ المراد 
به كلّ مخلوق يصدر منه قعل اختيارى اكَسْب؛ لأفعاله الاختيارية» والكسب: ما يقع به 
المقدورٌ بلا صحة انفراد القادر يه أو ما يقع يه المقدور فى محل قدرته. بخلاف الْخَلق؛ 
فإنه ما يقع به المقدور مع صحة الفراد القادر به أو ماايقع به المقدوو لا فى.حل قذرتهء 
فالكسبٌ لا يوجبٌ وجود المقدور وإن أوجب اتصاف الفاعل يذلّك المقدور «كُلقًا بده 
العبدَ؛ أى ألزمه الله بسببه فعلّ ما فيه كُلْفَة؛ لأنا نعلم بالبرهان أن لا خالق سواه تعالى 
وأن لا تأثير إلا للقدرة القديمة» وتعلم بالضرورة أن القدرة الحادثة للعبد تتعلق ببيعض 
أفعاله» كالصعود» دون البعض. كالسقوط. فسمى أثر القدرة الحادثة كَسْباً وإن لم نعرف 
حقيقته. ويفهم من قوله «كلفا رد مذهب الجبرية «ول يككْنْ) العبد «مُؤثراً؛ فى المقدور 
تأثيرَ اختراع وإيجاد له؛ ومرادٌ النظم: أن مذهب أهل السئة أن للعبد كسباً لأفعاله يتعلق به 
التكليفُ من غير أن يكون مُوجداً وخالقًا لحاء وإنا له فيها نسبة الترجيح؛ كالميل للفعل» 
أو الترك: والأصلٌ فى ذلك قوله تعالل وَعَلَقَكُلَ مَىْءِ دده نر 4 8 ود ةل 
تكْمَوَنَ * ولو كان العبدٌ خالقاً لأقعاله لكان عالماً بتفاصيلهاء واللازمٌ باطل؛ فالملزو 
كذلك امَلْتَمْرِفاه هذا الحكم الف الإدراك؛ مع ظهوره عند مثبت الرحدانية المحضّة / 
تعالى. وهذه النسخة هى التى أصلحها أستاذنا- رحمه الله تعالى- فى المبيضة بيده؛ وهى 
أحسن من المتداولة فى أيدى التاس . قال: وما منعنى أن أشرح عليها إلا غيبة الأصل عنى 
كا نبه على ذلك بطرة أصله؛ وفهم من قوله 'ولم يكن مؤثرا؛ رَد مذهب المعتزلة: لكن 
القوم لا يكتفون إلا بالتصريح فى مقام رَدَّ المذاهب الفاسدة ‏ 

فلذا أشار إلى رد مذهب الجبرية بقوله «قَليْسَ مجبوراً» أى: وإذا علمت وجوب ثبوت 


كسب العبد باختياره فاعتقد أن العبد ليس مجبوراً «ولا اختيارًا؛ فى صدور جميع أفعاله عنه 
التى من جملا الكسبٌ السابقٌ كا زعموا أنه منبع لظهورهاء كخيطٍ مُق فى الهواء ميله الرياح 
يميناً وشالا؛ فالحيوانات عندهم فى أفعاها بمنزلة الجهادات؛ لا تتعلق بها قدرمّاء لا إيجاداً 
ولا اختراعاًء ولا تناولا ولا اكتسابا؛ فالواجب اعتقاده أن بعض أفعاله صادر عن اختيارهء 
ويعضها الآخر عن اضطراره؛ لما يجده كل عاقل من الفرق الضرورى بين حَركتَىْ يد المرتعش 
الارتعاشية والإرادية حَالَ تََآوّل بعض الأشياء . 


اط 


وأشان لل ود مذهي لمنزلة يقؤله:(و] الوابعث اعدقاد أيضاً أ3 العيد الي كا يقل 
التيَارَا؛!') أى: لا يخلق كل فرد فرد من جزئيات فعله الاختيارى؛ للإجماع على أنه لا خالق 
غيره سبحانه وتعال؛ واستناد جميع الممكنات إلى قدرته تعالى وإرادته وعلمه الأزليات؛ وعُلم 
من وجوب انفراده تعال بالخلق بالاختيار ونفى تأثير العبد فيما باشره من الأفعال بطلانُ دعوى 
أن شيئاً يؤثر بطبعه» أو بقوة فيه وإنا الله تعالى بحسب جَرىَ العادة يخلق ذلك الأثر عنده؛ لا 
بهء كالستر عند اللبسء والرى عند الشرب. والاحتراق عند مماسة النار. 

ثم قرّعَ على وجوب انفراده تعالى بخلق أفعال العباد. وأنه لا تأثير لهم فيها سوى الكسب؟ 
فقال: إذا علمت أنه سبحانه هو الخالق لأفعالنا وحده خيراً كانت أو شراء وأن قدرتنا الحادئة 
ليست مؤثرة فى أفعالنا «قّ؛ اعتقد أنه تعالمى «إن يُتبنَااعلى الخير والطاعة «فّ إثابته إنما همى 
١بمَخْض‏ الفْضْلٍ'''' أى بفضله الخالص؛ وهو: العطَاءٌ عن اختيار» لاعن إيجاب, كا يقوله 
(١)"يقعل»‏ فى قول المصنف «وليس كلا يفعل اختيارا» بمعنى يخلق بدلالة المقام؛ ودكلا؛ مفعول مقدم ليفعل؛ 

و «اختيارا؛ منصوب على نزع الخافض, وظاهر هذه العبارة بحسب قواعد المنطق فاسد؛ لأن القاعدة 

أنه إذا اجتمع فى الكلام أداة دالة على التفى مثل لا وليس وما وأداة دالة على العموم مثل كل وجميع 

وعامة؛ فإن تقدمت أداة النفى على أداة العموم دل الكلام على سلب العموم: أى على أن النفى مسلط 


وع من حيث هو مجموع؛ وهذا لا يناف أن بعض الأفراد خارج من 0 


قول المصتف «وليس كلا يفعل اختيارا» أفاد هذا الكلام أن العبد يخلى بعضى أفعال نفسه الاختبارية» مع 
أن المراد أنه لا يخلق فعلا أبدا الجواب أن هله القاعدة الت ى.كررناها أغلبية: يعلى أن الغالب أن يكون 
الأمر على ما تأ 
هذا القبيل: ونظيره قوله تعالى: لوَأنَّهَُا يب ال حر 4 [الحديد:11] والقرينة على أن المراد هذه 
العبارة عموم السلب قول لسعاي «وم يكن مؤثراً؛ . 

(؟) الفاء فى قول المصنف «قإن يثبناء حرف دال على التفريع: والمفرع عليه ما تقدم من وجوب اعتقاد أنه 
سبحانه وتعالى منفرد بخلق أفعال العباد. وأن العباد ليس لهم فى الأفعال الاختيارية إلا جرد الكسبء 
ووجه تفريع هذا على ذلك أنه على التحقيق لم يحصل من العباد خير يستحقرن 
يستوجبون به العقابء ويجوز أن تكون الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
مقدر مفهوم من الكلام السابق المشار إليه؛ الكلام على هذا الوجه: ! 

بخلق أفعال العباد الاختيارية خيرا كانت أو شرا قاعلم أنه إن يثينا- 


ابد 


لثواب ولا شر 
أبانت عن جواب شرط 
علمت آن الله تعالى 


والمحض - بفتح 
والمحض - بفتح 
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الحكاء» ولاعن وجوب كا يقوله المعتزلة «وَإنَ يُعَذّبُ قبِمَحْض الْعَدْلٍ "١!‏ أى فتعذيبه بِعَذْله 
الخالص» وهو وَضْعٌ الشئ فى محله من غير اعتراض على الفاعل: وليس ظلاً ولا جَْرا ولا 
واجباً عليه تعالى أن يفعله؛ لأن جميع الكائنات التى من جملتها الثواب والعقاب تملوك له تعالى؛ 
ناشئ عن قدرته وإرادته؛ فليس لما سبب عقلى؛ وإنما الطاعة والمعصية أمارتان محلوقتان له 
تعالى تدلان على ما اختاره من ثواب أو عقاب» حتى لو عكس دلالتهماء أو أئاب أو عاقب 
بلا سبق أمارة؛ لكان ذلك منه تعالى حسنا لا يسأل عما يفعل؛ إلا أن الخُلْفٌ فى الوعد نقص 
لا يجوز أن ينسب إليه تعالى فيثيب المطيع اليتة إنجازا لوعده؛ بخلاف الخلف فى الوعيد فإنه 
فضل وكرم. يجوز إسناده إليه تعالى» فيجوز أن لا يعاقب العاصى . 

وأشار إلى المسألة المترجمة فى كتبهم بمسألة وجوب الصلاح والأصلح فقال: «وقولهم؟ 
أى: المعتزلة» وإن لم يتقدم لهم ذكر؛ لشهرة هذا المذهب عنهم "إن الصلاح» يعنى فعله بالعباد 
«واجب عليه" تعالى؛ فتركه بخل وسفه يستحق به الذمء وفعله حكمة ومصلحة يستحق به 


لميم وسكون الحاء المهملة- وصف يمعنى الخالص من الشوائب» وإضافته إلى الفضل من إضافة 
الصفة إلى الموصوف . والمراد من حض الفضل العطاء الصادر منه تعالل عن اختيار كامل لا تشوبة 
. اب ولا جوب. والغرض من هذا الكلام الرد على فرقتين: الفرقة الأولى الفلاسفة» 
أما الفلاسفة فزعموا أن الله تعالى يثيب الطائعين يغير اختيار له فى إثابتهم 


والفرقة 


اهم علة نا عنها معلولاما من غبر اختيار ها المعتزلة فزعموا أن إثابة الطائعين 
تحقة عل يثييهم باختياره لكن لكونه يقبح ألا بفعل ذلك معهم؛ ودليل ما ذهب إليه 
أن اباك عات ل ب إدكيت لأ حي يعن جا لاس ألا مطل الي كاك يصوي انه 


يستحق العوض عليها ؟. 
(1)الإضافة فى قوله «فبمحض العدل» من إضافة الصفة إلى الموصوفه نظير ما ذكرناه فى قوله السابق 
١فبمحض‏ الفضل» ومعنى العدل المحض: وضع الشئ فى موضعه من غير اعتراض على الفاعل» 
وضده الظلم؛ وهو وضع الشئ فى غير موضعه مع صحة الاعتراض على فاعله؛ والغرض بيا أن الله 
سي ا يه ه معصية من عصاه؛ وأن الكل 8 

المعصية ليت متلزمة للعقاب؛ وإنما الطاعة أمارة عادية تدل 
عادية تدل على عقاب فاعلهاء وهذا كله 


لما يقتضيه العقل . 


الوعد عل ها قررتاة الفا 
المستولين؛ وأوسعهم رحاباء 


ايد ند جيه ١‏ 


لى وكر 


أكثرهم مناء عاملنا الله تعالى بلطفه وفضله ومنه! آمين 


المدح «زور"'» خبر المبتدأً: أى مُرْيّنُ الظاهر فاسدٌ الباطن» فهو باطل؛ لأنه لو وجب عليه 


(١)الضمير‏ فى قول المصنف ١‏ وقرهم' عائد إلى المعتزلة كما بينه الشارح؛ وإن لم يتقدم فى الكلام ذكرهم؛ لشهرة 
أن للمعتزلة عبارتين: أولاهما قرهم «قعل الصلاح واجب عل الله تعالى» 


به الفساد. والعبارة الثانية قوهم «فعل الأصللح واجب على الله تعالى للعباد» والأصلح فى 
ى والأشد فى الصلاحية؛ ويقابله الصلاح؛ ككون العبد فى أعلى مرائب النعيم 
قى مقابلة كونه تى أول مرائبه وحاصل مذهبهم على ما تؤديه هذه العبارة أنه إذا كان هناك أمران أحدهما 
صلاح والآخر أصلح منه وجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح منهم| دون ما هو صلاح؛ وللمعتزلة فيها 
بينهم خلاف فى المراد بالصلاح والأصلح؛ وسديته لك إن شاء الله تعالى» وإذا تبين لك هذا الموضوع على 
الوجه الذى شرحناه علمت أن فى كلام اللصنف نقصاً من جهتين: الأولى أنه تكلم على إبطال مذهبهم كما 
اتدل عليه العبارة الأولى؛ ولم يتعرض لإبطاله على ما ندل عليه العبارة الثانية: والجهة الثانية: أنه لم يتعرض 
لتبيين الخلاف الواقع بينهم فى المراد بالصلاح نأما الجهة الأولى فيمكن الجواب عن التقصير فيها أنه لما 
أبطل مذهبهم على ما تقتضيه العبارة الأولى لزمه إبطال مد تقتضيه العيارة الثانية ووجه ذلك 
أن الصلاح أعم من الأصلح. ونفى الأعم يستلزم البتة ألا ترى أنتى لو نفيت كون :هذا 
الشئى حيوانا لزم البتة أن يسفى كونه إنانآء وأما الجهة الثاتية فيمكن الحراب عن التقصير فيها بأن غرض 
المصنف إنها تعلق بإبطال مذهبهم على كل وجوهه: وم يتعلق ببيان مذهبهم 
والحاصل أن المعنزلة قانوا: فعل الصلاح والأصلح واجب عل الله تعالى؛ وأنهم اختلفوا فقال 
بغداد؛ يجب عل الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لعياده بالنظر إلى الدين والدنيا جميعاء وقال معتزلة البصرة: 
على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح بالنظر إلى الدين وحده. واختلقوا فى المراد بالأصلح؛ فذهب آهل 
بغداد إلى أن المراد به الأرفق فى الحكمة والتدبير. وذهب معتزلة البصرة إلى أنه الأنفع والأكثر فائدة: وحاصل 
هذه المسألة أن المعتزلة جمبعا ذهيوا إلى أنه يجب على الله تعالى إقدار العيد وتمكينه وأن يفعل معه أقصى ما يمكن 
فى معلومه سبحانه ثما يؤمن عنده اللكلف وأنه سبحانه فعل مع كل أحد غاية مقدوره من الأصلح: 
وليس فى مقدوره لطف لو فعله بالكفار لآمنوا جميعا . وإلا لكان تركه بخلا منه وسفهاء وعملتهم القصوى 
فى هذه المسألة قياس الغائب على الشاهد؛ لقصور نظرهم ف المعارف الإهية واللطائف الخفية الربانية ووفور 
غلطهم فى صفات الواجب الح وأفعال الغنى المطلق؛ قالوا: نحن نقطع أن الحكيم لو أمر بطاعته وقدر على 
أن يعطى المأمور ما يصل به إلى الطاعة من غير تضرر بذلك ثم لم يفعل كان مذموماً عند العقلاء معدودا فى 
زمرة البخلاء؛ وكذلك من دعا عدوه إلى الموالاة والرجوع إلى الطاعة لا يجوز أن يعامله بالغلظة واللين؛ لأنه 
ينغر ولا يقبل. وإنما يعامله بها هو أنجع فى حصول المراد. وأدعى إلى ترك العناد؛ وأيضا فإن من | 
لرجل واستدعى حضوره وعلم أنه لو تلقاه يشر وطلاقة وجه دخل وأكل؛ وإلا فلا؛ فالواجب عليه أن بتا 
بالبشر والطلاقة والملاطفة» لا بأضدادهاء قلنا- بعد تسليم أن الأمر يستلزم الإرادة- إنما يكون ذلك من شأن 
حكيم محتاج إلى طاعة الأولياء أو رجوع الأعداء؛ يتعزز بكثرة الأعوان والأنصاره وتعظم لديه الأقدار لا فى - 


1 
ا .ممم وبح +*تصعططظة.- ا ا ا بل 


- حكيم غنى كل الغنى عن موالاة الأولياء» قادر كل القدرة على الانتقام من الأعداء. لا تنفعه طاعة من أطاعه؛ 
ولا نضره معاداة من عاداه» لا يعتز بكثرة الأنصار والأعوان, ولا تخذله الأعداء ولو كانوا يعدد القطر والحصى 
والتراب 

وقد استدل أهل السنة والجماعة لصحة ما ذهبوا إليه من أنه لا يجب عل الله تعالى فعل الصلاح والأصلح 
الأحد من عباده بوجوه 

الوجه الأول: أنه لو وجب عليه الأصلح لعبادء لما خلق الكافر الفقير المعذب فى الدنيا والآخرة: سيا المبتلي 
بالأسقام والآلام واللحن والآفات؛ وقد حكى أن الحافظ ابن حجر مر يوما بالسوق فى مركب عظيم وهيأة 
جميلة؛ فهجم عليه يبودى وأنوابه ملطخة بالدرن وهو فى غاية الرثاثة والبشاعة فقبض على لجام بغلته؛ ثم قال 
له: يا شيخ الإسلام» أنت تزعم أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن؛ وجنة الكافر» فأى سجن أنت فيه مع 
هذه النعمة ؟ وأى جنة أنا فيها مع ما نرء ؟ فقال له الحافظ رضى الله عنه: أما أنا فإن الذى أنا فيه بالنسبة لما 
أعده الله فى الآخرة من النعيم للمؤسين يعد سجنا وأما أنت فإن الذى أنت فيه بالنسبة لما ينتظرك من العذاب 
الأليم يعد جنة . 

الوجه الثانى: لو كان فعل الأصلح واجبا على الله لم يستوجب عليه شكرا لكونه مؤديا للواجب عليه 
كمن يرد وديعة أودعهاء وكمن يؤدى دينا لزمه؛ مع أنه سبحانه قد طلب من عباده أن يشكروه على ما قعل 
معهم؛ قال الله تعال: « وَأَشْكرُو الى ولا مكدرو 4 [البقرة:167] وقال: « يِب إتريل الكوأيضق الي 
أَغَنت عَلَتَكروَأنْ قضَادَه [البقرة4] وقال: 8 أَنِأَمكُرٌ لي وَلرلِدَبك ِلَ آلْمَصِيرٌ 4 [لقهان:؟ ]١‏ 
وما لا يحصى من الآبات. 

والوجه الثالث: أن مقدورات الله تعالى غبر متناهية إلى حدء وهذا الأصلح الذى أوجبوه عليه تعالى إما 
أن يكون معلوم المقدار أى محدودا بحد لا يتجاوزه وإما ألا يكون كذلك؛ فإن كان معلوم المقدار محدوداً بحد 
يتتهى إليه فإن الزيادة على هذا القدر أمر ممكن اقع مقدوره سبحاله» فلا يكون ما وصل إلى الحد المقدر 
هي الأصلح لأن الأكثر منه صلاحا مكن؛ وإن لم يكن محدودا بحد لا يتجاوزه لزم الجهل بحقيقة الواجب ٠‏ 
فإن قيل: نختار الأول» ولا تسلم أن اة أصلح؟ لأنه ربم| يصير ضم المزيد مفسدةء ]| أ اضم النافع إلى 
النافع قد يصير مضرة . ألا ترى أن ١‏ يصف قدراً معينا من الدواء يكون فيه الشفاء» فإذا أضيف قدر 
آخر منه كان مضرة: فالؤاجب أنا لا نعقل أن ضم الصلاح إلى الصلاح يكون نساداء وقياس ذلك على الدواء 
والعلاج به قياس فاسد؛ لأن فى الدواء ليس من باب ضم النافع إلى النافع» بل هو من ياب ضم غير 
الناقع؛ بل الضارء إلى النافع؛ ألا ترى أنه يطلب فى الحمى مثلا شراب قدر معلوم من الدواء يقاوم الحرارة 
التى تغلب فى مثل هذه الحالء فإذا زيد على القدر اللطلوب قدر آخر فإن هذا القدر الزائد لا يعمل عمل القدر 
المطلوب من دقع الحرارة» وإنما يثبت برودة تزيل الصحة والاعتدال» بخلاف الصلاح فى الدين فإنه لا يتقدر 
ولاينتهى إلى حد؛ وكل صلاح منه ينضم إلى صلاح فإنه يكرن أصلح . 

الوجه الرابع: أنه بلزم على ما ذهبوا إليه أن تكون إمانة الأنبياء والمرشدين بعد حين من حباتهم مع تبقية 
إبليس وذريائه من الضالين المضلين إلى يوم الدين أصلح عندكم لعباد الله وكنى بهذا قظاعة ‏ 2 


تعالى الأصلح لعباده لما خلق الكافر الققير المعذب فى الدنيا بالفقر وفى الآخرة بالعذاب الأليم 
العلدسي ريل لايديا جا الو م ري 1 
فى الإنعام» وهو باطل؛ لقوله تعالى: 8 ورك بحل ما 
م 4 اماه أى ليس اعليه! تعال خلقه شئ «واجب' من 
5 بالنظر إلى ذاتهاء واقعةٌ على وجه الإحسان والفضل» أو 
على وجه المؤاخذة والعدلء لايحِب منها شى عقلا؛ ولا يستحيل» ولأنه تعالى فاعل بالا ختيار؛ 
فلو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختاراً فيه؛ لأن المختار هو الذى يتأتى منه الفعل والترك . 

ونبه على قساد ما ذكر بقوله ألم يَرَوًاا أى المعتزلة بأبصارهم (إيلدمَةُ) تعالى «الأطفالا» جمع 
طفلء وهو: مَنْ لم يبلغ الخُلُمَ «رشبهها؛ والعجزة . 

فإنه لاتَفْعََلهم فى إنزال الأسقام بهم «فحاؤر ألْحآلا؛ أأى: احذر عاب الله تعالى النازل ميم 
على ضلاهم . 

ثم رد على المعتزلة أيضا فى قوهم إن الله تعالى يمتنع عليه إرادة الشرور والقبائح» زعموا أنه 


> الوجه الخامس: أنه يلزم على مذهبهم أن الله تعالى لم يفعل ما وجب عليه مع كل من عاش سليما حتتى 
بلغ وكفر أو عصى أو ارتد بعد الإسلام؛ لأن إماتته فى حال الصبى أو سلب عفله كان أصلح له وم يفعله. 
فإن زعمتم أن الأصلح هو التكليف والنعريض للنعيم المقيم لكون ذلك أعلى النرلتين وقد فعله مع هؤلاء 
الذين ذكرتبم قلناء فلا يكرن قد فعل ما هو الأصلح بكل من أماته فى حال الصبى أ, له الجنون لأنه لن 
بن هؤلاء حتى يبلغ سلي| فيعرضه لأعلى 


وغيرهم من الضالين المضلين أطفالا ؟ وهذا الوجه هو لباب المناقشة التى دارت بين أبى هاشم الجبائى وأ 


كان الأشعرى أحد تلامذة الجبائى. وكان الشيخ يقرر فى درسه يوما هذه المسألة: 4 
بوة مات أحدهم كبيرا طائعاء ومات الثانى كبيرا عاصياء ومات الثالث صغيرا 

الع كياب ويناب جلك على تامور 
الأشعرى: فإن قال الثالث: يارب لأى شئ أمتنى صغيراء 
فأدخل الجئة ؟ فال الحياا ل له ربه: غلمت أنك لو كير 


الحسن: ما تقول فى ثلاثة من |+* 


لى هو وأتباعه بإبطال مذهب المعتزلة إثبات ما وردت به السلة ومشى عليه الجماعة من السلف ولذلك 
سموا أهل السلة الجراعة. 


| هناها 


دنا 
,ا اول صضسه ةده 


تعالى أراد من الكافر الإيهان وإن لم يقع منهء لا الكفْرَ وإن وقع. وكذا أراد من الفاسق الطاعّة 
ر ما يقع من العباد خلافٌ مراده تعالى. بَنَوْا ذلك على أصلهم الفاسد من 
بقوله: «وجائرٌا عقلا عندنا ١عليه؛‏ تعالى اخلقٌ) أى إرادة إيادٍ «الشر» 
بإجرائه عل أيدى العباد. وهو ما يعبرون عنه بالقبيح» وهو: ما يكون متعلّقٌ الدّمّ ى العاجل» 
والعقاب فى الآجل «و' إرادة خلق «الخيّرا كذلك”''» وهو ما يعبرون عنه بالحسن؛ وهو ما 
يكون متعلّق امدح فى العاجل» والثواب فى الآجل» والأحسن تفسيره بها اد سات 
والعقاب؛ ليشمل المباح؛ وهذا واقع عندنا برضاه تعالى وحبته؛ أى ترك الاعتراض على 
والأول بخلاقه؛ خا عل فاعله من الاعتراض قال الله تعالى موَلَا رض لِسِبَادِ 0 - 
1 4 وكلاهما واقع عندنا بإرادته تعالى؛ لأن إرادته تعالى متعلقة بكل ممكن 
كائن غير متعلقة بها ليس بكائن؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لاما شاء الله كان» وما لم يشا لم 
ع لعو م ا ا ا ع ا 1 
والشر على طريق اللف والنشر ا شل الخير بر بقوله «كالإشلام) أى: كإ ارادته تعالى خيلقٌ 
الإسلام فيمن شاء من عباده؛ ومثل مثل الشر يقوله جَهْلٍ الكفْر؛ أى: وكإرادته تعالى خلق ما 
ذكر فيمن أراد من عباده؛ وتقدم تعريف الجهل وانقساهه إلى بسيط ومركبء والكفر: ضد 
الإيمان؛ فهو: إنكار ماعُلم مجئ مجئ النبى صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة أو ما يستلزمه 
كإلقاء الصحف ف القاذورات . 


)١(‏ قد علمت فيا تقدم فى مسألة خلق الأفعال أن مذهب أهل السئة أن الله خالق لأفعال العباد 
الاختيارية» سواء فى ذلك خيرها وشرهاء وأن العباد ليس لهم ىف أقعالهم الاعتيارية إلا الكسب» 
وأن مذهب اللمعتزلة أن العياد هم الذين أفعال أنفسهم الاختياري إهاء وعلمكت 
أن الكلام فى هذه المسألة من قروع الجا فى حقه تعالى؛ وفروخ عمرم تعلق قدرتة سبحانه بكل 
الممكنات؛ فلو أنك أبقيت كلام المصئف عل ظاهره كان هذا الكلام تكراراً لما سبق بيانه؛ هذا تجد 
الشارح صرف الكلام عن ظاهره بتفسيرء (خلق الخير) في كلام المصنف بإرادت 

يكون فى كلام المصنف جاز بالخذف» وتقدير الكلام: وجاذ علي إراةةتخاق ١‏ 

يكون الكلام ههنا فرعا من فروع الإرادة» وقد علمت أن أهل السئة أن الإرادة تت 

بأسرها كالقدرة لكن تعلق تخصيص لا إيجادء وأن الإرادة عندهم غير العلم 
مذهب المعتزلة فا الرضا والأمر شئ واحد؛ ولا تتعلق إلا ب| هر خيره 

أن الله يريد الخير؛ وخالفوهم ف أنه يريد الشر؛ فقالوا: يمتئع عليه سيحانه إرادة الشرور و 

وقد تكلمنا عن ذلك في) سبق كلاما مستفيضا؛ فلا نرى أن نعيد شينا منه ههنا. 


«رَرَاجِبُ) شرعا علينا معاشر المكلفين «إييانآ أى تصديقنا «بالْقَدَرِ9'؟ أى بتقدير 


١‏ اجب إبماننا بالقدر» خبر مقدم, و 'إبهاننا' مبتدأ مؤخر؛ وتقدير الكلام: 
وإياننا بالقدر واجب علينا معشر المكلفين: وقبل أن نتحدث إليك عن هذه المسألة؛ وأن نبين رأى أهل 
السنة والجماعة فيهاء والدليل الذى استندوا إليه فى تدعيم مذهبهم- نبين لك أن فرقة تزعم الانتساب إلى 
الإسلام كانت تقول: إن الله تعالى لم يقدر الأمور أزلاء وإن الآمر أنف- بضم الهمزة والنون جميعا- أى 
يستأنف الله تعالى علمه حال وقوعه» وقد سماهم أهل السنة والجماعة «القدرية» ومعنى هذه النسبة الجماعة 
المنسربون إلى القدر» وإنما نسبوهم إلى القدر- مع كونهم ينفونه ولا يقولون به- لأنهم لما بالغوا فى نفيه 
وجعلوا ذلك النفى نحلة هم واتخذوه ديدنا صح أن ينسبوا إليه؛ ولا يلزم من نسبة أحد إلى شئ أن يكون 
بته إليه أنه مثبت لهء بل كا تكون التسبة إل الشئ بسبب إثباته تكون التسبة إليه بسبب نفيه» 
خصوصا إذا بالغ فى النفى وجعل النفى هجيراه» وثمة فرقة أخرى أطلقوا عليها اسم «القدرية» أيضاء 
وهذه الفرقة الأخرى إحدى فرق المعنزلة» وهم الذين قالوا: إن العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية» 
وهذا الفريق مجمع- مع أهل السئة- على أن الله تعا! ال عام بأقعال العباه | زلا قبل وقوعها منهم. ومن هنا 
تعلم أن اسم «القدرية» يطلق عند أهل الكلام عل بلى قر أما إحداهما فطائفة نفت علم الله تعالى أزلا 
بأفعال العباد. وزعمت أنه لا يعلمها إلا حال وقوعهاء وللتميبز بينها وبين الطائفة الأخرى أطلق عليها 
اسم «القدرية الأولى) ومعتقد هذه الطائفة كفر عند أهل السنة والجاعة» ويذكر العلماء أن هذه الطائفة قد 
انقرضت ولم يبق من يذهب مذهبها قبل انقضاء القرن الثانى المجرىء وأما الأخرى فطاتفة من المعتز 
وهم يعترفون بأن الله تعالى يعلم أفعال العباد قبل وقوعهاء يعلمها أزلا قبل أن يخلق الخلق. ولكنهم قالوا: 
العبد خالق أفعال نفسه الاختيارية: وهذه الطائفة تتسمى ١القدرية‏ الثانية» تمييزا بينها وبين الطائفة الأولى . 
إذا علمت هذا على هذا البيان فنقول: أراد المصنف بهذا الكلام الرد على القدرية الأولى ول يرد به الرد على 
القدرية الثاية؛ لأن الرد على القدرية الثانية قد مضى فى قوله «وخالق لعبده وماعمل» و قوله «وعندنا للعبد 
كب كلقا يه 


وجه ن 


وقد بين الشارح- رحمه الله تعالى!- معنى القدر عند الأشاعرة والماتريدية» وبين أنه ليس بين الفربقين 
خلاف حقيقى: وإنها الخلاف فى العبارة التى دل بها كل فريق على مراده أما المعنى فهم على اتفاق قيه . 

وخلاصة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة أنه يجب على المكلف أن يؤمن بأن الله سبحانه 
علم أزلا بجميع أفعال العباد. وأنه أوجدها- حين أوجدها فيه| لا يزال- على القدر المخصوص والوجه المعين 
الذى سبق العلم به. بل إن ذلك مما لا يتحقق الإيهان إلا بهه والدليل على ذلك أن الثبى صلى الله عليه وسلم 
لما بين جبريل الإبمان- سواء قلنا إنه صل الله عليه وسلم بين حقيقة الإيهان بناء على أن الأعيال جزء منه. 
قلنا إنه إننا بين خصال الإيمان أى الأمور التى هى متعلق الإيهان- ذكر الإيران بالقضاء والقدر فى ضمن ذلك» 
وذلك قوله «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره؛ و 
مسألتان يجب أن ننبهك إليهيا: 

الأولى: أن الإيمان بالقضاء والقدر يستدعى الرضا بهاء وقد أورد على هذا أن الرضا بالقضاء والقدر- 


ايد ل 


د - 

الله سبحانه الأمورٌ وإحاظته يها عِلياً . وهو عند الأشاعرة: إيجاد الله تعالى الأشياء على قَذْرِ 
مخصوص وتقدير معين فى ذواتها وأحواها طِبْقَ ما سبق به العلم» وعند الماتريدية: تحديدٌه 
تعالى أزَّلا كل تخلوقٍ بحده الذى يوّجَدُ به» من حسن وقبيح ونفع وضرء وما يحويه من زمان 
ومكانء وما يترتب عليه من طاعة وعصيان؛ وثواب وعقاب وغفران والظاهر أنه اختلاف 
عبآرة؛ فهم| راجعان إلى قول بعضهم: المرَادُ من القدر أن الله تعالى عَلِمّ مقاديرٌ الأشياءء وأزمانها 
قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سَبَقّ فى علمه أنه يوجَدٌ؛ فكل ُحُدث صادرٌ عن علمه وقدرته وإرادته. 

'وَبالْقَضاً» أى: وبقضاء الله تعالى؛ وهو لغة: الحكم وعَر ية: بأنه الفعْلُ مع زيادة 
إحكاف والإيوان بالقضاء والقدر يَسْتَدْعى الرضا ببههاء والمقصودٌ: بيان وجوب اعتقاد عموم 
إرادة الله تعالى وقدرته وعلمه؛ لما مر من أن الكل بخلقه تعالى. وهو يستدعى العلم والقدرة 
والإرادة؛ لعدم الإكراه والإجبار؛ والرد على المعتزلة لأهم هم الْقَدَرِية وهم قَدَريتآن: 


يستازم الرها بالمعاصى وبالكفر؛ لأن الله قضاهما على العبد وقدرهماء مع أن الرضا بالكفر كقر؛ والرضا 
بالمعضية معصية أخرئء وقد أجاب العلامة سعد الدين التفتازانى على هذا الإيراد بأن اللازم هو | 
بقضاء الله وقدرهء والمعصية والكفر مقضى بههاء وليس واحد منهها قضاء ولا قدرا؛ فلا يلزم من وجوب الإيان 
بالقضاء والقدر الرضا بالعصية ولا بالكفر. وهو جواب لا يستطيع أن ينهض؛ لأنه لا معتى للإيمان بقضاء الله 
تعالى وقدره إلا الرضا بها قضاه وقدره؛ فالاشكال باق بحاله: وقد أجاب غير بأن الكفر والمعصية لهما جهتان: 
الجهة الأولى جهة كر:ب| مقضيا ببم| ومقدرين لله تعالى على عبده؛ والجهة الثانية جهة كونيم| مكسوبين للعبد 
وواقعين منه باختياره؛ فيلزم العبد الرضا با من الجهة الأولى؛ لا من الجهة الثانية . وحاصل هذا الجواب 
تسليم أنه يلزم من الإيران بالقضاء والقدر الرضا بالمقضى والمقدرء مع منع إطلاق أن الرضا بالكفر يعد كفرا 
والرضا بالمعصية يعد معصية؛ لأن محل كون الرضا بالكفر كفرا إذا كان العبد قد رضى عن كسب نقسه الكفر 
وتحل كون الرضا بالمعصية معصية إذا كان العبد قد رضى عن كسب نفسه للمعصية فأما ما عدا ذلك فلا يككون 
الرضا بالكفر كفراء ولا الرضا بالمعصية معصية 
المسآلة الثانية: أنه وإن وجب على العبد الإيان بالقضاء والقدر - لا يجوز أن يحتج به لا قبل وقوع القعل 
منه توصلا إلى وقوعه» ولا بعد وقوعه منه تخلصا من جزائه» وبيان ذلك أنه لا يجوز أن يقوا ل قائل: إن الله تعالى 
قدرعل الزئا وهو يريد بذلك التوصل إلى الوقوع فيه» كا لا يجوز له آن يقول بهذا الكلام بعد وقوعه فى محظور 
الزنا وهو يريد أن يتخلص من عقوبة الزنى, تعم لو قال هذا الكلام شخص وهو لا يريد إلا دفع اللوم عن 
نفسه لم يكن به بأس ففى الصحيح أن روح آدم التقت مع روح موسىء ثقال موسى لآدم أنس أبن البق 
الجنة بأكلك من الشجرة: فقال له آدم: يا موسى؛ فأنت الذى اصطفاك الله 
بكلامه» وخخط لك التوراة بيده؛ تلومنى على أمر قد قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة» وقال النبى ضلى 
الله عليه وسلم بعد أن ذكر ذلك «فحج آدم موسى» يريد أنه غلبه بالحجة . 


“لان 5“ 


أولى» وهى تنكر سَبْقَ علمه تعالى بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أن الله تعالى لم يُقَدرٍ الأمرر 
أزَلأَه ولم يتقدم علمه تعالى بهاء وإنا يأتّيفهاً علا حال وقوعهاء وهؤلاء انقرضوا قبل ظهور 
الشافعى رضى الله تعالى عنه: وقَدَّرية ثانيق وهم مُطْبقون على أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل 
وقوعهاء ولكنهم خالفرا السَّلّفَ فزعموا أن أفعال العباد مَقْدُورة لهم» وواقعة منهم على 
جهة الاستقلال؛ بواسطة الإقدار والتمكين وهو- مع كونه مذهباً باطلا- أَحَفْ من المذهب 
الأولء ولام الشّافعى إياهم بقوله إن سَلمَ القدرية العلم حصِمُوا؛ إذيقال لهم: أتجوزون أن 
يقع فى الوجود خلاف ما تضمنه العلم ؟ فإن منعوا وُفقوا''' وإن أجازوا لزمهم نسبة الجهل 
إليه» تعالى الله عن ذلك عُلُوّا كبيرً» خاص بالأول؛ ر, مرادُ الناظم الردٌ عليهم فقط؛ لثلا يتكرر 
ابه لكان قات لعبده وما عَمِل» والأدلَّةُ القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 


وغيرهم متظاهرةٌ على إثبات قدرته سبحانه وتعالى» وأشار بقوله «كما أتّى فى الخبَرا يعنى 
الحديث إلى أن دليل ذلك سَمْعى . 


ثم شرع فى بيان بعض ما وقع فيه النزاع من مسائل الاعتقاد. فقال: اوّمنْه00"' أى: ومن 


(1)ق نسخة (فإن منعوا وافقوا». 

(1)اعلم أن هذه المسألة- وهى مسألة رؤية الله تعالى- قد طال فيها الجدل وكثر النقاش والحوارء ونحن نريد 
أن نلخص لك هذا كله فى سهولة ويسر؛ فنقول: الكلام فى رؤية العباد رجهم يتعلق بها من ثلاثة وجوه؟ 
الأول: هل هى مما يجوزء العقل ؟ والثانى: هل فى السمع ما يدل عل جوازها ؟ والثالث: هل السمع يجوز 
وقوعها فى الدنيا أو ما ورد فيه إن دل على الجراز خاص بالآخرة؟ 

ذه المعتزلة إلى أن العقل لا يجوز رؤية العباد ريهم: بل العقل يحكم 

بامتناع هذه الرؤية» وأجمع الأئمة من أهل السئة على أن رؤية العباد ربهم مما العقل؛ أما شبهة المعتزلة 

التى دعتهم إلى القول بهذه المقالة الفاسدة فقالوا: نحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى ليس جسما ولا فى جهة 

من الجهات؛ وآنه يستحيل عليه المقابلة والمواجهة وتقليب الحدقة نحوه. والرؤية لا يمكن أن تنحقن إلا متى 


أما عن الأول من هذه الوجوه 


ونقول: إن الله تعالى 


- جسا ولاه جه وإ يتحيل عليه الابلة اواج وتقيب الحدقة و واكم ل 


| مهد 


وَحَاعَ ةلخ رْلنَتْرىمو 


فوا مُنَعَالوَرَىفَمَسَدَوابِالْبَلكَفَه 
والبلكفة: نحت من قول أهل السنة «بلا كيف ولا انحصار' والله حسيبه على ذلك ! 
حت 


نأنهر ديات 1 حو لياع يشا فركفهة؟ 


وأما عن الوجه الثانى- وهو هل فى السمع ما يدل على جواز رؤية العباد ريهم ؟- فذهب المعتزلة إلى أنه 
ماع ا الحو سس ا ام كا لاس ره 
فر فى هذا الوجه 
د إِكَ الْجَبّلٍ 
4 [الأعراف:147] 
قالوا: أجاب الله تعالى على سؤال موسى الرئية بقوله م لَنَنى 4 فنفى الرؤية» ثم علق رؤيته على استقرار 
الجبل . وهو سبحانه يعلم أنه لن يستفر؛ فكأنه علقها على أمر مستحيل . فتكون رؤيته سبحانه مستحيلة حتى 
اضطر الزتخشرى فى تفسيره وفى كتبه التى صنعها فى النحو إلى أن يدعى أن «لن؛ حرف يدل على تأبيد التفى: 
وخرج عليه هذه الآية» وهو كلام بعئه على هواه ومذهبه» ول يسبقه إليه أحد من أثمة النحو . 
وأهل السنة يقولون: إن فى السمع كثيرا من الأحاديث والآيات الكريمة تدل صراحة عل جواز رؤية 
العبيد ريهم؛ وسئلم ببعض هذه النصوص فيها بعد؛ ويقولون أيضا: إن هذه الآية التى جعلها المعترلة حجتهم؛ 
وطنطن بها الزغخشرى ودندن حوغاء نقول: إن هذه الآية نفسها تدل على جواز الرؤية من عدة وجره؛ الأول 
أن مرسى عليه الصلاة والسلام طلبها من ربه. ولا شك عند عاق إلى أن موسى أدرى نما يجوز فى حقه تعالى وما 
لا يجوز من المعتزلة؛ فلو كان يعلم أن رؤية العباد رجهم مستحيلة لما استساغ لنفسه أن يطلبها. 
الوجه الثانى: أن الله تعالى نفى الرؤية التى طلبهاء ولم يقل له: كيف تطلب متى ما لا يجوز فى حقى ؟ أو 
نحو ذلك ما يدل على خظأ موسى إن قدر؛ وأهل اللسان العربى يعلمون من أسلوب العرب ومحاوراهم فى 
كلامهم أن المتكلم لا ينفى شينا إلا حيث يجوز ثبوته نعنى أنه لا يقول قائل الم يضرب محمد عليا' إلا فى 
مقام يجوز أن يكون محمد قد ضرب أما حيث لا يجوز ثبوت الشئ للشئ فإن المتكلمين من العرب؛: 
بل ومن غير العرب من الأمم. لا ينون ذلك الشى؛ فلم نسمع أحدأً قال لآخر الم ينطق هذا الجبل' ولا 
الم يصعد هذا المار هذه الشجرة» ولو أن قائلا قال ذلك لعده الناس هازلا هاقياء فلم| قال الله تعالى أن - 


تَرِق #علمنا بمقتضى عرف اللسان والأسلوب العربى أن الرؤية فى نفسها أمر جائر. والوجه الثالث: أنه 

مينكالة لد ق حصول الرؤية فى آخر الآية على أمر جاتر فى نفسه وهو استقرار الجبل؛ بل هو من حيث ذاته 
/ كل أمر يعلق حصوله على أمر جائز فهو جانز؛ وأما ادعاء المعتزلة أن استقرار الجبل 
مستحيل لكوثه تعالى قد غلم أنه لاي ٠‏ فهو مما لا يخرجه عن كونه فى نفسه جائرزاً. 
وما استدلوايه على أن السمع نفى عن الله تعالى أن يراه خلقه قوله سبحانه وتعال: « لَاتُد رك ةالابِصكدُ 
3 #[الأنعام: ٠١‏ ] قالوا: دلت هذه الآية على أنه تعالى لا يدرك بالبصرء والإدراك بالبصر هو 
ن هذه الآية دالة على أنه لا يرى؛ وقد أجاب أهل السنة عن هذا بأنا لا نسلم أن الإدراك بالبصر 
بر و عزد الرؤئة بل هو وو خمرصة: وهى التى تكون على وجه الإحاطة بحيث يكون المرئى منحصراً 
بحدود ونهايات؛ فالمنفى فى الآية الكريمة أحص من مجره الرؤية: ولا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم. وذلك 
معلوم لا يحتاج إلى بيان فوق هذا 

وأماعن الوجه الثالث: وهو هل فى السمع ما يدل على جواز رؤية الله تعالى فى الدنياء أو هو إن دل على 
جواز الرؤية خاص با ؟- فنقول: اختلف أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة؛ فمنهم من قال: الذى 
ورد فى السمع ما يدل على جواز الرؤيةخاص بالآخرة» وعلى هذا تحمل الآيات التى تنفى جواز | 
رؤية الدنياء فقوله تعالى: 8 لَاتُدَرِكُهٌالأَبرٌ # إن سلمنا أن الإدراك المتفى هو الرؤية فنقول: هذا قى 
الدنيا أما قى الآخرة فقد ثبت بدليل آخر أنه يرى. وقوله سبحاته لموسى: #أَنْتَرِقٍ © أى فى الدتيا . إلخ» 
وذهب الأكثرون إلى أن فى السمع ما يدل على جواز رؤية الله تعالى فى الدنيا لمن أراد الله له ذلك: ومن ذلك 
قصة معراجه صل الله عليه وسلمء وهذا الفريق يقول؛ إن النبى صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينى رأسه 
وهما فى مكانب) الخلقى؛ وم يجوه الله تعال إلى قلبه ى! زعم بعض الناس؛ قالوا: وكان التبى صل لله عليه 
وسلم يرى ربه كذلك فى كل هرة من هرات المراجعة التى كان يسآل فيها ربه تخفيف الصلوات المفروضة» 
وهذا الرأى منقول عن جمهرة الصحابة ومنهم ابن عباس رضى الله تعالى عنه. وكانت عائشة رضى الله تعلق 


عنها ومعاوية بن أبى سيان رضى الله تعالى عنه يقولان: كانت رؤيا النبى ربه ليلة المعراج وؤيا منام. ولم تكن 
٠‏ ولعله) قالا ذلك بناء على اجتهاد منهماء وقد يوجه بعض الناس قرم بقوله تعالى: #وَمَا جَمَلنَا اليا 
ل ركنتي #[الإسراء:٠5]‏ 
ووجه ذلك أن «الرؤيا؛ بالألف المقصورة تُطلق على رؤيا النوم؛ فإن أريد رؤية اليقظة قيل رؤية- بالناء- 
والجواب على هذا الكلام من ثلاثة وجوه؛ الأول: آن عائشة رضى الله تعالى عنها لم نكن فى بيت النبى صلى 
الله عليه وسلم: بل لم تككن تميز إن سمعت فى وقت الحادث؛ بل الراجح أنها لم تكن ولدت ورأت الدتيا؛ لأن 
المعراج حدث فى أول البعثة وعائشة يوم اهجرة لم تكن قد بلغت العاشرة على الأرجح. ومعاوية بن أبى سفيان 
رتت لوت اليه لكك اسل بو علا لاخ بل + ريسل إل به زوب تن شري منة ولو 
: أن الرؤيا- بالألف المقصورة- كما تطلق على رؤيا النوم تطلق على ما يكون من اليقظة أيضاء ومن ذلك 
0 
فَكَبَر درف ارقش رَكه 


000 


بعض جزئيات الجائز عقلا عليه تعالى بمعنى أن العقل إذا حَلَ ونفسة لم يحكم بامتناع ولا 
بوجوب أن يَنْظرً) أى الله تعالى ابالأبُصَّارا جمع بَصَرء بمعنى المحل الذى يخلق الله تعالى فيه 
مك موموس يرم بي لوس به ير برهان عن ذلك» 


اتصال الأشعة» ولا مقابلة الرثى: ولا غير ذلْكه ولكن جرت العادة فى رزية بعضنا بعضاً 


يصف راعيا وأنه رأى العشب 


النبى لما أصبح وأخبر أهل مكة با كان من سراه إلى بيت المقدس وعروجه إلى السموات وما فوقها سخروا 
وا عليه حتى ارتد ضعاف القلوب؛ وثيت أهل التقوى وأهل المغفرة ومنهم أبو بكر الذى 
قال حين سمع ما يتندرون على النبى به: إن كان قد قال ذلك فقد صدق؛ وليس من المعقول أن يكون حديث 
الإنسان عن رؤيا رآها فى المنام يكون فتنة وبلاء واختبارأ ويصدق فوم به وينكره آخرون. فإن كل أحد مهما 
يكن شأنه لو قال لأقل الناس عقلا: لقد رأيت الليلة فيها يرى النائم أننى أطير فى السياء وأسير مع الملائكة 
وأكلم الله تعالى لم يستغربه السامع؛ لأن رؤيا النوم خيالات فى حسبان أكثر الناس» وأى إنسان يحجر على أى 
إنسان أن يتخيل فى يظته ما شاء. قضلا عن أن يكون هذا الخيال فى النوم ؟ 

قد استدل أهر الك رجور برانة ااتعال لناب واي يي سا 


منه وكذيوه و. 


تاكول تال 0 
هى النظر إلى 


مذهب الجماعة. وأما الأحاديث فمنها الحديث الذى ورد فى ال د رون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر» والتشبيه للرؤبة لا للمرتى؛ ووجه الشبه عدم الشك والخفاء. وجعله المعتزلة من جار الحذف 
فزعموا أن التقدير: سترون نعمة ربكم؛ ولا داعى له؛ وقد كان العلماء من أصحاب الثبى صل الله عليه 
وسلم لاج 00 ذدهم 3 الاعبرة؛ ولك بن بعدهم من أهل العلم؛ قال 0 
ولو م ير المؤمنون ربهم يوم القيا 
: 8 ين:5١]‏ وقال الؤناة 
يي س0 بالرضا . اللّهم متعنا بالنظر إلى وجهك 
الكريم. فى جنات التعيم» واجعلنا من الذين أنعمت عليهم برضاك, ولا تجعلنا من المحجوبين بسخطك١؛‏ 
ياأكرم الأكرمين» اللهم آمين . 


بوجود ذلك؛ على جهة الاتفاق. لا على سبيل الاشتراط؛ فلذا كانت الرؤية جائزة لإمكانهاء 
بدليل السمع المشار إليه بقوله ١إذ‏ بجائز علقّت١‏ ولا يلزم من رؤيته تعالى إثبات جهة. تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيراً! بل يراه المؤمئون لا فى جهة» كما يعلمون أنه لا فى جهة» وخالف فى 
ذلك جميعٌ الفرتيء قأحاها المعتزلة بناء على أمها لا تتعلق عقلا إلا به| هو فى جهة ومكان ومسافة 
غصوصة متمسكين بشبّة عقلية» أقواها شبهة المقابلة» وتقريرها أنه تعالى لو كان مرئيا لكان 
مقابلا للرائى بالضرورة؛ فيكون فى جهة وحيزء وهو محال؛ ولكان إما جوهراً أو عَرَضاً؛ لأن 
المتحيز بالاستقلال جوهرء أو بالتبعية عَرَضء ولكان المرئى إما كله فيكون محدودا متناهياً 
خنصوراًء وإما بعضه فيكون متبعضًا متجزثاً إلى غير ذلك؛ وهذه الشبهة أشار إلى جوابها بقوله 
الكِن» النظر الحاصلٌ بحاسة البصر للرائين ابلا كُيِفٍ؛ أى: تكيف للمرثى من مُتأبلٍ وجهة 
ومسافة مخحصوصة وإحاطة به؛ بل يجب تجرده عنه؛ فإن الرؤية نوع من الإدراك يخلقه الله تعالى 
متى شاء؛ ولأى شئ شاء؟؛ فالمراد بالمخالفة فى الكيف وجوب خلو 


الواجب تعالى عن 


الشرائط والكيفيات المعتبرة فى رؤية الأجسام والأعراضء وتمسكوا أيضاً بسُبه سمعية» أقراها 
قوله تعالى « لَاتُدَرِكةُالْاَبَصَروَهْرَيْدَ رك الأَبَصَّرٌ 4 وتقريرٌ التمسك به الذى تعرض لجوابه 


أن نَفْىَ إدراكه تعالى باليصر واردٌ مَوْرد التمدح به مُذْرّج فى أثناء المدح؛ فيكون نقيضه- وهو 
الإدراك بالبصر- تمصا وهو على الله تعالى محال وهذا الوجه يدل على نفى الجواز» وأشار إلى 
جواب هذه بقوله اوَلآ انحِصّارا يعنى أننا نقرل: إنه تعالى يُرَّى بمعنى أنه ينكشف للأبصار 
انكشافاً تامأ عند الرائى بلا إحاطة ولا انحصار له عنده» لاستحالة الحدود والنهايات: 
والوقوف على حقيقته كما هو حل النفى فى الآية الشريفة؛ وبيانه أنا لا نسلم أن الإدراك بالبصر 
فى الآية الكريمة هو مطلق الرؤية؛ بل هو رؤية مخصوصة: وهى التى تكون على الإحاطة 
بجوانب الْرئى؛ فالإدراك المنفى فى الآية أخص من الرؤية ملزوم اء بمنزلة الإحاطة من 
العلم؛ فلا يلم من نفى الإدراك على هذا نفئْ الرؤية» ولا منْ كون نفيه مدحاً كونٌ الرؤية 
نقصاء وعلق يقوله 9أن ينظر» «لِلْمْؤْمتينَ لتضمته معتى الانكشاف: أى الكشافه تعالى بحاسة 
البصر انكشافاً تاماً لكل قردٍ فرد ممن مات محكوما له باتصافه بالإيران والتصديق الشرعى؛ 
سراء كُلْفَ به بالفعل أو كان صالحا للتكليف به؟ فيخرج به الكفار والمنافقون؛ فلا يرونه تعالى؛ 

َبِمْبومِذٍ لحَجُوْونَ 4 ولأنهم ليسوا من أهل الإكرام والتشريف» 
وقيل: نهم يرونه سبحانه وتعالى ثم يُحْجَبُونَ عنه فتكون الحجبة حُشْرة عليهم: وجعل النووى 


لهذا 
ا سس يي حطاصسهييط ‏ ل 


محل الخلاف فى المنافقه وأما الكافر غيره فلا يراه اتفاقاًك) لا يراه سائر الحيوانات غَيِر العقلاء؛ 
ويدخل الملائكة ومنو الجن والآمم السابقة والصبيان والبّله والمجانين الذين أدركهم البلوغ 
على الجنون وماتوا عليه» ومن اتصف بالتوحيد من أهل الفَبرّة لأنه إييان صحيح؛ إذ هو فى 
حكم ماجاء به الرسول فى الجملة؛ بناء على أن رجال غير هذه الآمة يرَوْئّهِ فى الجنة. وهى محل 
الرؤية من غير خخلاف؛ وأما رؤيته فى عَرّصات القيامة ففى السنة ما يقتضى وقوعها للمؤمنين 
فيهاء وهو الصحيحء والَعوّل عليه في إثبات الرؤية عند أهل السنة إنم| هو الدليل السمعىء 
وذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فآيات كثيرة ة منها ما آشار إليه بقوله «إِذْ 
عَلقَتٌ) أى: حَكَمنا بجواز ا لرؤية وإمكانها عقلا لأن الله تعالى عَلّمَها بوجود أ. جآئز علق 
وخر ا استقرار الجبل حين سأله موسى عليه السلام ار رَبّ أرنى أَنْظْرْ إليك؛ قال لَنْ تَرَانِىء ولكن 

ن انه قَسَوْقَ تَرَائى) وتفريرٌ الدلالة منه أنه إشازة إل قياس حُذفت 
الله تعالى علق رؤية ذَاتِهِ المقدسة على استقرار الجبل حال تجليه تعالى له 
وهو أمرٌ مكن فى نفسه ضرورة» وكل ما ما علق على الممكن لا يكون إلا ممكناء لأن معنى التعليق 
الإخبار بأن المعلّق يقع على تقدير ر وقوع المعلّق عليف والمحال لا يقع على شئ من التقادير؟ 
فلو لم تكن الرؤية ممكنة لزم الخلف فى خبره تعالىه وهو محال؛ و لو كانت متنعة فى الدنيا ل 
سأها موسى عليه السلام: ولا يتجوز على أحدٍ من | ابيا الجهل بشوع من الجكاء الالو : 

عرص 


وخصوصاً بها يجب له تعاللى وما يستحيل» ومنها قوله تعالى: «[ وجوه 
اه 
ناظة4. 


يَوَيَذِ لمحجونون 4. 

وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه :لاحي توما بالسخط مغل أن قوماً يرونه 
بالرضاء ثم قال: أما والله لولم يوقن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه فى المعاد لما عَبِدّهِ فى دار 
الدنيا. 


والح ووالق ا لكا يا توحيدهء حجبهم فى الآخرة عن رؤيته. 
ون القمر ليله البدر» 


وأما السنة قكحديث 9إنكم سَتَروِنَ 


كله 
وأما الإجاع فهو أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا مجمعين على وقوع الرؤية فى 
الآخرة؛ وأن الآيات والأحاديث الواردة فيها محمولة على ظواهرها من غير تأويل 
وهذه الأدلة السمعية أطبق أهل السئة على أن رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلاء واجبة 
سمعأء وبيان الدليل العقلى على جوازها بطريق الاختصار أن البارى سبحانه وتعالى موجود: 
وكل موجود يصح أن يُرَى؛ٍ فالبارى عز وجل يصح أن يرى «هذا؛ كما علمت ١و‏ رؤيته 
سبحانه اللَمُخْتَارِا وهو نبينا محمد صل الله عليه وسلم لأنه خير الْيرّايا فلم تقع لغيره ولا 
لموسى عليه الصلاة والسلام فى الادُنْيَاه من الدنوء لسبقها للآخرة» أو لدَنُوّهَا من الزوال» 
وحقيقتها: ما على الأرض من المواء والجو مما قبل الآخرة» ومراده الإشارة إلى وَجْْه أخص 
من جواز الوقوع؛ وبيانه أن معنى اتبتَتْ؛ أى حصلت ووقعت لنبينا صل الله عليه وسلم فى 
الدنيا ليلة الإسراء؛ والوقوعٌ يستلزم الإمكانء بخلاف العكس. والراجح عند أكثر العلماء أنه 
صل الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى بعَيئَئْ رأسه. لحديث ابن عباس وغيره» وهذا لا 
يؤخذ إلا بالسماع منه صلى الله عليه وسلم؛ فلا ينبغى أن يتشكك فيه ولا نفت عائشة وقوعَهًا 
له صل الله عليه وسلم قُدَّمَ ابن عباس عليها؛ لأنه مدت حتى قال معمر بن راشد: ما عالشةٌ 
عندنا بأعَلَمَ من ابن عباس» وأما حديث «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» فإنه أفاد أن 
الرؤية فى الدنيا وإن جازت عقلا فقد امتنعت سمعاً لكن مر أثبتها للنبى صل الله عليه وسلم 
له أن يقول: إن المتكلم لا يدخل فى عموم كلامه؛ ولم تثبت فى الدنيا لغير نبينا صلى الله عليه 
وسلم. على ما فى ذلك من المخلاف؛ ومن ادعاها غيره فى الدنيا يقظة فهو ضال بإطباق المشايخ» 
وذهب الكواشى والمهدوى إلى تكفيره. ولا نزاع فى وقوعها مناماء وصحتها؛ فإن الشيطآن 
لا يتمثل به تعالى كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ واخدُلف فى وقوعها للأولياء على قولين 
للأشعرى أَرْجَحُهما المنع . 
ولمافرغ من الإلميّات شرع فى النبوات فقال: (وَمِنُْ؛ أى ومنْ أفراد الجائز العقى هإرْسَالٌ) الله 
تعالى اججميع الرشسل»''' أي رسل البشر من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام إلى المكلفين من 


(١)يريد‏ المصنف ر أن مذهب أهل السنة والججماعة أن من أنواع الجائز العقلى على الله تعالى إرساله لجميع 
الرسل من لدن آدم أبى البشر إلى خاتمهم وسيدهم محمد صل الله عليه وعليهم أجمعين» ومعنى ذلك 
أن الإرسال ما هو جائز عقلا على الله تعالى عند أهل السنة: أى أنه لا يجب على الله تعالى 
يستحيل عليه سبحانه وتعالى إرسالهم؛ إذ الجائز العقلى هو ما يجوز العقل فعله وتركه؛ ومتى جوز قعله لم - 


وسالئم ول 


- يكن تركه واجباء ومتى جوز تركه لم يكن فعله واجباء وقى هذا الكلام رد على طائفتين 
الطائفة الأولى المعتزلة والفلاسفة؛ فقد اتفق هذان الغريقان على أنه يجب على الله تعالى أن يبعث الرسل 
إلى الخلق ليدلوهم على ما يريده منهم. ومبتى كلام المعترلة فى هذه المسألة ما أصلوه عند أنفسهم وجعلوه 
قاعدة بنوا عليها كثيراً من الأحكام ؛ وهو أنه يجب على الله تعالى فع| الماع و لالع (عبلفة بوتا مقع 
الكلام على هذا الأصل ورد ما ذهبوا إليه قالوا: النظام المؤدى إلى صلاح حال النوع الإنسانى على وجه 
العموم فى معاشه ومعاده لا يتم إلا ببعثة الرسل؛ وكل ماهو كذلك فهر واجب عل الله تعالى» وأنت خبير 
بعد ما تقدم فى مبحث الصلاح والأصلح بطريق هدم هذه المقدمات التى لا ثبات لها عند النظر؛ ومبنى مين 
كلام الفلاسفة فى هذه المسألة ما ذهبوا إليه وجعلوه من قواعدهم التى بنوا عليها كثير كثيراً من الأحكام وهو 
القول بالتعليل أو الطبيعة: قالوا: يلزم من وجوه الله تعالى وجود العام بالتعليل: أى يكون الله تعالى علة؛ 
أر اللي ماين وجود العالم وجود من يصلحه؛ وقد بينا لك فيه سبق أن الله تعالى فاعل بالاختيارء 
يق الإجبارء والطائقة الثانية السمنية والبراهمة. فقد اتفق هذان القريقان عإٍ أنه يتشعيل على الله 
0 إسل الرسلء قالوة إن إرسال الرسل عبث؛ لأنه يستغئى عنه با| قل بأن يجعل مناط قعل 
الشئ تحسين العقل إياه ومناط تركه تقبيح العقل إياهء والعبث على الله تعالى محال؛ فيكون ما أدى إليه 
وهو تجويز إرسال الرسل محالاء إذا علمت أن قول المصنف «فلا وجوب» تصريح بنفى مذهب المعتزلة 
والفلاسفة؛ ولم يصرح بنفى مذهب البراهمة والسمنية إما من باب الاكتفاء. وكأنه قد قال فلا وجوب 
ولا استحالة» لأن هذا ينبئ عنه قوله «ومنه؛ أى من الجائر العقى؛ وإما لكون مذهبهم ظاهر البطلان؛ 
لأن الرسل قد أرسلرا فعلاء فإرساهم واقع ثابت بالمشاهدة والعيان ؛ فادعاء استحالته مكايرة للحس 
ومعائدة للمشاهد. نأما مذهب القلاسفة والمعتزلة قلا يدل على بطلانه بعثهم عليهم الصلاة والسلام 
بالفعل ؛ لجواز أن يقولوا : إن الله تعالى قد فعل ذلك لكونه واجبا عليه , فلم) اختلف شأن المذهيين ذلك 
الاختلاف صرح بنفي بنفي أقواهما بحسب الظاهر ؛ وإن كان كل منها ضعيفا في الحقيقة . وقوله فيه| بعد ( لكن 
بذ إياننا قد وجب ) دفع ما قد يتوهم من كون إرسال الرسل جائزً عقلياً أن الايمان بوقوعه ليس ٠‏ واجياً. 
وخلاصة القول في هذه المسألة أن بعثة الله تعالى الرسل إلى خلقه عند أهل السنة جائز في حقه سبحانه؟ 
فليس واجباً عليه » ولا مستحيلا » وأنه واقع منه سبحانه لطفاً منه بعباده ورحمة لما فيها من الحكم والمصالح 
التي لا تحصى . ومنها معاضدة العقل فم| يمكنه أن بمعر فته مثل وجود الباري وعلمه وقدرته لثلا يكون 
للناس عل الله حجة بعد الرسل . ومنها استفادة الحكم من الأنبياء فيها لا يستقل العقل به مثل مبحث الكلام 
ورؤيته تعالى والمعاد الجساني . ومنها إزالة الخوف الحاصل ان العبد بالمسنات لكون إتيانه ها تصرفاً 
في ملك الله بغير إذنه ؛ فلو لم يعلم أن الله راض عنها طالب لها لم يأمن أن يكون آتياً يغير ما يرضاه سبحانه ولا 
إلى علم رضاء سبحانه بفعل ذلك إلا من طريق الرسل . ومنها بياث حال الأفعال التي تحسن تارة وتقيح 
أخرى من غير اهتداء العقل إلى مواقعها . ومنها تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتهم المختلفة قي 
العلميات والعمليات . رمنها تبيين الأخلاق الفاضلة والراجعة إلى الأشخاص والسياسات الكاملة العائدة 
إلى الجراعات . ومنها الإخبار بتفاصيل تو ثواب المطيع وعقاب العاصي ترغيبا في الحسنات وتحذيراً عن السيتات 
. إلى غير ذلك من الفوائد . وأن الذين قال وا إنها مستحيلة تمسكوا بشبه أوهى من بيوث العتكبوت منها أنهات 


ليذ 
م تبخباضت-.. لله 


لبر ويا سيا لصوب د اويا ع عم 


د 


بعد رسن 
وإاعلت اسك عاوزى حت تال لوك قن جرب لوك لكف 
تعالى » خلافاً لحكاء الفلاسفة والمعتزلة ؛ لأنه تعالى لايجب عليه شىء خلقبل' إرسَاهم 
إننا عراب بتْحض الْفَضْلٍ » أى بخالص الإحسان ‏ ما يحسن فعله ؛ ولا يقبح منه تعالى تركه 
«الكن" لأيلزم من كونه جائزاً أن يكون الإبمان به كذلك » بل « يذ » المذكُور من وقوع الإرسال 
واللرسلين «إيَانتا؛ الشرعى اكد وجب ؛ علينا تفصيلا يمن عُلِمَ منهم تفصيلا ‏ إجمالا بمن 
عُلم منهم كذلك» قال الله تعالى طا ءَامنَالسولُ يمآ أُنرِلَ له ريو 4: والأؤلى كما يفهم من 
المتن أن لا يتعرض صر هم فى عدد معين ؛ لقوله تعالى هنهم من صَصَصنَ َلك وَمِنْهُم د 
تَقْصض لكك 4: ولأنه لايؤشنٌ أنيدخل فيهم من ليس منهم » ويخرج بعضهم » وحديث 


أن الباعث هو الله تعالى | ولا سبيل إلى معرفته ذلك . ورد بأنه يجوز أن ينصب الله 
أو أن يخلق فيه علي ضر ورياً .ومن شبههم الواهية أنها عبث لأن العقل يستقل بفهم 
حا يب فعله وما يراه قبيحاً بيجب ترك كه أوما يتوقف فيه يجرز فعله 
! 3 برد على هذا بأنا لا نسلم أنها سفه لأن الأحوال إن انحصرت فم ذكرتم فالبعثة تكون 
معاضدة للعقل. وإن لم تنحصر - وهو الواقع ‏ فإنها تفيد حكم ما لا يستطيع العقل الاستقلال به . ومن 
شبهى الفاسدة أذ بي البتول تاليف ولس قي التكاليف فائدةء لا للآمر بها ء وهو ظاهر ؛ لتعاليه 
عن أن ينتفع بعمل عبده ‏ ولا للمأمور بها ء وهو العبد ؟ لأنه يتضرر باحتاله مايشق عليه . وهذا كلام ظاهر 
البطلان . بل تقول تفع للعبد عظيم جد وكل واحد منا يتحمل كثيراً من المشاق في سبيل تحصيل منفعة 
لا تقاس أبدا بم) يعود عليه من ثواب عبادة الله . 

وأما المعتزلة الذين أوجبوها على الله تعالى فالرد عليهم إنما يكون بإبطال أصلهم الذى بنوا عليه هذه 
المسألة؛ وهو قوم قعل الصلاح والأصلاح واجب عل الله » وقد قدمنا ما فيه الكفاية في إبطاله . فارجع إليه 
إن شته والله بتفك به . وينفعني بدعوة أخ صالح يدعو لي بظهر الغيب . اللهم آمين . والله سبحانه وتعالى 
أعلى وأعلم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


| عد 


ذا 
لل سس حخخاإضع ع ...لله 


الأنبياء مائة ألف » وفى رواية ؛ مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفاً :الرسل منهم ثلثاثة وثلاثة 
عشراوق فى رواية ا وأربعة عشر' متكلّم فيه : مع كونه حبر حاد. 

وإذا عرفت أن الإرسال جائز عليه تعالى » وأن الإييان به واجب «قَدَعْ؛ عنك ١‏ هَرَى 
قوم ؛ اتبعوه : أى اعتقادهّم الباطل الذى رَيْنَهُ الشيطان لهم » فإنه ١‏ 
أى نلاعَبَ بهم ء لا بغيرهم ؛ فأوقعهم فى الِبدّع والمعاصى ؛ أو الكفر ء فآنكروا الإرسال؛ 
وأحالوه » كالسمنية . أو و أوجبوه كالمعتزلة والممكاء +:والموى عند الإطلاق :يتصرف إلى 
ا ميل إلى خلاف الحق غالبا » نحو ١‏ ولانتبع الهوى )١‏ سمى هَرّى لأ ى بصاحيه فى 
النار ثم شرع فى شرح قوله فيا سبق «0 ومثل ذا لرسله »1 مقدما الواجبٌ لشرفه ؛ فقال 
«ورّاجب ' عقلا "فى حَنَّهِمْ ١‏ أى الأنبياء لعمومه لأن معظم هذه الأحكام لايختص 
بالرسل؛ وقوله « الأمَأنهِ ؛ أى وما عطف عليها ؛ وهى : اتصافُهم بحفظ الله مبيحاتة 
وتعالى ظواهرهم وبواطتهم » ولو فى حال الصغر ؛ من التلبس بمنهي عنه » ولو نْيّى 
كراهة : أى كونهم لايتصور أن يكونوا عند الله إلا كذلك ؛ لأنه لو جاز عليهم أن يخونوا 
الله تعالى بفعل محرم أو مكروه لجاز أن يكون ذلك المنهى عنه مآموراً به ؛ لآن الله تعالى 
أمرنا باتباعهم فى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل » وهو لا يأمر بمحرم ولا 
د ا 

من الواجب فى حقهم « صدُقُهِمْ » أى مطابقة حكم خيرهم للواقع » إيجاباً أو سلباً؛ 

ل ال وَصَدَفَ أله وَسُولهُ 4 ولأنه لوجاز عليهم الكذب لجاز الكذب فى خبره تعالى ؛ 
لتصديقه إياهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى : صَدَقٌ عبدى فى كل ما يبلغ عنى؛ وتصديقٌ 
الكاذب من العالم بكذبه َضُ كذب . وهو محال عليه تعال ؛ فملزومه _ وهو جواز الكذب 
عليهم _ كذلك. 

٠‏ وضف » أى وصُمٌ لهُ» أى لما يجب لحم ١‏ ألفطآنّة ؛ بمعنى التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم 
صناجيم وطرة ابعال دعر الاق بالااعة السصاض هذا داجب باليديل ؛لقوله 


قَدْ نَعبَا ؛ الهحرى 


أ عن الس نا اير 0 شهودٌ الله على العباد » ولا 
أل هي أحسنٌ" و ٍ نهم شهوا 
يكون الشاهد مغفلا. 


لهذا 
ا6.206060ةن6نةنغنغهنمد لببحاه به - 


« ميل 'ذَا ؛ أى الواجب المنقدم فى الوجوب العقلى فى حق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ تتْلبمُهُم لا أنَوا ‏ أى لجميع ما جاءوا به من عند الله وأرسلوا لتبليغه للعباد؟ 
فيجب شرعاً اعتقاد أنهم بلغوه إليهم » اعتقادياً كان أو عملياً ؛ للإجماع على عصمتهم من 
كتمان الرسالة والتقضير فى التبليغ » ولو 
رئيسهُم الأعظميئية وعليهم قوله تعالى: ل وَنْمنى في فيك ما َه مدب وتحتى لاس 
َأ أن أن عَحْسَةٌ 4 » كيف وقد أنزل عليه طايه الول يم مآ نل لَك ين ويك 4 : 
< ُسْلَا مُبَِرِنَ وَمذرِيَ لتلا يون دّيس عَلَ آنه حي بَعدَ لسن 4 :ركتهان البعض 
مُفْوّت لإقامة الحجة . 


وما ذكره الناظم رحمه تعالى شروط عقلية للنبوة » وشروطها الشرعية العادية : 
والحرية » والذكورة ؛ وكيال العقل . والذكاء ٠‏ وقوة الرأى ؛ ولو فى الصبا كعيسى ويحبى 
عليه السلام » والسلامة عن كل ما ينفر عن الاتباع حين النبوة » ومنها كونه غلم 
مَنْ جميع من بُعث إليهم بأحكام الشريعة المبعوث بها : أصليةٌ أو فرعية » واختلفوا فى 
اشتراط البلوغ_ مع اتفاقهم على جواز أن يبعث الله نبياً صغيراً _ لكنهم اختلفوا فى 
الوقوع وعدمه ؛ فذهب إلى الأول الفخرٌ الرازى مستنداً لآيتى عيسى ويحيى ؛ ومنعه ابن 
العربى وآخرونء وتأولوا الآيتين على أنم| إخبار عما سيجب لما حصوله . لاعما خضل 
ها بالفعل » والله أعلم. 

ثم شرع فى ثانى أقسام الحكم العقلى المتعلقة بالرسل عليهم السلام » ققال: ١‏ و 
فى حقهم ١‏ ضِدهَا » يعنى الصفات الأربعةً الواجبة التى فرغ منها ء وهى : الخيانة . والكذب: 
والبلآهة » وَالَمْقّلة : وعدم الفطنة » وكتمانُ شىء مما أمروا بتبليغه , وأشار بقوله ١كَمارَووًا‏ » 
إلى أن المعوّل عليه فى دليل امتناع ماذكر عليهم إنيا هو الدليلُ السمعى » لا العقلى؛ أى حكمنا 
باستحالة ما ذكر فى حقهم حكم بماثلا لما رواه العلماء ونقلوه كتاباً وسنة وإجماعاء ولا شك 
فى جواز الإغماء عليهم؛ لأنه مرض . والمرض مُِوز عليهم . بخلاف الجنون قليله وكثيره؛ 
لأنه نتقص ؛ ويلحق به العمى ء ولَيْحَم نبى قط . ول يثيت أن شعيباً عليه السلام كان ضريراً ء 


طله: 
ويعقوب عليه السلام إنم) حصلت له غشاوة وزالت » وأما السهو فهو ممتنع عليهم فى الأخبار 
الّبلاغية وغيرها كالأقوال الدينية الإنشائية » ويجوز فى الأفعال البلاغية وغيرهاء وأما النسيان 
فهو ممتنع فى البلاغيات قبل تبليغها قولية كانت أو فعلية » وأما بعدا 
عليهم ؛ لحفظه بعد التبليغ » ووجوب ضصَبْطه على المبلغ ليعمل به وليبلغه ؛ ولا يمتنع عليهم 
نسيانُ المنسوخ مطلقء لا قبل التبليغ ولا بعده . 

وأشار إلى ثالث أقسام الحكم العقلى المتعلقة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
بقوله:" وٌجَائزِ ؛ وهو مالم يجب عند العقل ثُبوتُه لهم ولا نفيه عنهم . بل يصح عنده وجودةٌ لهم 
وعدمه ؛ فيجوز عقلاً وشرعاً « فى حَقَهُمْ ؛ أى الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين خصوصاً 
سيدهم الأعظم ٠‏ كَالأكل ؛ والشرب الحلال والنوم » من كل عَرَض بَشّرى ليس محرماً ولا 
مكروهاً ولا مباحاً مُزْرياً مُزْمِناًء ولاتما تعافه الأنفس » ولا مما يؤدى إلى النفرةء سواء كان من 


توابع الصحة ولا يستغنى عنه عادة كما مثل به أو" و» يستغنى عنه « كالخماع للنسا' بناءً على أنه 
من باب التفكه » أو بحبس النفس عنه بناء على أنه من باب القوت؛ فيجوز عليهم وطء النساء 
بالملك مطلقاً مسلمات أو كتابيات » لا كمجوسيات ٠‏ وبالنكاح معدا الكتابية والمجوسية ٠»‏ 
وماعدا الأمة ولو مسلمة ؛ لأنها إن) تُتكحٌ نوف العّنت أو عدم الطول: والثانى منتف بالبديية 
» والأول كذلك للعصمة ٠‏ كنا أشار إليه بقوله ‏ فى ١‏ حال ١‏ الخْل) أى الجواز ؛ لا فى حال 
حرمة ولا كراهة . ويتبعه أنهم لِآَيِطِؤْتَوْنَ صائمات صوماً مشروعاًء لا معتكفات كذلك؛ ولا 


حائضات . ولا فى حال نفاس ولا إحرام » ولا فى فى حال رؤيا واحتلام؛ ولما كانوا من البشر 
وأرسلوا إلى البشر كانت ظواهرهم خالصة للبشرية . يجوز عليها من الآفات والتغيرات ما 
يجوز على البشر » وهذا لانقيصة فيه . وأما بواطنهم فمنزهة غالباً عن ذلك معصومة منه ء 
متعلقة بالملأ الأعلى والملائكة لأخذها عنهم وتلقيها الوحى منهم . 

ثم شرع فى بيان ما أجمله من المنطوق به فى قوله « والنطق فيه الخلف بالتحقيق © فقال: 
الوجَامع مَعْنَى؛ وهو مايراد من اللفظ 


ليلدا 
اس ككل اهسجك.ب هه 


« الى تَقَررًا» أى جعل فى قرار ومحل يرجع إليه فيه . وهو جميع العقائد الإيمانية الواجية 
الاعتقاد شرعاً مما يرجع إلى الألو ة والنبوة وجوباً وجوازاً واستحالة ١‏ شهآدنًا الإسلآم ' أى 
معنى الشهادتين اللنين هم الجزء الأعظم من مسمى الإسلام ؛ أو اللتين لا يحصل الإسلام الا 
هيا ء أو اللتين تدلان على الإسلام ؛ فهو من إضافة الجزء إلى الكل » أر السبب للمسبب» أو 
الدال للمدلول » ويبانٌ ماذكره أن الجملة الأولى أثبتت الألوهية له تعالى , وتََّتُها عن كل ها 


سواهء وحقيقة الألوهية وجوبٌ الوجود والِقّدم الذاتى » ويلزم منه استغناؤه عن كل ما سواه: 
وافتقارٌ كل ما سواء إليه » كا يوجب له البقاء ؛ وخالفته للممكنات والقيام بالذات » والتنزه 
من النقائص كالأغراض ف الأفعال والأحكام , وعن وجوب شىء ما عليه تعالى ؛ لئلا يكون 
مستكملا بفعله أو تركه ؛ فلا يثبت له الاستغناء المطلق » ووجوبٌ افتقار الممكنات إليه يستلزم 
وجوت حياته »وعموم قدرته وإرادته وعلمه ووحدته وعدم تأثير شىء سواه تعالى فى شىء 
منها . ومتى وحنبت هذه الأمور له تعالى استحالّتٌ نقائضُها عليه تعالى » وجاز ما سوى ذلك 
فى حقه تعالى ؛ فقد اشعملت الجملة الأولى على أقسام الحكّم العقلى الثلاثة الراجعة إليه تَعَالىه 
ويؤخذ من الجملة الثانية وجوبٌُ الإيمانٍ بسائر الأنبياء والرسل والملائكة والكتب السماوية 
واليوم الآخر » وما فيه ؛ إذا التصريح برسالته! يستلزم تصديقه فى كل ما جاء به؛ ومن جملته 
ما ذكر. وُيعلّم منه أيضاً وجوبٌ صدقهم . واستحالة الخيانة والكذب عليهمء وجواز جميع 
الأعراض البشرية التى لا تنقص مراتبهم عليهم الصلاة والسلام وهذه جملة أقسام الحكم 
العقلي المتعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وهذا المعنى جعلهما الشارع ترَجَمَةَ عا فى القلب 
من الإيمان » ودليلا على الانقياد الظاهرى للإسلام » ول يقبل من أحد الإيهان مع القدرة عليهما 
الإينا #وقد نص العلرام عل الهلا رد ين نهي اها ولو إهالا» وإلالم يتفم الناظى داق 
َخْتَلاصٍ من الخلود فى النار. 

إذا علمت أن كلمتى الشهاده جمعتا جميع ماتقرر من العقائد الإيمانية ١‏ فَاطْرّح ' أى اترك 
«الرّاه يعنى الخصام فى صحة جمعهم لما ذكر. 

ولما جوز الغلاسفة اكتساب الثبوة يملازمة أَلُلوة والعبادة وتناول الحلال أشار الى الرد 
عليهم بقوله : و » مذهب أهل الحق أنه ١‏ ] تَكُنْ ُبّوة ا وهى شرعا : ايحاء الله تعالى لإنسانٍ 
|تفجعد 


1. 


.نم م ا وغ لاضستت-ببب د هد 

عاقل حُر ذكر بحكم شرعى تكليفى سواء أمره بتبليغه أم لا. كان معه كتاب أم لا . كان له 
شرع متجده آم لاء كات فسخ لشرع عن فيلك أر بحضه أم لا .وكا الرسالة إلا فى النتراط 
التبليغ فإنه لا بد منه فى مفهومها » والمرأد أن النبوة بحسب ما علم من القواعد الدينية وانعقد 
عليه إجماع المسلمين لم تكن مَكمْسَبة ؛ أى : لا تنال بمجرد الكسب بالجد والاجتهاد ومباشرة 
أسباب مخصوصة كما زعمه الفلاسفة « وَلوَرقى فى آخير أعْلى » أى أبعد ‏ عقب ؛ وهى فى 
الآصل الطريق الصاعد فى الجبل ؛ أريد به هنا أشق الطاعات وأفضلها : أى ولو اقتحم العبد 
أشق العبادات المشبهة لمشقتها رقى العقبات « بذاك » اى اصطفاءٌ النبى يَظلة للتبوة واختياره 
للرسالة فضّل الله » أى : أثر جوده وإنعامه . والفضل: إعطاء الشىء يغير عوض لا عاجل 
ولا آجل . ولذا لا يكون لغيره تعالى ١‏ يُؤبِّهِ ؛ بمحض اختياره ‏ لمن يشاء ١‏ ممن سبق علمّه 
وإرادثه الأزليان باصطفائه لها من البشر الذكور الكاملى العقل والذكاء والقطنة وقوة الرأي 
وغير ذلك ما ذكر من الشروط العقلية والشرعية جل الله ' أى تنزه عن أن ينال شيء لم 
يكن أراد عطيته ؛ لأنه 2 واهب المنن » أى العطايا . جمع مِنَّهَ بمعنى العطية» وظاهر السياق 
أن المراد بالمنن الكاملة كالنبوة. ” وأفضل » جميع « المخلق» أى المخلوقات « عل الأطّلآق» 
المراد منه العموم الشامل للعلوية والسفلية من البشر والجن والملك فى الدنيا والآخرة فى 
سائر خلال الخير ونعوت الكمال ١‏ نَبيَنا ؛ محمد يَلوٍ » والإضافة فيه لتشريف المضاف إليه ؛ لاا 
يَقِبٍ » وإن جعل الضمير فيه للمكلفين كان عاماً مطابقاً 


للاختصاص ؛لما سيأتى من عموم بعثته 
له » وأفضليته يي على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون ٠‏ وهو مستثنى من الخلاف 
فى التفضيل بين الملك والبشر ؛ لقوله عليه ال لام ١‏ أنا'أكرم الأولين والآخرين على الله + 
ولا فخر» ولأن أمته أفضل الأمم ؛ لقوله تعالى «( كحم حير مرجت يِلتّس 4 ط وكا 
جَمَلتتَكْ مد سا 4 أى عدولا وخيار» ولا شك أن خيرية الأمم إنما هى بحسب كياها فى 
الدين ؛ وذلك تابع لكمال نبيها الذى تبعته ؛ قتفضيلها تفضيل له » وأما قوله عليه السلام ٠‏ لا 
تخيرونى على موسى » ولا تفضلوا بين الأنبياء» ونحوه فمعناه لا تخيرونى تخيير مفاضلة . ولا 
يحتاح إلى أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل لأنه يحرد احتمال كما قاله ابن أقبرس ٠‏ ويحتمل أنه 


لكذا 
ا حخخطلتضصسة:.للل هه 


قاله تأدباً وتواضعاً ؛ فالواجب على كل مكلف اعتقاد أنه صل الله عليه وسلم أفضل الجميع؛ 
فيعصى منكره ؛ ويبتدع ويؤدب ء إذا عرفت هذا الحكم المجمع عليه ٠‏ فَملٍ عنّ الََْاقِ )أى 
المنازعة فيه ء واجزم به معتقداً صحته ؛ لأنه لا يج وز الإقدام على خرق الإجاع ؛ والأنبيا' 
عليهم الصلاة والسلام يجب أن يعتقد أنهم ١‏ يَلُونَهُ ؛ أى يتبعون نبينا حمدا وق فى المُضَل ؛ 
فمرتبتهم فيه بعد مرتبته ؛ وإن تفاوتوا فيها بالنسبة للقرب منه عليه الصلاة والسلام ؛ على ما 
يأتى فى قوله ١‏ وبعض كل بعضه قد يفضل » فبقية أولى العزم من الرسل أفضل من بقية الرسل؛ 
ثم بقية الرسل أفضا أفضل من الأنبياء غير الرسل ٠‏ والواجب اعتقاد أقضلية الأقضل على طبق ما 
ورد الحكم به تفصيلا فى التفصيلى وإجمالا فى الإجمالى : ويمتنع اهجوم على التعيون فيها لم يرد 
فيه توقيفف » وهذا أمهم الناظم فى الفاضل والمفضول لينطبق كلامه على كل من علم كذلك 
٠‏ وبعدهم » أى وبعد الأنبياء فى الفضيلة ‏ ملائكة » الله ١‏ ذى الفضل » فمرتبتهم تلى مرتبة 
الأنبياء عليهم السلام فى الجملة ؛ فالملائكة -ولو غير رسل -أفضل من غير الأنبياء من البشر 
ولو كان ولياً كأبى بكر وعمر رضى الله عنهما » وإن) قلنا ١‏ فى الجملة » لآن الذى يل الأنبياء 
من الملائكة على التفصيل إنيا هو رؤساؤهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» هذا ما 
قال به جمهور أصحابنا الأشاعرة تمسكا بمثل قوله تعالى [ وإ 
أمرهم بالسجود تعظيًا له اقل ل يك ادم أفقبل متهم نلا آمروا بالسجودقة ؛ لأن الحكيم لا 
يأمر الأفضل بخدمة المفضول ل ؛ وذهب القاضى وأبو عبد الله الحليمى فى آخرين كالمعتزلة إلى أن 
الملاتكة أفضل من الأنبياء » قال القاضى تاج الدين بن السبكى ليس تفضيل البشر على الملك ثما 
يجب اعتقاده ويضر الجهل به ؛ ولو لقى الله ساذجاً من المسألة بالكلية لم يكن عليه إثم فيا هى 
ثما كلف الناس بمعرفته » والسلامة فى السكوت عن هذه المسألة » والدخول فى التفضيل بين 
هذين الصنفين الكريمين على الله تعالى من غير ورود دليل قاطع دخول فى خطر عظيم وحكم 
فى مكان لسنا أهلا للحكم فيه » وقد ورد ما يمنع من الدخول فى ذلك كقوله عليه السلام 00 لا 
تفضلونى على يونس بن متى »2 إذا المراد به لا تدخلوا فى أمر لا يعنيكم » والإ فنحن قاطعون 
بأنه أفضل من يونس عليهم| السلام . والذى ينشرح له الصدر ويبرد ويثلج له الخاطر إطلاق 


|تفعنهد 


لهذا 


القول بأن نبينا حمدًايِْةٍ خير الخلق أجمعين من ملك وبشر ء وخير الناس بعد الأنبياء والملائكة 
أبو بكر؛ ثم عمرء ثم عثمان» ثم على ؛ رضى الله عنهم أجمعين ! انتهى 

والملائكة : أجسام لطيفة نورانية ة رة على التشكل بأشكال ختلفة كاملةفى العلم والقدرة 
على الأفعال الشاقة » وشأنها الطاعات . ومسكنها السموات هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام ؛ وأمناؤه على وحيه . يسبحون لليل والنهار لايفترون» لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة ؛ لعدم دليل على ذلك . 

« هذا » المذكور من تفضيل الأنبياء على الملائكة والملائكة على غير الأنبياء من البشر من غير 
تفصيل طريق الأشاعرة المرجوحة . وإنما جزم الناظم بها لأنه وضع منظومته على ختار مذهبهم. 
وأشارإلى الطريق الثانية بقوله ١‏ وقوم ' من الماتريدية م يقولوا بأفضلية جملة كل فريق ممن تقدم على 
جملة كل فريق يليه : بل ١‏ فصلوا» القول 7 إذ فضلوا ؛ أى حيث تعرضوا للتفضيل بين الفريقين 
فقالوا: رسل البشر كموسى أفضل من رسل الملائكة كجبريل . ورسل الملائكة كإسرافيل أفضل 
من عامة البشر وهم أولياؤهم غير الأنبياء كأبى بكر وعمر رضى الله عنهماء وعامة البشر أفضل من 
عامة الملائكة؛ وهم غير الرسل منهم كحملة العرش والكَرّوبيين. 

« يضري كل دمن اناير لاق ة باضه لديل كريس أن عايب السقاده أن 
بعتن اباد كاذل العلم ال ناي قيرهم» وبي يقن أو المزء كنبينا محمد بَقيةٍ أفضل من 


َ َنْضَهُمْعَلَ يمن 4 وأن بعض الملائكة كالرسل منهم أفضل من 
غيرهم منهم: وبعض الرسل منهم كجبريل أفضل من غيره منهم كميكائيل . وهو أفضل ممن 


علي 


يقى؛ لقوله تعالى 8 أَلَهيَضصَطقى ب يرت الْمْلبِحكَةٍ رُسّلا4 وتلخيص ما أشار إليه أولا وآخراً 


أن نبينا حمدابككِ أفضل المخلوقات على الإطلاق» ويليه إبراهيم » ثم موسى . ثم عيسى » 
ثم نوح » ثم بقية الرسل ٠‏ ثم الأنبياء غير الرسل . ثم هم فيما بينهم متفاضلون أيضاً عند لله 
ثم رأس رسل الملائكة , ثم من يليه منهم. ثم بقية رسلهم » ثم بقيتهم غير الرسل ؛ ثم هم 
متفاضلون أيضاً فيي| يبنهم. 


عنااج 

بالمعجزات » أى بوقوع جنسها ؛ فيستفاد منه جوازها حينئذ ؛ وهو ضرورى عندنا . 

والمعجزة عرفا :أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة , والتحدى : دعوى 
الرسالة. 

واشتمل هذا التعريف على ما اعتبره المحققون فى المعجزة من القيود السبعة التى أولها أن 
يكون فعلًا لله تعالى أو ما يقوم مقامه من الترك ؛ ليتصور كونه تصديقاً منه تعالى للآتى به. فالفعل 
كنبع الماء من الأصابع الشريفة » والترك كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وثانيها : أن يكون خارقاً للعادة ؛ لأن الإعجاز لا يكون بدونه » وثالئها : أن يكون ظهوره على 
جلاع النبوة ليعلم أنه تصديق له ورابعها: أن يكون مقارناً للدعوى حقيقة وحكا لأنها 
شهادة ؛ وهى لا تكون قبل الدعوى » وخامسها : أن يكون موافقاً للدعرى ؛ فالمخالف لا يعد 
تصديقاً كفلق الجبل عند قول مدعى الرسالة؛ معجزتى فلق البحرء وسادسها: أن لا يكون 
مكذباً له إن كان مما يعتبر تكذيبه كقوله : معجزتى نطق هذا الجماد . فنطق بأنه مُفْثرِ كذاب » 


وسابعها : أن تتعذر معارضته إلا من نبى مثله كما هو حقيقة الإعجاز وزاد بعضهم ثامناً: 
وهو أن لا يكون الخارق واقعاً زمان نقض العادات ؛ فيم| يقع عند قيام الساعة وفيها لا يعد 
مصدقاً » وقد انطبق عليها قول السعد «لاهى أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعى النبوة عند 
تحدى المتكرين على وجه يعجز المتكرون عن الإتيان بمثله » والله أعلم . 

ومراد الناظم رحمه الله تعالى أن ما يجب اعتقاده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام « أيدوا» 
بالمعجزات : أى أثيت الله نبوتهم ورسالتهم وصدقهم بإظهار خوارق العادات على أيدههم 
مطابقة لدعواهم معجزة للمعارضين ؛ ولولا ذلك لما وجب قبول أقوالهم » ولا الاقتداء 
بأفعالهم وأحواهم » وما بان الصادق فى دعوى النبوة والرسالة من الكاذب ٠‏ وآشار بقوله 
« تكرما » أى تفضلا وإحسانا من غير إيجاب ولا وجوب _ إلى الرد على فن أوجب عليه 
تعالى المعجزة كي| أوجب عليه الإرسال» وإلا لبطلت فائدة الإرسال» وهو قبول قول الرسول 
والتكليف الذى جاء به لعدم مصدق له على دعواه وهو مبنى على قاعدة التحسين والتقبييح 
العقليين الباطلة ؛ إذ لا يجب عليه تعالى شىء لأحد من خلقه , لايسأل عما يفعل وهم يسألون. 


“لففة" 


« وعصمة البارى ؛ أى الخالق ؛ لكل » أى لكل واحد من الأنبياء والملائكة دون غيرهم من 
الآحاد ١‏ حتما » فى الاعتقاد على كل مكلف » من كل ما ينقص مقامهم من حركة أو سكون أو 
قول أو فعل . والعصمة لغة : المنع ؛ واصطلاحا : أن لا يخلق الله فى المكلف الذنب مع بقاء 
قدرته واختياره ؛ وهو معنى قوشم ١"‏ هى لطف من الله تعالى بالعبد يحمله على فعل الخير 


يزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء »» « وخخنص خير الخلق »أى خص الله 
أفضلهم هو نبينا محمد يفت عن سائرهم بها لاينحصر حداً ولا عدًاء ولكن المهم منه « أن قد 
تمها # به الجميع ربنا ؛ أى خحتم ربنا بثبوته جميع الأنبياء . قال تعالى ل وَتَائَمٌ يعن * ويلزم 
منه خختم المرسلين أيضا؛ لآن ختم الأعم ختم للأخص . من غير عكسء فلا تبتدىء نبوة ولا 


شريعة بعده يي ١‏ وعم » أى وخص أيضا بآن ربنا عمما 9 بعثته » يَكةٍ فى الزمان والمكان ؛ 
فأرسله إلى جميع المكلفين من الأنس والجن إجماعا ء ويأجوج ومآجوج والملائكة وجميع الأنبياء 
والأمم السابقة ؛ لدخول الجميع تحت قوله بكي , 1١‏ بعثت إلى الناس كافة ») ولشموله لهم من 
لدن آدم إلى قيام الساعة » وجميع الحيوانات والجوادات , حتى إلى نفسه يك وقوله تعالى 9 و 
لتك إِلَّا َه دس 4 وفيه رد على العيسوية من اليهود حيث زعموا تخصيص رسالته 
بالعرب . ومن نفى بعثته ب كلا أو بعضا كمن نفى الإسلام كذلك فهو كافر عند الأشاعرة 
إن كان مكلفا وبلغته الدعوة ؛ وأما عموم رسالة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعد 
الطوفان فأمر اتفاقى؛ لأنه لم يسلم من الخلاك إلا من كان معه فى السفينة؛ وعلى أنه لم يرسل 
للجن » وأما تسخير الجن والأنس لسليان على نبينا وعليه الصلاة والسلام فهو تسخير سلطنة 


وملك لا تسخير نبوة . 


ثم ذكر مايترتب على ختم النبوة به يل وعموم بعثته بقوله ١‏ فشرعه لا ينسخ بغيره »أى 
فيتفرع على ما ذكر أن دينه يك وما جاء به عن الله عز وجل من الأحكام , قرآنية كانت أو 
سنية؛ كلا أو بعضاء لا يرفع بشرع غيره » لا كلا ولا بعضا ء وأما نسخ بعض أحكام شرعه 
بالبعض الآخر فهو ما يصرح به فى قوله ٠١‏ ونسخ بعض شرعه بالبعض أجز 22 والشرع لغة: 
البيان » واصطلاحا : تجويز الشىء أو تحريمه ؛ أى جعله جائزاً أو حراما ؛ والشارع :فين 


عطتاهد 
الأحكام والشريعة : الطريقة فى الدينء والمشروع : ما أظهره الشرع ؛ والنسخ لغة؛ الإزالة 
والنقل » واصطلاحا: رفع حكم شرعى بدليل شرعى ؛ فشرع نبينا كل ٠‏ مستمر حتى 
الزمان ينسخ» أى حتى ينقضى الزمان ويزول بحضور القيامة لعدم تصور الآتى بها 
يكون به النسخ وعدم قبول زمان من الأزمنة المستقبلة لوقوع ذلك فيه ؛ لقوله 
تعالى ل إوَّ ألؤّيت سهد آم الإسْكد 4 ١‏ 7 ومن يبت عر الإشكم ديئا كن بِمْبَلَ نه 4 
ولقوله يك «لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله تعالى»! يعنى الدين الحق ١١لا‏ يضرهم 
من خالفهم حتى يأتى أمر الله". 

ثم أشار إلى الرد على اليهود والنصارى ومن جرى بحراهم حيث زعموا أن شرع 
نبينا كثة لم ينسخ شرع أحد من الأنبياء بقوله : « ونسخه » أى نسخ شرع نبينا محمد ١‏ 
لشرع» كل نبى «غيره » ب « وقع # حتما ؛ أى متحتً) لا يقبل التأويل ؛ لقوله تعالى 
1 يُقبَلَهِنَهُ 4 والأحاديث فى ذلك كثيرة بلغت جلتها 
مبلغ التواتر » ومرادء رحمه الله تعالى أن النسخ جائزا عقلا » واقع سمعاً ٠‏ بإجماع 
الملمين ؛ فلدّلك دعا على من منعه بقوله «أَذَلَ الله مَنْ لَهُ مَنَمّ» أى أكَقّ الذل وتَفَى 


ع 
أنواع العز عن الذين منعوا نسم شرع نبيا صل الله عليه وسلم لشرع غيري؛ توسّلا 
للقول بنفى نبوته صلى الله عليه وسلم. 


ثم شرع فى بيان مفهوم قوله «فشرعه لاينسخ بغيره فقال 'وََشع؛ أى وقوع نسخ 
«بَعْضٍ» أحكام ١‏ تَرْعِه؛ صلى الله عليه وسلم ابالْبعْض» أى بأحكام بعض شرعه الآخر 
«أجٌا أى اعتقد جوارٌ الوقوع» واحكم بهء وشمل البعض المنسوخ وجوب معرفته 
سبحانه وتحريم الكفر ىا هو مذهب أهل الحقء ومفهومه عدم وقوع نسخ الجميع؛ 
وهو الصحيح إجاعاء وإن كان كل حكم شرعى قابلا للنسخ كلا أو بعضاً على المختارء 
وشمل البعض القرآن أيضاء خلافا لمن منعه كأبى مسلم الأصفهانى «رَمَا فى ذَالَهُ من 
عضا أى : وليس فى هذا الحكم العام - وهو تجويز نسخ بعض أحكام شرع ثبينا محمد 
صل الله عليه وسلم بالبعض ولو قر 


توعد 


امن تقض يقتقى امتناعه ».وشهل البعض اق 


لتضي اج وم عو ع ع 


ويدرون أزواجا وه 


أرب قوير وق #ء لتأخرها نزولا وإن تقدمت ثلاوةٌ» ونسخ السنة بالسنة كحديث 
« كنت خبيتكم عن زيارة القبور فزوروها' والسنة بالكتاب كحكم استقبال بيت المقدس 
الثابت بالسنة الفعلية باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى 8هْوَلِ مَجَهَلَتَ 
َلْسَرَاَ #: والكتاب بالسنة ولو آحاداً على الصحيح خلافا لمن منعهء كجواز الوصية 
للوالدين والأقربين الدالٌ عليه قولّه تعالى ‏ كيب عَكِنِك إِداحَصَرٌ دك ألْمَويتٌ إن 

يو #» بحديث الاوصية لوارث» والحق أنه لم يقع إلا 


ترك حَيرًا ألْوصِيَهٌ إأ 
بالسنة المتواترة » كها شمل أيضاً ما نسخت تلاوته وحكمه جميعاً نحو «عَثْرُ رضعات 
محرمات كان مما يتى فنسخن بخمس معلومات»؛ وما نسخت تلاوته دون حكمه نحو 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيرٌ حكيم» كان مما يتلى 
قَرجَمَ انبى صلى الله عليه وسلم المحصّنينء وما نسخ حكمه دون تلاوته كآية «والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم' نسخ بأربعة أشهر وعشرأء والنسخ خ إلى 
بدل كما فى آيتى الأنفال» وإلى غير بدلٍ كقوله تعالى 8 يكاب 
فإن وجوب تقديم الصدقة على مناجاته صلى الله عليه وسلم نسخ بلا بدل» والحق أن 
هذا القسم لم يقع وفاقا للشافعى رضى الله تعالى عنه والبدل فى هذه الآية الجوازٌ المطلق 
الصادق بالإباحة والاستحباب. 


ولما أخمى نصف المنظومة وقدم الكلام على وجرب الإييان بمعجزات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تَبَّهِ هنا على كثرتها لنبينا محمد صل الله عليه وسلم دون غيره بقوله أولّ 
النصف الثانى (رَمُعْجِرَانهُ؛ أى خوارق العادة الظاهرة على يديه صل الله عليه وسلم 
الدالة على صدق نبوته «كثيرة» كَثْرَةَ ما وصل إليها معجزات أحد غيره من الأنبياء مع 
طول مُدَدِهم وقصر مدتهء وذلك أدل دليل على مزيد عناية الله به» وهو دليل مزيد 
التشريف كشقٌّ صدره الشريف وإخراج العَلَقَّةَ التى هى حظ الشيطان من قلبهء وإخباره 


هنا 
بهد سك اهسوك ا لي ا ب 


عن المغيبات كبيت المقدس وما فيه حين تردٌّدهم فى مِعْراجه وسؤاهم له أن يصفة 
٠‏ وتسليم الحجر والشجر عليه وتكليم الظبية: وتسبيح الخصى فى 
ع الذى كان يخطب إليه قبل اتخاذ 


وكانفقاق 


كفهء وحنين ا اذ المنبر؛ ورّدّ عين قتادة حين سالت على 
خده فكانت أَحْسَنَ عينيه وأحدَّهما نظراً وشهادة الضب بتبوته» وغير ذلك مما لايخصى» 
ولذا وصفها بالكثرة المطلقة عن التقييد بعدد معين أو مبهم إياء للعجز عن الإحاطة 
بهاء وقوله اعُرَرْا أى : واضحات مشهورات «مِنْهاً كَلآمْ الله ؛ تعالى المسمى فى عرف 
الأصوليين بالقرآن؛ وهو اللفظ المنزل عليه صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدّى 
بأقصر سورة منه للاعجازء وأما فى عرف المتكلمين فالمسمّى به المعنى النفسى القائم 
بذاته تعالى المدلول للنظم المنزل؛ وهو أقضل معجزاته صل الله عليه وسلم وأدوَّمْهاء 
لبقائه بعد موته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؛ ولايخرج عنه شىء من معجزاته 
صل الله عليه وسلم ؛ فلذا نص عليه تفصيلا «مُمْجِرٌ الَْمَرْا أى الذى صير كل فردٍ من 
أفراد الإنسان البادى الب 
المخلوقات كذلك بالإجماع لآ سمحت جِنْ عل أن 

لَايأوْنَ بينْيه. وَل ات بعصم لَمْضٍ ظهيرًا 4 خص الإنس والجن لأنما اللذان تتصور 
منهما المعارضة» واقتصارٌ الناظم على البشر لأغهم الذين تصدَّوًا لذلك بالفعل. ولو فرض 
من الملائكة معارضة لكانوا كذلك أيضاًء والرجه الذى أعجز به هو كونه فى الطبقة العلا 
من الفصاحة والبلاغة على ما يعرفه فصحاء العرب وعلماؤهم . مع اشتماله على الإخبار 
عن المغيبات الماضية والآتية ودقائق العلوم الإلهية وأحوال المبدأ والمعاد. وغير ذلك مما 
لايحصى كما ذهب إليه الجمهور: ولا خحلآفَ أنه بجملته معجزء وإنما اختلفوا فى أقل ما يقع 


م سس ست دس 


به الإعجاز من أبعاضه ؛ فقال القاضى عياض: إن أقله سورة 8 إِنَا أعطينتت الْحوثرٌ أ 


أو آية أو آيات قى قدرهاء وظاهر كلام الاستاذ أبى إسحاق أن أقله أقصر سورة منه أو 
ثلاث آيات منهء واختاره جمهور أهل التحقيق. 


١رَاجَزِم؛‏ اعتقادك وجوباً ابمِْرَاج النَّى' أى بأن من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم 


وقوعَ عُدُوجِه وصحة صعوده صل الله عليه وسلم بلا بُرّاق بعد الإسراء به عليه يَقَظَّة بجسمه 
قوع عرؤجعه وصحخة صيعودة صل ليه وسلبو با براق بعد الإسراديه هليه يقطه 


وروحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء فصعد من صنخرة بيت المقدس إلى سَذْرّة 
المنتهى وحيث شاء الله . حال كون العروج الذى جزمت يه «كيّ) رَوّوّاه أى مطابقاً ومماثلا 
للوصف الذى رواه أهلٌ الحديث والتفسير والسّيّر » ولشهرة إطلاق أحد الاسمين - أعتى 
الإسراء والمعراج - على ما يعم مدلوليهها استغنى الناظم رحمه الله تغالل عن التعتضى لذكز. 
الإسراء» وإن كان الواجب التعرض له: لأنه قد أنكر؛ وا حق كما أشرنا إليه فى التقرير أنه كان 
يقظة بالروح والجسد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ بشهادة الكتاب والسنة وإجاع 
القرن الثانى من الأمة ومَنْ بعدهم: ثم إلى السماء» بالأحاديث المشهورة؛ ومنها إلى الجنة. ثم 
إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم؛ بخبر الواحد؛ وهو أمر بمكن أخبر به الصادق؛ وكل ما 
هو كذلك فهو حن؛ وحكّمه مطابق ؛ ودليل الإمكان إما تمائل الأجسام فيجوز على السموات 
الْرْقُ والالتنام كا يجوزان على الأرض والماء ؛ ويجوز على الإنسان سرْعَةَ قَطع المسافة كا يجوز 
على الطير والريح؛ وإما عدم دليل الامتناع ؛ وهو أنه لا يلزم من فَرْض وقوعه محال. 


عائشة رضى الله تعالى عنها من جملة معجزاته صل الله عليه وسلم 


ولما كان نزؤل 
وإن كان كرامةً لها أو لأبويها أو للجميع من جهة أخرى أشار له بقوله «وّبْرٌ أن يعنى أنه يجب 
شرعاً على كل مكلف أن يعتقد براءة أم المؤمنين الِعآئِشّة) بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 
«ممَارَ موَا» أى من الافك الذى رماها به المنافقون و قد ُوها به وكان الذى تولى كبرَهُ عبدٌ الله 
ابن أَبِي بن سَلُولَ لعنه الله ء كبا جاء به القرآن وانعقد عليه إجماع الأمة ووردت به الأحاديث 
الصحيحة حين كانت فى غزوة بنى الْسْطَلقَء تخلفت فى طلب عِفّْدِهاء وكان من جزع ظقَّارء 
فُحول مَرْدَجُها ظنًا أخها فيه. وسار القومٌ » ورجعت فلم تجدهم » فمر بها صَفْوَان بن المتطل» 
فحملهاء وم ينظر إليها وقاد بها البعبر مُوّليها ظهره؛ حتى أدرك بها النبى صلى الله عليه وسلمء 
فرموها به. فأنزل الله تعالى فى براءتها العَغْرَ آيات من أول سورة النور. 

ثم أشار إلى حكم واجب الاعتقاد أيضاً بقوله اوَصَحْبةُ؛ صلى الله غليه وسلم : أى كل فر 


من الصحابة الذين آمنوا به وصحبوه ولو قليلاء والمراد مَنْ كان صحابياً فى نفس الأمر وّصّل 


نه 


إليناعلمٌ صحبته أم لا «حَُْ) أهل الْقُرُونٍا المتأخرة : أى أفضلهم» وأكثرهم ثواباء لأنهم آرَْ 
وتَصَرُواء وأما أفضليتهم عل القرون المتقدمة غير الأنبياء فلا كلام فيها ؛ لقوله تعالى #لَقَدٌ 
ضوح أَنَهْعَنِ ألمُؤبييت 4. ل وَأَلكَيِفُوت الْأَوَلونَ #؛ ولحديث «إن الله اختار أصحابى 
على العالمين سوى النبيين والمرسلين» ولايخفى ترجيحٌ رتبة مَنْ لازمه صلى الله عليه وسلم 
وقائلٌ معه أو قُتلَ تحت رابته على مَنْ لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهداً أو على مَنْ كلمةٌ يسيراً 
أو ماشاهٌ قليلا أو رآه على بعد أو فى حال الطفولية . وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع: 
وأما أفضل الصحابة فيأتى التصريح به فى قوله © وخيرهم مَنْ ولى الخلافة * والقرن: أهل 
زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة» وسُمّى قرنًا لأنه يقرن أمة بأمة وعالما 
بعالم ثم جعل اس للوقت أو لأهله؛ فَمَرْنْه صل الله عليه وسلم مده أصحابه من البعث إلى 
آخر مَنْ مات منهم؛ وهى مائة وعشرون سنة أو نفس أصحابه عليه السلام» وقرنُ التابعين من 
إلى حدود العشرين ومائتين: والله أعلم» وقوله 
الفاسْتَمِعْ» تكملة «تَتَابِعَى1 يعنى أن رُتبتهم تلى رتبة الصحابة من غير تراخ كبيره والتابعى 
مَنْ لقى الصحابى الذى لقى رسول الله صل الله عليه وسلم حَيّا مؤمناً به لقا على غير وجه 
حَرْق العادة ؛ وقيل : لا يكفى مجرد اللقاء؛ بل لابد من الصحبة لمزية لقائه صلى الله عليه 
وسلم على لقاء غيره من صلحاء أمته ولا يشترط فيه التمييزه ولو شرط فى الصحابى مزيد 
شرف الصحبة «فتَابِع لَنْ تَبِعْا يعنى أن رتبة تابع التابعين تلى رتبة التابعين فى الفضل» 
والأضْل فى هذا الترتيب قوله صل الله عليه وسلم «خير أمتى القرن الذين يلولّتي؛ ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم' فيه أن الصحابة أفضل من التابعين» وأن التابعين أفضل 
من أتباع التابعينء والجمهور على أن هذا الأفضلية بالنسبة إلى الأفراد وظاهره أن ما بعد 
القرون الثلاثة فى الفضيلة سواءء لامزية لأحدها على الآخر . وذهب حماعة إلى تفاوت 
نِ أفضلٌ من الذى بعده إلى يوم القيامة: لحديث ما من يوم 
إلا والذى بعده شر منه وإنما يسْرَعٌ بخياركم!. 


سنة ماثة إلى نحو سبعين» وقرنٌ أتباع التابعين 


وأشار إلى حكم واجب الاعتقاد أيضاً بقرله «وَحِدُهُم» أى أفضل أصحابه صل الله عليه 


| تسرد 


14 
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وسلم على الإطلاق امَنْوَّلَ» أَى النفر الذين وَلُوا «الخلآفة؛ العظمى؛ وهى النياية عنه صلى 
الله عليه وسلم فى عموم مصالح المسلمين من إقامة الدين وصيانة المسلمين المقدرة مدتها بقوله 
صل الله عليه وسلم «الخلافة بعدى ثلاثون» أى سنة اثم تصير مُلكا عَضُوضاً»» وهذا صريح 
فى أن الأئمة الأربعة أفضل الصحابة؛ لأن هذه المدة كانت دور ولايتهم؛ وإلى هذا التفضيل 
ذهب الجمهورء خلافا لما نقله المازرى عن طائفة من عدم المفآضلة بينهم. وهو قطعى كما قال 
به إمامنا الأشعرى» رض الله تعالى عنه فى الظاهر والباطن ا وأَمْرّهُمْ» أى شآن الخلفاء الأربعة 
فى تفاوتهم وترببهِجْ اق الْفَصلٍ) بمعنى كثرة الثراب أو العلم؛ أو الشجاعة «كامِخْلآفة؛ أى على 
حسب تفاوتهم فيها. أسبق فيها أكثرهم فضلا؛ ثم التالى كذلك. عند آهل السنة وإماميهم 
أبى الحسن الأشعرىء وأبى منصور الماتريدىء فأفضلهم: أبو بكر ثم عمره ثم عثمان» ثم على؛ 
رض الله تعالى عنهم! قال السعد: على هذا وجدنا السلف والخلفء والظاهر أنه لو لم يكن لهم 
دليل على ذلك لما حكموا به. والنظم صريح فى الرد على الخطابية فى تقديم عمره والراوندية 
فى تقديم العباس بن عبد المطلب والشيعة وأهل الكوفة؛ وبعض أهل السنة» وجمهور المعتزلة؛ 
وقول مالك الأول بتقديم عل على عثمان رضى الله عنهما ايلِيهِمٌ) أى: يل آخر الأربعة الخلفاء 
فى الأفضلية على الغير اقَوْم) أَى رجال «كرامٌ» جمع كريم؛ وهو كريم النفس» رفيع النسب 
لبر جمع بر وهو المحسن «عِدَجُمْ ست أى ستة «تَامُ الْعَشَرْة) المبشرين بالجنة» الذين من 
جملتهم المشايخ الأربعة السابقون؛ وهم: طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ابن عمة رسول 
الله صل الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعد بن أبى وقاصء؛ رسعيد بن زيد. 
وأبوعبيدة بن الجراح؛ ول يرد نص بتفاوت بعضهم على بعض فى الأفضلية؛ فلا قائل به لعدم 
التوقيف. 

وتخصيص هؤلاء العشرة لشهرة حديثهم الجامع لهم؛ وإن كان المبشرون بالجنة أكثر ثم هذا 
مع قطع النظر عن القرابة الشريفة والتقدم فى الإسلام والهجرة؛ بدليل قوله آنفا «والسابقون 
فضلهم نصا عرف» «فأهل» غزوة ابدر) رتبتهم تلى رتبة الستة من العشرة» سواء استشهدوا 
فيها أو لاء وبدر؛ اسم للوادى أو لبثر فيه وكانوا ثلشاثة وسبعة عشر رجلا من الإنس. قيل: 
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وسبعون من الحن. وثلاثة آلاف من الملائكة» وما أشعر به ظاهر المتن من أن الستة أفضل 
من الملائكة الذين حضروها برده ما تقدم من أن رتبة الملائكة تلى رتبة الأنبياء فى الأفضلية» 
نعم الملائكة الذين شهدوا بدراً أفضل ممن لم يشهدها منهم؛ وقياسه أن يقال كذلك فى مؤمنى 
الجن. واحترز بوصف بدر وهو '/الْعَظيم الشآن؛ عن غزوتيْهًا الأخريين؛ إذ غزواتها ثلائق: 
أعظمهن وُسطآهن لحضور الملائكة والجن مع الإنس هف أهلُ غزوة «أَحُدا جبلٍ معروف 
بالمدينة» رتبتُهم تلى رتبة بقية أهل بدرء والمراد مَنْ شهدها من المسلمين. سواء استشهد بها 
كالسبعين أ لاء وكان أله ألا بثهالة م النافتين الذين بجع بهم عبد لق بن أبن سول 
ة أهل بيعة «ال لرَضْوَانِ؛ ت تل.رتبة أهل أحل, وقيل ها بيعة الرضوان؛ ١‏ لقوله 


١فبَيِعة)‏ أ: 


تعالى « لََدَ رض أنَهُعَنِألْمُوَيييت أ وكانوا ألفا وأربعمائة وقيل: وخمسمائة؛ خرج بهم النبى 
لى الله عليه وسلم لزيارة البيت؛ فصَّدَّهُ الملشركون؛ فأرسل إليهم عثان للصلح؛ فشاع أنيم 
قتلوه؛ فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: الا نبرح حتى نتاجزهم الحربٌ» ودعا الناس 
عند الشجرة للبيعة على الموت. أو على أن لا يفرواء فبايعوه على ذلك ولم يتخلف عنها إلا الجد 
ابن قيس» وكان منافقاًء اختبأ تحت بطن ناقته. وهو ابن عم البراء بن معرور, وكان من المؤلفة 
قلوبهم أيضاً: ويقال: إنه تاب وحَسّنَ إسلامه ثم تبينت حياة عثمان» فصا حهم النبى صل الله 
عليه وسلم على شرط ورجع إلى المدينة «والسابقون» الأو لون الذين صلا إلى القبلتين كما قاله 
رتوو بسي من الأكابر «مَضْلهُم؛ أى أرجحيتهم فى كثرة الثواب على غيرهم 
يشاركهم فيما نضا عُْرفْ» أى عرف من نص القرآن كقوله تعالى: 9و1 
لأَنضَارٍ » الآية؛ «لايتترى سك 
تُعبيِهِمَ ) يعنى الوصف المقتضى له المنطبق عليهم اكد رت كه رحب التلرد سل 
الشعبى: هم أعل بيعة الرضوان؛ وقال محمد بن كعب القرظى وجماعة: هم أهل بدر والمفضل 
فى جميع هذه المراتب الجملة عن الجملة: لا الأفراد على الأفراده وبعض أهل هذه المراتب ربها 


دخل فى بعضهاء وربما دخل فى الجميع فقد يكون سابقاً خليفة بدريا أحديا رضوانياء كا الشايخ 
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الأربعة؛ فإن عثمان رضى الله تعالى عنه بذرى أجْراء لا حضوراً؛ فمزية البدرى من حيث هو 


بدرى لَأنسَاويها مزية الأحدي من حيث هو أُحُدى مثلاء وإن 

وقد عُلم من النظم أن التفضيل إما باعتبار الأفراد» فأبو بكر هو الأفضل» ثم عمر ثم 
عثان؛ ثم على: وإما باعتبار الأصناف؛ فآفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقية من العشرة؛ 
أصحاب أحدء ثم بقية أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وهو فى كلام 


ثم بقية البدريين» ثم ب 
الشمس اليرماوى وأما تفضيل الزوجات الشريفات» فأفضلهُنَ: خديجة. وعائشة» وى 
أفضله) خلاف صحح ابن العاد تفضيل خديجة وفاطمة. قتكون أفضل من عائشة. ولماسئل 
السبكى عن ذلك قال: الذى نختاره وندين الله به» أن فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم أقضل ثم أمها خديجة ثم عائشة . 

واختار السبكى أن مريم أفضل من خديجة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام #خير نساء العالمين 
مريم بنت عمرانء ثم خديجة بنت حُوَيْلد ثم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلمء ثم آسية 
بنت مزاحم امرأة قرعون»؛ وللاختلاف فى نبوتها . 

وقال شيخ الإسلام فى شرح البخارى: الذى أختاره الآن أن الأفضلية حمولة على أحواله 
فعائشة أفضلهن من حيث العلم؛ وخديجة من حيث تقدمها وإعانتها له صل الله عليه وسلم فى 
المهرات» وفاطمة من حيث القرابة» ومريم من حيث الاختلاف فى نبوتهاء وذكرها فى القرآن مع 
الأنبياء» وآسية امرأة فرعون من هذه الحيثية» رلكن ل تذكر مع الأنبياء: وعلى ذلك تنزل الأخبار 
الواردة فى أفضليتهن. وهذا جيد إن قلنا: إن التفضيل بالأحوال وكثرة الخصال الجميلة» وأما 
إن قلنا: إنه باعتبار كثرة الثواب» فالأقرب الوقف كما هو قول الأشعرى . 

وف كلام البرهان الحلبى أن زينب بنت جحش تلى عائشة رضوان الله تعالى عليهماء وم يقف 
أستاذنا على نص فى باقيهن ولا فى مفاضلة بعض أبنائه الذكور على بعضء ولا فى المفاضلة 
بينهم وبين البنات الشريفات؛ سوى ماشرف الله به الذكور على الإناث مطلقاء ولا بينهن سوى 
فاطمة» فإنها أفضل بناته الكريهات؛ ولا بين باقى البنات سوى فاطمة مع الزوجات الطاهرات» 
وإن جرت علَّةُ فاطمة بالبعضية فى الجميع؛ فالوقف أسلم. و الله أعلم. 


عاد 1 


ونا ذكّر أن الصحابة ير القرون احتاج إلى الجراب عيا وقع بينهم من المنازعات الموعمة 
: اوأول الَشَّاجُرَا أى التخاصم «الّذى وَرَدَ 


قَدْحًا فى حقهم وإن لم يكونوا معصومين؛ فقا 
عنهم صحيحاً بالسند المتصل؛ متواتراً كان أولاء مشهرراً كان أولا. 

وأما ما لم يصح وروده عنهم , فهو مردود لذاته: لايختاج إلى تأويل: والمراد من تأويله أن 
يُضْرَفَ إلى حمل حسن حيث كان ممكناً؛ لتحسين الظن بهم» وحفظهم مما يوجب التضليل 
والتفسيقء كسخاصمة فاطمة لأبى بكر رضبى عنهم| حين منعها ميراثها من أبيها : فتؤول على 
أنها لم يبلغها الحديث الذى رواه لها الصديق؛ وم يخرج واحدٌ منهم عن العدالة بها وقع بينهم؟ 
لأهم مجتهدون, ولايسلك هذا المسلك فى بقية القرون الفاضلة؛ بل كل مَنْ ظهر عليه قادح 
حكم عليه بمقتضاه من كفرء أو فسقء أو بدعة ٠‏ وإنما قال ١إنْ‏ خضت فيه! أى : إن قدر 
ذلك؛ لأن البحث عما جرى بين الصحابة من الموافقة والمخالفة ليس من العقائد الدينية» ولا 
من القواعد الكلامية» وليس مما ينتفع به فى الدين؛ بل ربما أضر باليقين» لايباح الخوض فيه 
إلا للتعليم؛ أو للرد على المتعصبين. أو تدريس كتب تشتمل على تلك الآثار» وأما العوام فلا 
يجوز لهم الخوض فيه لفرط جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل ١َاجَْي‏ أى : ويجب عليك 
حال خوضك قبما سجر ينهم مجيبًا كنت أو سائلاء أن تجتنب «ذَاءَ الْحَسِدٌ) أى داء هو الحسد؛ لقوله 


عليه الصلاة والسلام: «الله الله فى أصحابى . لا تتخذوهم غرّضًا من بعدى. مَنْ آذاهم فقد آذان» 
ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه؛ وق رواية: «لا تُسْبُوا أصحابى» من سب 
أصحابى قعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لايَقبَل الله منه ضرا ولاعَدُلا». 

«وَمَالِك؛ بن أنس «وَساَرًا أى وباقى «الأئمة) المعهودين» يعنى أثمة المسلمين؛ كأبى عبد 
عبد الله أحمد بن حنبل» 
رضى الله تعالى عنهم ! والأؤلى جعل «أل» للكال؛ ليدخل كالثورى؛ وابن عَييّنة: والأوزاعى: 
خصوصاً إماما أهل السنة أبو الحسن الاشعرى المتقدمة طريقته فى العقائد عندنا على غيره 


/ 


الله محمد بن إدريس الشافعى؛ وأب حنيفة التعمان بن ثابت؛ 


وأبو متصور الماتريدى ١كَذَّا‏ أى مثل من ذكر فى المداية؛ واستقامة الطريق «أبُو القَايِم) بن 
د الجتيد الزاهد؛ سيد الصوفية» علياً وعملاء وكان على مذهب أبى تَوْر صاحب الشافعى» 
| عفد 


دنا 
يبيب ببلاضسكد.- ‏ لل 


وكذا أصحابه؛ فيجب أن يعتقد أن مالكا ومن ذكر معه اهٌّداة» هذه «أَلأمّةًا التى هى خير 
الأمم؛ فهم خيارها بعد مَنْ ذكر من الصحابة ومن معهم ١فَوَاجِبٌ»‏ عند الجمهور على كل 
مَنْ لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق اتَِْيدُ أى الأخذ بمذهب احٍَا أى عالم جتهد ينهم 
فى الأحكام الفرعية ليخرج من عهدة التكليف بتقليد أيهم شاء؛ فاضلا كان أو مفضولاء حيا 
كان أو ميتأء لبقاء قوله؛ لأن المذاهب لاتموت أصحابهاء | قاله الشافعىء رضى الله تعالى عنه! 
والأضْلٌ فى هذا قوله تعالى: « موا آهْلٌ لذّم إِنَكُمرْلَاتََنَ 4 . فأوجب السؤال على مَنْ 
لم يعلم؛ وذلك تقليد للعالم» ثم لابد من كونه يعتقد ذلك المذهب أر 


من غيره؛ أو مساوياآ 


لهء وإن كان فى نفس الأمر مرجوحاًء وقد انعقد الإجماع على أن مَنْ قلّدَ فى الفروع ومسائل 
الاجتهاد واحداً من هؤلاء الأئمة - بعد تحقق ضبط مذهبه بتوفر الشروط وانتفاء الموانع - 
برئ من عهدة التكليف في| قلد فيه. وأما التقليد فى العقائد ققد علمته فى صدر هذه المنظومة 
«كَذَاا يعنى وجوب تقليد حَبْر منهم احَكَى القَرْمُ) يعنى أهل الأصول «بلفظ؛ أى قول واضح 
ايفهم؟. 

ولما كان مذهب أهل الح إثبات كرامات الأولياء أشار لذلك بقوله «وأثبتن للأولياً؛ جمع 
ولى» وهو : العارف بالله تعالى وَبصفاته حسب الإمكان المواظب على الطاعات؛ المجتنبٌ 
للمعاصى. المعرضٌ عن الانهماك فى اللذات والشهوات المباحة؛ فهو مَنْ تولى الله سبحانه 
وتعالى أمره؛ قلم يكُلّه إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة» أو الذى يتولّ عبادة الله تعالى وطاعَتٌ 
فعبادته تجرى على التوالى من غير أن يتتخللها عصيان؛ وكلا المعنيين واجب تحققه حتى يكون 
الول عندنا وليا فى نفس الأمر. 

ومراد المصنف : أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد «الكَرَامَةُ» أى حقيقتها بمعنى جوازها 
ووقوعها هم كما ذهب إليه جمهورٌ أهل السنة. 

والكرامة : أمر خارق للعادة . غبر مقرون بدعوى النبوة» ولا هو مقدمة لهاء يظهر على 
يد عبد ظاهر الصلاح؛ ملتزم اتابعة نبى كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل 


01-5 
الصالح؛ علم مها أولم يعلم ؛ فدخل فى قولنا «أمر خارق» جنس الخوارق» وخرج ابغير مقروت 
بدعوى النبوة المعجزة و«بنفى مقدمتها» الإرهاصء و«بظهور الصلاح» ما يسمى مُعُونة مما 
يظهر على يد بعض العوامء و«بالترام متابعة نبى؛ ما يسمى إهانة» كالخوارق المؤكدة لكذب 
الكاذبين؛ كبصق مسيلمة فى البثر » وابالمصحوبية بصحيح الاعتقاد؛ الاستدراج؛ كما خرج 
السحر من جهات عدة. 
احتج أصحابنا على الجواز بأن ظهور الخارق المذكور أمر تمكن فى نفسه وكل ماهو كذلك 
فهو صالح لشمول القدرة لإيجاده. ودليل جواز ذلك الأمر وإمكانه أنه لايلزم من فرض 
وقوعه محال» واحتجوا على الوقوع بها جاء فى الكتاب من قصة مريم وولادتها عيسى عليهما 
السلام دون زوج مع كفالة زكّرياهاء وما وقع هاء وقصة أصحاب الكهف؛ ولبثهم سنين بلا 
طعام ولاشراب. وقصة آصف ومجيئه بالعرش قبل ارتداد طرف سليإن عليه السلام إليف 
وما وقع من كرامات الصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا. وليست الولاية مكتسبة كالنبوة 
تَعََمَا يعنى الكرامة وقال بعدم جوازها كالأستاذ وأبى عبد الله الحليمى من أهل السئة وجمهور 
المعتزلة تمسكا بأنه لو ظهرت الخوارق من الأولياء لالتبس النبى بغيره: لأن الفارق إن هو 
المعجزة» ولأنها لو ظهرت لكثرت بكثرة الأولياء وخرجت عن كونها خارقة للعادة» والفرض 
كونها كذلك أب 
للفرق بين المعجزة والكرامة باعتبار دعوى النبوة والتحدى فى المعجزة دون لكرامة: وأما 
قوهم إنها لو ظهرت لكثرت إلخ فجوايه المنع؛ لأن غايته استمرار نقض العادات؛ وذلك لا 


يوجب كونه عادة. 


نْ كَلدمَه؛ أى أطرحَنَّةُ عن اعتقادك؛ إذ ليس فى وقوعها التباسٌ النبىّ بغيره: 


أشار إلى رد قول المعتزلة أيضاً إن الدعاء لا ينقع بقوله «وعندَنَا؛ أهل السنة «آن الدعاءة 


وهو رفع الحاجات إلى رافع الدرجات "ينفع' تما نزل؛ ومما لم ينزل» فينفع الأحياء والأموات 
ويضرهمء والنفع: الخير» وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه؛ فالدعاء يوصل إلى المطلورب 
ولو صدر من كافر؛ لحديث أنس رضى الله عنه ادعوة المظلوم مستجابة وإن كان كاقراً» 
والقضاء على قسمين ومعلق؛ فالمعلق لا استحالة فى رفع ما علق رفعه منه على الدعاء: 
0-6 


عطندا 5 


أو أنزل بالداعى لطفه فيه؛ والمدّعى ترب نفع للداعى أو لغيره على 


دعائه عاجلا أو آجلاء يخرجه عن العبثية؛ وجزمنا الاعتقاد بنفع الدعاء دكا من العُرْآن وَعْدأ» 


أى لأن الله وعَدَ به فى القرآن حال كون ذلك الموعود به ايسمع» من تلاوته؛ قال تعالى [ وَكَالَ 


ِدَا دحا # وإطلاق هاتين الآيتين يقيده قَوّله تعالى '# 
الإجابة المصرح بها فى حديث مناجاة موسى عليه السلام ااوإن دعونى أستجب هم قإما أن 
يروه عاجلاء وإما أن أصرف عنهم سوأء وإما أن أدخره هم فى الآخرة؛ وَفى كلام بعضهم 
أن الإجابة تتنوع؛ فتارة يقع المطلوب بعينه على الغورء وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة في 
وتارة تقع الإجابة بغير عين المطلوب حيث لا يكون فى المطلوب مصلحة ناجزة؛ وفى الواقع 
مصلحة ناجزة أو أصلح منهاء وتخصيصٌ القرآن لتواتره لا لقصر الدلالة عليه؛ فقد دعا صلى 
الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى فى مواطنَ كثيرة كيوم بدر؛ وعلى قاتلى أهل بثر مَعُونق 
وعل ثينه وأجمع عليه السلفُ والخلفُ» ومن آداب الدعاء تَحَرّى الأوقات الفاضلة 
كالسجود وعند الأذان» ومنها تقدينٌ الوضوء والصلاق» واستقبال الفبلة» ورفُمٌ الأبدي» 
وتقديم التوبة» والاعتراف بالذنب؛ والإخلاص. وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبى 
صل الله عليه وسلمء والسؤال بالأسماء الحسنى, وَحَتَمُهِ بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه 
وسل وجعلها فى وسَّطِه أيضاء والله أعلم . 

ثم نبه على مسألة من السمعيات يجب اعتقادها بقوله ابكُلٌ عَبْدا مكلف من البشرء مؤمنًا 


كان أو كافراء ذكراً كان أو أنثىء حُرًا كان أو رقيقاً « إلا يصادى معامن فول آذ 
لع ل 7 النييعا سني َ 53 نو 


أر اعتقاد عَنَا كان أو عَزْماً أو تقريراً ؛وكَلُواا أى وكَلهم الله تعالى بالعبد لا يفارقونه؛ ولو كان 


ببيت فيه جرس أو كلب أو صُورة» وأما حديث ١لا‏ تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ونحوه 


فالمراد ملائكة الرحمة: لا الحتفظة؛ إذ لا يفارقونه بسبب شئ من ذلك إلا عند إحدى ثلاثة 
حاجات: الغائط؛ والجتابة» والغسل» كا جاء ذلك فى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء 


ذا 
لس بيجي هنسب بع 


وعطف على احافظون) للتفسير قوله #وكاتِبُون خِيَرَها أى اختارهم الله سبحانه وتعالى لذلك: 
هذا ما صرح به الصنف رحمه الله تعالى فى شرحه الكبير, والذى فى الصغير أن العطف للتغاير؛ 
لا ذكره بعضهم من أن اعبت فى قوله تعالى فإ لهم 
أَمَرِ لَه 4 غيدٌ الكاتبين؛ قال القرطبى: ويقويه أنه لم ينقل أن الحَمَظّة يفارقون العبد. ولا أن 
حَمَظة الليل غير حمّظة النهار» ولأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء فى السؤال منهم 
عن حالة الترك دون غيرها فى قوله تعالى: كَيْففَ ترَكْتُمْ عبّادى ؟ وعند الطبرانى أن عثمان سأل 
النبى صل الله عليه وسلم عن عدد الملائكة الموكّلِينَ بالآدمى؛ فقال: لكل آدمى عشرة بالليل 
وعشرة بالنهار. واحد عن يمينه؛ وآخر عن شإاله؛ واثنان بين يديه ومن خلفه. واثنان على 


حاجبيه؛ وآخر قابض على ناصيته؛ فإن تواضع رفعه؛ وإن تكبر خفضه؛ واثنان على 
ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والعاشر يحرسه من الحية أن 
تدخل فاء. ويؤخذ من الحديث أن كُلَ عبد رُكل به جمعٌ من الحفظة. هذا على جعل العطف 
للتفسير, وأما على جعله للمغايرة فهو لمطابقة قوله #بكل عبد»؛ لأن كل واحد من العباد إنها 
عليه مَلُكانء وهما الرقيب والعتيد من ملائكة الليل والنهار» والكَنّبِ حقيقى بآلة وقرطاس 
ومداد يعلمها الله سبحائه؛ خملاً للنصوص على ظواهرها؛ ففى حديث مُعَاذْ بن جبل رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله لطف الملكين الحافظين حتى أجلسهما 
على الناجِدَيْنِء وجعل لسائَهُ قلمهماء وريقه مدادهما؛ وخُرّجه الديلمى من حديث على بلفظ 
«لسائّةُ قلمّ الملك» وريقه مداده» والمراد بالناجذين آخر الأضراس الأيمن والأيسر. وقيل: 
محلهم| من الإنسان عاتقاه. وقيل: ذقله وقيل: شفتاه» وقيل: عَنْقْقَتهه وفى حديث معاذ من 
الأبلغية ما ليس فى غيره» ومّلكَ الحسنات من ناحية اليمين أمينُ وأميدٌ على كاتب السيئآت 
من ناحية اليسارء فإن مشى كان أحدهما على أمامه والآخر وراءهءوإن قعد كان أحدهما على 
يمينه والآخر على يساره.و! 
مجاهد لا يتغيران ما دام حيّاء وقيل: بل لكل يوم وليلة ملكان يتعاقبان عند صلاة العصر 
وصلاة الصبح؛ ويؤرخون ما يكتبون من أعمال العباد بالأيام والجمع والأعوام والأماكن الَنْ 


رَقَدَ كان أحدهما عتد رأسه والآخر عند رجليه» ىا روى عن 


عمد 


ذا 
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نوا أى لايتركوا امن أمره سَيئا َعل) المراد من الفعل ما يعم القول وغيره كما ذكره أولا؛ 
إذ الكتابة ليست مختصة بالأقوال؛ بل تكون فى الأفعال والاعتقادات والنيات كذكر القلب 
سر بعلامة يعرفونه بها؛ ففى حديث حجاج بن دينار «قلت لأبى معشر: الرجل يذكُر الله 
فى نفسه كيف تكتبه الملاتكة ؟ قال: 


ون الريح» وى حديث ابن عمر رضي الله عنهم| قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم «إذا كَذّبَ العبد كذبة تباعد عله الملكَ ميلا من نّن ما جاء 
بدا وظواهر الآثار أن الحسئات تكتب متميزة عن السيثآت؛ فقيل: إن سيآت المؤمن أول كتابه 
وآخره: هذه ذنوبك قد سترتها وغفرتها؛ وحسنات الكافر أول كتابه وآخره: هذه حسناتك 
قد رددتها عليك وما قَبلتُهاً «ولو ذهل؛ حال صدور ذلك الفعل عنه؛ لأنه ليس الغرض من 
الكتب الإثابة ولا المعاقبة؛ ففى حديث ابن عياس رضى الله عنهما فى قوله تعالى :[ 


لبون 


عد #قال: يكنب كل ما يتكلم به من خير أو شر؛ حتى إنه ليكتب قوله أكلت 


َو لاد 
شربت ذهيت جئت رأيت؛ حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فآقر منه ما كان من 
خير أو شرء وألغى سائره؛ ثم هذه الكتابة مما يجب الإيهان به ليست لحاجة دَعَثْ إلى ذلك» 
وإنما يعلم حكمتها سبحانه؛ على أن فائدتها أن العبد إذا علم بها استحيا وترك المعصية؛ وقيل: 
لأنم شهود بين الله تعالى وبين خلقه. ولذا يقال للشخص يوم القيامة؛ كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيباء ربالكرام الكاتبين شهوداً. والذهول عن الشىء: نسيانه والغفلة عنه. يكتبون 
عليه احََّى الأنين) الصادر عن طبيعته «فى المرض» هذا التعميم فى الكتابة ١كَما‏ تقل أى: نَقّله 
أئمة الدين وعلماء المسلمين وقالوا يه ومن أعظمهم الإمام مالك رضى الله عنه: ومثله لا يقال 
بالرأى» كوا بقوله تعالى طمَاَلِظ نكرلا ديقي يد © إذ وقوع ١قول»‏ فى سياق النفى 
يقتضى العموم. والأنين: مصدر أن الرجلُ يعن بالكسر أنينا وأنانً- بالضم- صوٌّت؛ فالذكر 
آنَّ على فاعل؛ والأنثى آنة: وينبغى عَمْل قوله #حتى الأنين فى المرض؛ على معنى أنه يكتب له 
فى مُرَضِهِ خيرات وطاعات؛ لما فى حديث أنس رضى الله عنه قال رسول الله عليه وسلم «إذا 
ابت الله العبد ببلاء فى جسده قال الله للملك: أكتب له صالح عمله الذى كان يعمله؛ فإن شقاه 


غسله وطهره؛ وإن قبضه غفر له ورحمه» وفى حديث على رضى الله عنه رفعه «يوحى الله إلى 


الحَْظة: لاتكتبواعى عبدى عند ضجرة اعلمتَ أن عليك من يحفظ أعمالك ويكتبها 
فيسب النفْس» أى نفسك؛ لتستريح الملائكة من التعب. فتحاسبها على كل فعل قبل القدوم 
عليه؛ حتى لا تتلبس به إلا بعد معرفة حكم الله فيه؛ لأن مَنْ حاسب نفسه فى الدنيا هان عليه 
قَللِا أى قصر «الأمّلا؛ وهو رجاء ما تحبه النفسٌ كطول عُمْرِ وزيادة غهى: 
وهو منعوم إل من العلياء والأصلٌ ى هذا قوله عليه السلام كن فى الدنيا كأنك غريب أو 
عابرٌ سبيل وعُدَ نفْسَكَ من أهل القبور» ارب مَنْ جَذَ لأمرا أى لأنه رب من اجتهد يتوفيق الله 
تعالى لتحصيل أمر من أمور الآخرة أو الدنيا «وَصلاً؛ إليه لتقدير الله له فى الأزل وصوله إليه . 


حسابٌُ الآخرة ١‏ 


رَوَاجِبُ إبيآننا؛ مبتدأ وخبر» أى تصديقنا ابالموت» ونزوله بكل ذى روح واجبّ؛ لقوله 
َم مون 4 («١‏ لين لَه الَو 4 والأحاديث فيه كثيرة؛ ولأنه من 
مجوزات العقول التى ورد الشرع بها فوجب اعتقادهاء ومذهب إمامنا الأشعرى رحمه الله تعالى 
أن الموت كيفية وجودية تضاد ا حياة» فلا يَعْرى الجسم الحيوانى عنهماء ولايجتمعان فيه» وليس 
بعدم عض ولا فناء صِرْفِء وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة وحيلولة بينهماء 
وتبدل حال بحال؛ وانتقال من دار إلى دار؛ وفى حديث عمر بن عبد العزيز «إنم| خلقتم للأبد» 
ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار؛ وقد أشرت إلى شئ من لبابه بكتابى ابتسام الأزهار دو 
واجب إباننا أيضاً بأنه ايبص الرُوح» أى يخرجها ويأخذها بإذن ربه عز وجل من مقرها أو 
من يد أعوانه. ولو أرواح الشهداء؛ برا وصحرا والمراد جميع أرواح الثقلين والملائكة والبهائم 
والطيور وغيرهم ولو بعوضة اول الَوْتِه عزرائيل عليه السلام؛ ومعناه عبد الجبار, 
كما ذهب إليه أهل الحق. خلاقا للمعتزلة» حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض أرواح غير الثقلين. 
وللمبتدعة الذاهبين إلى أنه لا يقبض أرواح البهائم. بل أعوانه» وأشار إلى الرد على الجمبع بأل 
الدالة على العموم؛ وهو ملك عظيم هائل المنظر ممزع جدآء وأسه ق السياه الغلياء ورجلاهقق 
ُو الأرض السفىء ووجهه مقابل اللوح المحفوظ والخلق بين عينيه» وله أعوان بعدد مَنْ 
يموت: يترفق بالمؤمن ويأتيه فى صورة حسنة؛ دون غيره» ومجئ الموت والعبدٌ على عمل صالح 
يسهل الموت» وكذلك السواك فيا ذكره جماعة» واستدلوا بحديث عائشة فى الصحيح فى قصة 


| 
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سررّاكه صل الله عليه وسلم عند موته وإما إسناد الترى إليه تعالى فى قوله « أَفَهيتوَقَ لانن 
يها 6 فلأنه الخالقٌ الحقيقى الموجدٌ له» ولا باشره ملك الموت أسند إليه؛ كقوله تعالى 
كَنَكُم مَك كل يكم 4 كنسبته إلى أعوانه لمعالجتهم نزعها فى قوله تعالى 


ولما كان مذهب أهل الحق اتحاد الأجل وعدم قبولِه الزيادة والتقصان كا وردت به الآثا 
أشار إلى ذلك بقوله «وَميّتٌ بعْمْرِه؛ أى بانتهاء أجله خبر قوله امَنْ يُقْتَلّ) الواقع مبتدأ؛ أى كل 
ذى روح يُفْعَلُ به ما يزهق روحه. يعنى أن مختار أهل السنة وجوب اعتقاد أن الأجل بحسب 
علم الله تعالى واحد؛ لا تعدد فيه وأن كل مقتول ميت بسبب انقضاء عمره؛ وعند حضور 
أجله. فى الوقت الذى علم الله فى الأزل حصول موته فيه بإيجاده تعالى وحَلّقهه من غير مدّحَليةٍ 
للقاتل فيه» لا مباشرة ولا تود وأنه لولم يقتل لماز أن يموت فى ذلك الوقت وأن لا يموت 
من غير قطع بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتلء بدليل أن الله تعالى قد حكم يآجال العباد 
على ما علم من غير ترد وأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون: فى آيات 
وأحاديث دالة على أن كل هالك يستوفى أجله من غير تقدم عليه ولا تأخر عنه وحديث أن 
بعض الطاعات يزيد فى العمر لأ يعارض القواطع؛ لأنه خيرٌ واحدء أو أن الزيادة فيه بحسب 
الخير والبركة» أو بالنسبة إلى ما أثبتته الملائكة فى صُحُفهاء فقد يثبت فيها الشئ مطلقاء وهو فى 
علم ال إليه قوله تعالى لا يَمْحُوأً 
ماك وَمْيْتُ وَعِندَم أدالَحكِئَبٍ 4 فالمعبرُ إنما هو ما تعلّن العلم الأزلى ببلوغه؛ هذا 
ما عليه أهل ١‏ هدًا من مذاهب المخالفين؛ كمذهب الكعبيّ من المعتزلة أن القتول 
ليس بميت لأن القَيْل فَعلٌ العبد. والموت فعلّةُ تعالى وأثر صنيعه» فالمقتول له أجلان: القتله 
والموت؛ وأنه لولم يقتل لعاش إلى أجله الذى هو الموت» وكمذهب الكثير من المعتزلة أن القاتل 
قَطّع على المقتول أجله» وأنه لولم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذى علم الله موته فيه لولا القتل 
أو لمات فى ذلك الوقت ١بِآطِلٌ؛‏ أى غبدٌ مطابق للواقع؛ لمنافاته للقواطع التى لا تقبل التأويل؛ 
وكل باطل ١لا‏ يُقبَل» عند العقلاء المتمسكين بالحق 


ولما اختلف فى هلاك الروح وفنائها عند الأرلى واستمرارها وبقائها ذكره لمناسبته 
لقبضها؛ لأن حقيقنه الَسكُ باليده وهو مشعر بجسميتهاء وكل جسم معرض للغناء قابل له 
لقوله تعال «كُرُمن 
«قَنَا النَمْسِ» أى ذهاب صورتها سمعاً الّدَى) أى عند «النمّخ) الأول الصادر من إسرافيل عليه 
السلام فى الصُور- وهو الناقور الذى يجمع الله فيه الأرواح المشتمل على تُقّبٍ بعددها- وهذه 
النفخة الأولى نفخة الفناء لا يبقى عندها حى إلا مات ولا حادث إلا هلك إلا من شاء الله 
كالملاتكة الأربع الرؤساء والحور العين وموسى صل الله عليه وسلم لأنه صّعِق فى الدنيا مرة 
فجوزى بها ١احتلِفْ»‏ أى: اختلّفَ العلماء» فذهب إلى الحكم بوجوب فتائها عند النفخ الأول 
طائفة؛ لظاهر قوله تعالى 8كُلَُمرَعَيَادَانِ * وذهبت طائفة إلى امتناعه عليها عند ذلك؛ أما قبله 
وبعد الموت فلا خلاف بين المسلمين فق بقائها مثّمّمة إن كانت من أهل الخيرء أو مُعدّبة إن 
كانت من أهل الشرء وفناء البدن لا يوجب فناء النفس المغايرة له. وكونها مدبرة له متصرفة فيه 
لا يقتضى فناءها بفناته: «واستظهر» الإمام أبو الحسن تق الدين على بن عبد الكافى «الشّبكي» 
من هذا الخلاف «بقآمّاه أى القول باستمرار البقاء «اللّذ عْرِفْ؛ أى الذى عُهِد سابقا قال: 
لآنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤاها فى القبر وجوابها وتنعيمها أو تعذيبها فيه» والأصل 
فى كل باق استمرارّه حتى يظهر ما يصرف عنه؛ وما قاله السبكى هو المختار عند أهل الحق؛ 
فتكون من المستثنى بقوله تعالى لاس ءاه 4 وثما يناسب هذا الخلاف قوله عي 


الذَنَبْ) اختلف فى فنائه وبقائهاكالرُوح) على قولين مشهورهما أيضاً أنه لا يفنى؛ لحديث 
الصحيحين اليس من الإنسان شئ إلا يبل إلا عظما واحداء وهو عََجْبٍ الذنّبء منه خلق 
الخلق يوم القيامة» وعند مسلم بلفظ «كل ابن آدم يأكله التراب. إلا عَجبٍ الذنب, منه خلق» 
ومنه يركب» وهو عظم كالخزُدّلة فى العصعص آخر سلسلة الظهر مختص بالإنسان كمغرز 
الذنّب للدابة؛ والتشبيه لا بقيد وقت النفخ الكِنْ صَحَّحا؛ الإمام إسماعيل بن يحيى «ارّنى' 
نسبة كرت قبيلة من كلب (إلبلاً» أى للغناء» سكا بظاهر قوله تعالى لكلمنعَيَادان ‏ لأن فناء 
الكل يستلزم فناء الجزء ووَضحَا» أى بَيّنّ صحة ما ذهب إليه بتأويله دلِيلٌ الأول بها حاصله 


| قد 


نهد 

أنه يجوز أن يفنى الله الإنسان بالتراب؛ فإذا لم يبق إلا عَجْبُ الذنب أفناه الله تعالمى بلا تراب» كما 
يميت ملك الموت بلا ملك موت؛ ولا يشكل عليه حديث مسلم الآخر «إن فى الإنسان عظأ 
لا تأكله الأرض أبداً» لأنه ليس فيه تعرض إلا لعدم فنائه بالأرضء والمزنى يقول به» ووافقه 
ابن قتيبة وقال: إنه آخر ما يبلى من الميتء ولم يتعرضا لوقت فنائه» هل هو عند فناء العالم أو قبل 
ذلك ؟ وهويحتمل؛ والأقوى ف النظر أنه لا يبل لظاهر الحديث؛ وبقاؤه تعبدى. وإن عَلّله 
بعضهم بجواز كونه جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجواهره التى كانت فى الدنيا 
بأعياماء ولولاه لجوزت الملائكة إعادة الأرواح إلى أبدان غيرها . 

ولماكان القول ببقاء الروح وعَجب الذّنب هو الراجح أجاب عيا يخالفه كقوله تعالى :وكا 
شَّئ» من الكائنات جواهرها وأعراضها «هالكُ» أى زائل فانٍ «إلا وجهه؛ أى ذاته. مقتضاه؛ 
أن كل ما سواه تعالى محكوم عليه بالهلاك؛ لأن الاستثناء معيار العمومء وحاصل جوابه أن 
العلماء ١قَدُ‏ خصَّصّوَاءْعْمُومَه؛ أى قصرو استغراقه؛ إذ التخصيص قَصْرٌ العام على بعض 
أقراده» والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر «نَآَطْلبٌ» أى توجه هلا قَدْ تَصُواء 
يعنى العلماء من الأمور التى نّضّوا عليها ورووا أحاديثهاء وهذا الذى سلكه الناظمٌ رحمه الله 
فى الجواب لجماعة؛ كاين عباس» وذهب محققو المتأخرين إلى أنه لا استثناء ولا تخصيصء وأن 
معنى «هالك» قايل للهلاك من حيث إمكانه وافتقاره؛ كما هو معنى افآنِ) أيضاً . 

ولما اختلف الناس فى الروح على فرقتين: فرقة أمسكت عن الكلام فيها؛ لأنها مر 
من أسراره تعالى؛ لم يؤت علمه البشر وكانت هذه الطريقة هى المختارة؛ صدر الناظم 
جازما بها فقال «وَلا نخضْ) نحن معاشر جمهرر المحققين «فى» بيان الحقيقة «الروح» 
يجنس وفصل مميزين ها لتعذر الوقوف عليه لعدم ورود السمع بها ولا يلتقيان إلا 
منه وأشار إلى علة النهى عن الخوض فيها على هذه الطريقة بأنه خلافٌ الأدب مع 
الشارع حيث لم يبينها لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله (إذ ما وردا» أى عدم خوضنا 
فى بيانها على سبيل الندب» فالخوض فى بيان حقيقتها مكروه؛ لعدم التوقيف فى ذلك؛ 
إذ هى من المغيبات التى لا تعرف إلا من قبل الشارع ولم يرد «نص» أى دليل اعن 


نم 
الشارع» وهو الله تعالى ببيانها؛ لآن تبينا صل الله عليه وسلم لم يبلّنا ذلك عنه؛ وكل 
ما هو كذلك فالأ ولى الكف عن الخوض قيه؛ ولذا قال الجنيد: الروح شئ استاثر 


الله بعلمه. ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. قلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه 


4. أى مما استاثر 


موجود؛ قال الله تعالى # وَيمَُوتلك عَن الج كل ليح ين أَمْر رد 
الله يعلمه» إظهاراً لعجز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التى بين جَنْبيهء مع القطع 
بوجودهء فيرد العلم إليه سبحائه مع الإقرار بالعجز عن إذراك ما ل يُطْلِعة الله عليف 
وعلى هذه الطريقة ابن عباس وأكثرٌ السلف ويجرى عليها الوقفُ عن الجزم يمحل 
مخصوص له من البدن» ول يخرج النبى صل الله عليه وسلم من الدنيا حتى أطلّعه الله 
على جميع ما أبهمه عنه؛ لكنه أمر بكتم البعض والإعلام بالبعض الآخر . 

والفرقة الثانية تكلمت فيها؛ وبحثت عن حقيقتها . قال النووى: وأصح ما قيل فيها على 
هذه الطريقة ما قاله إمام الحرمين: إنها جسم لطيف شفاف حى لذاته مشتبك بالأجسام الكثيفة 
اشتباك الماء بالعود الأخضر واحتجوالهذا بوصفها باهبوط والعروج والتردد فى البرزخ ‏ وهذه 
الطريقة المرجوحة التى حكاها بقوله ١لكن‏ وجدا#لمالك» أى لأهل مذهبه. من خاض فى بيان 
حقيقتها اهى» يعتى روح كل جسد اصُورَة؛ أى جسم ذو صورة كلسل أى كصورته فى 
الشكل والهيئة» لا فى الظلمة والكثافة والرقة واللطافة» وتخصيص أهل مذهب مالك بالذكر 
لأعهم أَنَْى أرباب المذاهب للشبهات؛ وأشدهم محافظة على النصوص الشرعية: ورب| يفهم 
من قوله اصورة» عدم تعدد الروح فى كل جسد؛ فيكون مخالفا ل صرح به العرٌ بين عبد السلام 


من أن فى كل جسد روحين؛ إحداهما: روح اليقظة التى أجرى الله تعالى العادة بأنها إذا كانت 
فى الجسد كان الإنسان مستيقظاًء فإذا خرجت منه نام الإنسان. ورأت تلك الروح المنامات» 
والأخرى: روح الحياة التى أجرى الله تعالى العادة بأمها إذا كانت فى الجسد كان حياء فإذا فارقته 
ماتء فإذا رجعت إليه حَيىء وهاتان الروحان فى باطن الإنسان, لا يعرف مَقرّهما إلا مَن 
أطلعه الله على ذلك؛ فهما كجنينين فى بطن امرأة واحدة؛ والله أعلم 

واذا علمت النقل عن أهل السنة بالخوض فى حقيقته «نَحَسْبّكَ) أى يكفيك فى أن النهى 
| تعفد 


لجنا 
سسستت 00 كك 


خوض أهل مذهب مالك فيهاء فإنه ورد «النضٌ» عنهم ابهذا السند؛ هو الطريق 
الموصلة إلى المتن؛ استعمل هنا بمعنى المسند: أى فلو كان الخوض فيها متنعاً ‏ 


مْ عليه مثل 


هؤلاء الأكابر؛ وما أورد عليه من أنه إذا قطع عضو حيوان لزم قطع نظيره من الروح؛ فلا يصح 
إطلاق القول ٠‏ يجاب عنه بأن لطافتها تقتضى سرعة انجذابها من ذلك العضو المقطوع 
قبل انفصاله: أو سرعة الالتحام بعد القطع. كا أن اللطافة مقتضية لانضه|مه عند قطع عضو 


من الجسد إلى باقى أجزاء الروح: وبجرى على هذه الطريقة القول بأن مقر الروح قى الجسد حال 
الحياة البطن؛ وقيل: بقرب القلبء وقيل: به. وأما بعد الموت قإن أرواح السعداء بأ ية القبوره 
وقبل: فى البرزخ عند آدم عليه السلام» وهى متفاوتة فيه أَعْظَمّ تفاوت» وأرواح الكفار ببثر 


برهوت» بحضرموت . 

«والعقل» لغةً: المنمٌ؛ لمنعه صاحبّةُ من العدول عن سراء السبيل . «كالرُوح» أى كحكم 
الروح فى طريقى الخنوض فى بيان حقيقته؛ والوقف عن ذلكء وهذا هو المختار؛ لأنه من 
المغييات التى يخبر عنها علام الغيوب» وكُلّ ما هو كذلك فالأولى الكففُ عن الخوض فيه؛ 


ورجح أستاذنا فى «هداية المريدا طريقٌ الخوض فيه عكس ما ذكرناء تبعاً للكبير (ولكِنْ 
َرّرُوا) يعنى العلماء مطلقاً: إسلاميين كانوا أو لا (فيه) أى فى حقيقته (خلافاً) أى اختلافاء 
فخوضهم فى حقيقته وتفسيرها دليل على أن القائل بالوقف إنما هو على وجه الأدب فقطء 
(َآنْظُرَنُ) فى كتب القوم (ماً أى التفاسير واحقائق التى بينوها؛ لأنها الموضوعة له لا 
فى هذه المنظومة؛ لصغر حجمهاء وأقوال أهل ال #معلابنة عل عرهيعه ركلا الدمن قبل 
العلوم 


قال شيخ الإسلام: وهو غريزة يتهيأ بها لدَرْكِ العلوم النظرية» وكأنه نور يقذفه الله فى 
القلب؛ انتهى؛ ومحله القلب. ونوره فى الدماغ؛ كما ذهب إليه الإمامان: مالك:والشافعى- 
رضى الله عنهه)!- وجمهرر المتكلمين . 


لكلا 


[آ[آذأذأذأ لصي 12س -. بآ 
ثم أشار إلى حكم واجب الاعتقاد؛ فقال: (سُوَالنآ) أى سؤال منكر ونكير إيانا معاشرٌ 
أمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكفار؛ بعد إقعادنا بعد تمام الدَّمْنَء وعند انصراف الناس؛ 
واجب سمعاً: بأن يُعِيدَ الله تعالى الروح إلى الميت جميعه كما ذهب إليه الجمهورء وهو ظاهر 


الأحاديث؛ وتكمل حواسّه؛ فيرد الله إليه ما يتوقف عليه قَيْمُ الخطابء ويتأنَى معه رد 
الجواب من الحواس والعقل والعلم؛ حتى يسأله الملكان أو أحدهماء ويأخذ الله بأبَضَار 
الخلائق وأسماعهم. إلا من شاء الله عن حياة الميت وما هو فيه عيئاً وسماعاء يترفقان 
بالمؤمن؛ وينتهران المنافق والكافرء ويسألان كل أحد بلسانه» ولو تمزقت أعضاؤه؛ أو 
أكلته السباع فى أجوافها؛ إذ لا يبعد أن يخلق الحياة فيهاء وأحوال المسئولين مختلفة: فمنهم 
من يسأله الملكان جميعاًء ومنهم من يسأله أحدهما. 

وإذا مات جماعة فى وقت واحد بأقاليم مختلفة. جاز أن يعظم الله جتتهم| ويخاطبان الخلق 
الكثير فى الجهة الواحدة فى المرة الواحدة مخاطبة واحدة بحيث يخيل لكل واحد من المخاطبين 
أنه المخاطب دون مَنْ سواه» ويمنعه الله تعالى من سماع جواب بقية الموتى: قاله القرطبى . 

قال الحاقظ السيوطى رحمه الله تعالى: ويحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك؛ كا فى الَمَظَةَ 
ونحوهم . قال: ثم رأيت الحليمى ذهب إليه فقال فى منهاجه: والذى يشبه أن تكون ملائكة 
السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكرأء وبعضهم نكيراًء فيبعث إلى كل ميت اثنان منهمه 
والله أعلم . 

قال القرطبى: اختلفت الأحاديث فى كيفية السؤال والجواب» وذلك بحسب الأشخاص؛ 
فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته؛ ومنهم من يسأل عن كلهاء انتهى . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهها فى قوله تعالى ل يُعبتُ أَمَه الي اموا بلول نايت » 
قال: الشهادة: يُسْألونَ عنها فى قبورهم بعد موتهم؛ قيل لعكرمة: ما هو؟ قال: يسألون عن 
الإيمان بمحمد صل الله عليه وسلم وأمر التوحيد فيُجيبٍ بها يوافق ما مات عليه من إيان أو 
كفر أو شك. وهذا السؤال خاص بهذه الأمة . وقبل: وكل نبى مع أمته كذلك . والعموم فى 


اعد 


لل 
يس خلاتصسهة. 1 ا ا ل لب 


قول الناظم «سؤالناه مخصوص بمن ورد الأثر بعدم سؤاله. كالآنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ولا ينبغى أن يكون سيدهُّم الأعظمٌ صل الله عليه وسلم محل خلافٍ. والصديق. والمرابطين» 
والشهداء؛ وملازم قراءة سورة تبارك الملك كل ليلة وسورة السجدة في]| ذكره بعضهمء 
وكذلك مَنْ قرأ فى مرضه الذى مات فيه لآ هو مه أَحَسَدٌُ 4 ومريض البطنء وميت ليلة 
الجمعة أو يومها كالميت بالطاعون أو قى زمنه ولو بغيره صابراً محتسباء وكالمجنونء والأبلى 
وأهل الفترة إن قلنا بعدم اختصاصه بهذه الأمة . والحق الوقف عن الجزم بسؤال الأطفال» 
بل الظاهر- كما جزم يه الملا السيوطى وغيره- اخمتصاص السؤال بمن يكون مكلفاًء كا أن 
الظاهر عدم سؤال الملائكة» لأنه لمن شأنةُ أن يقبر. 

وأما الجن فجزم الجلالُ بسؤالهم؛ لتكليفهم؛ وعموم أدلة السؤال لهم؛ وهذا السؤال هو 
نفس الفتئة . وهى: الاختبار والامتحان بالنظر إلى الميت أو إليناء أو إلى الملائكة؛ لإحاطة علمه 
تعالى بكل شئ؛ فحكمته: إظهار ما كتمه العباد فى الدنيا من كُفر أو إيران أو طاعة أو عصيان 
ليباهى الله بهم الملائكة أو ليفضحوا عندهم . 

(ثم عَذَابُ القبر) عطف على ١سؤالنا؛‏ لمشاركته له فى الحكم الآتىء يعنى ومما يجب الإيهان 
به حقيقة عذاب القبرء وهو عذاب البرزخ, أضيف إلى القبر لأنه الغالب وإلا فكل ميت أراد 


الله تعالى تعذيبه ناله ما أراده به قير أو لم يقير ولو صّلِبَ أو غرق فى بحر أو أكلته الدواب أو 
حرق حتى صار رمادا وذرى فى الهواء: ومحله البدن والروح جميعاً باتفاق أهل الحق بعد إعادة 
الروح إليه أو إلى جزء منه إن قلنا إن المعذب بعضٌ الجسدء ولا يمنع من ذلك كون الميت قد 
تفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو حيتَانُ البحر أو نحو ذلك. ويكون للكافر والمنافق وعصاة 
المؤمنين» هذه الأمة وغيرهاء ودليلٌ وقوعه قوله تعال ! ألتديْعوَمُو عَلِهَا عدوا وَحَشِهًه 
ولا يمتنع عند العقل أن يعيد الله الحياة فى الجسد أو فى جزء منه ويعذبه؛ وكل مالم يمنعه العقل 
وورد بوقوعه الشرع وجب قبوله واعتقاده» والله يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم؛ ويصرف 
أبصارنا ويحجبها عن جميعه؛ لأنه القادر على كل ممكن . 


حجر آذآ الو ا | 

وعذاب القبر قسان: دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصاة. ومنقطعء وهو عذاب مَنْ 
خَقَّثْ جرائمهم من العُصاة؛ فإهم يعذبون بحسبهاء ثم يرفع عنهم بدُعَاء أو صدقة أو غير 
ذلك» كما قاله ابن القيم » وأصل العذاب فى كلام العرب الغرب؛ ثم استعمل فى كل عقوبة 


مؤلمة: سمى عذاباً لأنه يمنع المعاقب من مُعَاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعلهء ومن 
عذاب القبر ضمته» وهى التقاء حافتيه: ولو لم يكن من عذابه إلا ما حََرّجه ابن أبى شب وابن 
ماجة عن أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ايُقَلّط اش عل الككافر فى قبره سعة وصحين وديا تنهشة وَتَلْدعُه حتى تفرع الباعة: .ولو أن 
منها تّمت على الأرض ما أنبتت خضراً؛ لكان كافياً؛ وكل من ذكرنا أنه لا يسأل فى قبره 
فكذلك لا يعذب فيه أيضاً . 


ومما يجب الإيان به أيضاً (نيِيمٌه) أى: تنعيمٌ الله المؤمنين فى القبر؛ لا ورد فى ذلك من 
النصوص البالغة مبلغ التواتره ولا يختص بمؤمنى هذه الأمة كا أنه لا يختص بالمقبور ولا 
بالمكلفين؛ فيكون لمن زال عقله أيضاً إذا مات بالغاء وتعتبر الحالة التى زال عقله وهو عليها 
من كفر أو إيهان أو نحوهماء ومن نعيمه توسيعه وجعل قنديل فيه» وفتح طاق فيه من الجنة» 
وامتلاؤه بالريجان وجعله روضة من رياض الجئة» وكل هذا محمول على حقيقته عند العلماء؛ 
وقوله (واجِبُ) أى ثابت سمعاًء خبر «سؤالناء وما عطف عليه: أى كل واحد من الثلاثة 
المذكورة جائز عقلاء واجب سمعاً؛ لأنه أمر ممكن عقلا أخبر به الصادق على ما نطقت به 
النصوصء وكل ما هو كذلك فهو حق يهب قبوله شرعاء وعلى هذا أهل السنة وجمهور المعتزلة 

وشبه فى الوجوب قوله (كَبْعتْ الَْثْرِ) أى كوجوب بعث الله جميع العباد وإعادتهم 
بعد إحيائهم بجميع أجزائهم الأصلية» وهى التى من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره 
وسَؤْقهم إلى حشرهم لفصل القضاء بينهمء إذ هذا كله حق ثايت بالكتاب والسنة وإجاع 
السلف. مع كونه من الممكنات التى أخبر بها الشارع؛ وكل ما هو كذلك فهو ثابت؛ والإخبار 
تبي 4 «كنلتأنا أل لق مين 4 لا 
فرق فى ذلك بين مَنْ يحاسب كالمكلف ولاغيره على ما ذهب إليه المحققون. وصححه التووى 


حمللة” 
واختاره وذهبت طائفة إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى . وأما السقط فإن ألقى بعد نفخ الروح 
فيه بعثه وإلا كان كسائر الموات والبعث والنشور عبارة عن معنى واحد . وهو: الإخراج 
من القبور بعد جمع الأجزاء الأصلية وإعادة الأرواح إليها قّ) علمت . وأول من تنشق عنه 
الأرض نبيئاً حمد صلى الله عليه وسلم؛ فهو أول من يبعث. وأول وارد المحشرء كما أنه أول 
داخل الجنة» ومراتب الناس فى الحشر متفاوتة كتفاوت مراتبهم فى الأعمال؛ فمنهم الراكب»: 
والماشى على رجليه» أو وجهه وأنواع الحشر أربعة: اثنان فى الدنياء أحدهما: إجلاؤه عليه 
الساعة إلى المخُقّرء واثنان فى الآخرة» 


أحدهما: جمعهم إلى الموقف بعد إحيائهم, والثانى صَرْفُهِم من الموقف إلى الجنة أو النار . 


السلام اليهود, وثانيهه) سَوْقُ النار الناسس قرب قيام 


ولما ذكر أن إعادة الأجسام حت يجب الإييان بها ذكر الخلاق فيا عنه إعادتها: هل هو العدم 
امخض أو التفرق المحض ؟ مشيراً للأول بقوله (وَفل) أيا المكلف القائل يبعث الحشر؛ وهو 
المعّاد الجسانى» قولا مطابقاً لاعتقادك: إنه (يُعآد الجشمُ) أى يعيده الله تعالى (بِالتَحَّقيدَ 
متعلق بقل أو بيعاد إعادة ناشئة (عَنْ عَدَّم) َحْض؛ فيعدم الله العالم يلا واسطة؛ فيصير معدوماً 
بالكليةء نا اأوجعده عقاالكه نفضان مركا كم يوجدة اقول آهل انلق والمعتولة القائلين 
بصحة الفناء على الأجسام, بل بوقوعه. وهو الضَّحيحء ولذا قدمه جازماً بى وحكى مقابله 
بصيغة التمريض. أعنى قوله (وقيل): تعاد الأجسام للحشر إعادة ناشئة (عَنْ تَمْرِيقٍ #عحْضَيْنِ) 
فيذهب الله تعالى العين والأثر جميعاً. بحيث لا يبقى فى الجسم جوهران فردان على الاتصال . 

والجسمٌ عند المتكلمين: هو الجوهر القابل للانقسامء أو ما قام بذاته من العالم وأشار بقوله 
«بالتحقيق» إلى أن الجسم الثانى المعآد هو الأول المعدوم يعينف لا مثله» ولمالم يكن هذا الخلاف 
على إطلاقه أشار إلى تقييده بقوله: (لكِنْ ذا أَخِلافٌ خضًا) أ شن العلماء إطلاقه (بألأنبياً) 
فإن الأرض لا تأكل كل أجسامهم ولا تبلى أبدانهم اتفاقاً (ومَنْ عَلَيْهِمٌ) أى وخص هنا أيضاً 
بالأشخاص الذين (نْضَّا) أى نص الشارع على عدم أكل الأرض أجسامهم؛ كالشهداء» 
والمؤذّنِينَ احتساباء وحامل القرآن. ومَنْ لم يعمل خطيئة؛ والعلماء العاملين؛ والروح؛ وَعَجُْبِ 
الذتّبء والجنة والنار وأهلهما والعرش والكرسى واللوح والقلم؛ والمسألة توقيفية . 


ليلا 
3322# 0006لا ات 


ولما اختلف القائلون بإعادة الأعيان فى إعادة أعراضها التى كانت قائمة مها فى الدنيا أشار 


بقوله (وَفي) جواز (إِعادَةِ الْعَرَض) القاتم بالأجسام تبعآ لمحله (قَوْلِآنِ) أحدههما مذهب 
الأكثرين: وإليه مال إمامنا الأشعرى رضى الله عنه: أنها تُعاد بأشخاصها التى كانت فى الدنيا 
قائمةً بالجسم حال الحياة ولا فرق فى ذلك بين الأعراض التى يطول بقاء نوعها كالبياض؛ وبين 
غيرها كالأصوات. ولا بين ما هو مقدور للعبد كالشرب وغيره كالعلم والجهل؛ لأن نسبة 
الأعراض إلى قدرته تعالى كنسبة الأعيان إليهاء وقد قام الدليل على إعادتهاء فكذا أعراضهاء 
وثائيهها: امتناع إعادتها مطلقاً؛ لأن امُعآد إن) يعاد بمعنىَ؛ قيلزم قيام المعنى بالمعنى» وإلى هذا 
ذهب بعض أصحاينا أيضا . 

وَالعَرّضُ عند المتكلمين: ما يتحيز تابعاً فى تحيزه لغيره: وهو كقوهم: مالا يقوم بذاته. بل 

وأشار إلى ترجيح القول الأول بقوله (وَرْجَحَتْ إِعآدةٌ الأعْيآن) أى ورَجَّحَ جماعةٌ إعادة 
أعيان الأعراضء والمراد مها: الأشخاص والأنفسء أو مقابل الأغيار: وكلاهما لا يلزم منه 
القيام بالذات المناى للعرضية . 

(وَفى) جواز إعادة (الزَّمَنْ) وهو: متجدد معلوم يقدرٌ به متجدد غير معلوم؛ وهو كقولهم: 
مقارئة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبيام؛ نحو: آتيك عند طلوع الشمس (قَوْلِآنِ) 
أحدهما- وهو الأرجح- إعادة جميع أزمنة الأجسام النى مرت عليها فى الدنيا تبعاً للذوات 
والأجسام المعادة؛ فتعاد بأزمنتها وأوقاتها كا تعاد بأكوانها وهيئاتها؛ لورود ظاهر القرآن به 
فى قوله تعالى# كُلَ) تت جُلُودُ هم بَدََّتهُمَ جنُود عَيرهَا # لأن المراد الغيرية بحسب الزمان وإلا 
فالجلود هى الأولى بأعيانها؛ إذ هى التى عَصَتٌ فَبُعَآد تأليفها إذا تفرقت وأعياها إذا عدمت» 
وقد ردت الشمس بعد غرويها بدعائه صلى الله عليه وسلم . 

وثانيها: امتناع إعادتها لاجتماع المتنافيات كالماضى والحال والاستقبال» وإن أجيب عنه بأن 
الإعادة ليست دفعية؛ بل على التدريج حسب ما كانت فى الدنيا . 


ناهج 

(والحساب) وهو لغةّ: العدد. واصطلاحا: توقيف الله عبادّه قبل الانصراف من المحشر 
على أعمالهم: قولا كانت أو فعلا أو اعتقاداً» مكسوبة أولاء بعد أخذ كتبهاخيراً كانت أو شرا 
تفصيلا لا بالوزن» إلا من استثنى منهم: إما بأن يخلق الله فى قلوبهم علوماً ضرورية بمقادير 
أعمالهم من الثواب والعقاب» وإما بأن يوقفهم ببن يديه ويؤتيهم كتب أعالهم فيها سيئاتهم 
وحسناتهم؛ فيقول: هذه سيثاتكم وقد تجاوزتٌ عنهاء وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكمه 
وإما بأن يكلمهم فى شأن أعماهم وكيفية ما ها من الثراب وما عليها من العقاب؛ فيسمعهم 
كلامه القديم أو صوتاً يدل عليه يلق سبحانه فى أذ كل واحد من المكلفين أو فى محل يقرب 
من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت منْعّ الغير من سماع ما كلف به» وهذا هو الذى تشهد له 
الأحاديث الصحيحة: وتتسع قدرته سبحانه وتعالى لمحاسبتهم معء كما تتسع لإحداثهم معاء 
وكيفيته مختلفة. فمنه: اليسير والعسير» والسر والجهرء والتوبيخ» والفضل والعدل» ويكون 
للمؤمن والكافر إنساً وجناً إلا مَنْ ورد الحديث باستثنائهم: كالسبعين ألفأه وأفضلهم أبو بكر 
الصديق» رضى الله عنه! فلا يحاسب؟ لما روى مرفوعاً عن عائشة رضى الله عنها: «الناس كلهم 
يحاسبون إلا أبا بكره وأول مَنْ يحاسب هذه الأمة (حق) أى ثابت بالكتاب والسنة والإجاع؛ 
ففى القرآن «سريع الحساب». وفى السنة «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وأجمع المسلمون 
عليه؛ وهو من الأمور الممكنة التى أخبر بها الصادق. وكل ما هو كذلك فهر واقع؛ والإيهان 
به واجبء وحكمته: إظهار تفاوت المراتب فى الكمال وفضائح أصحاب النقص. زيادة فى 
اللذات والآلام؛ ففيه ترغيب فى الحسنات ورَّجْرُ عن السيئات (وما فى وقوع حق ارتياب) 
أى: شك؛ فمن صدق به لا ينبغى أن يصدر عنه ما يصدر عن نافيه (فالسيئات) وهى: ما يذم 
قاعله شرعاً. والمراد التى عملها العبد حقيقة أو حكماء بأن طرحت عليه لظلامة الغير وَنَمَادٍ 
حسناته. صغيرة كانت أو كبيرة جزاؤها (عِنْدَه) تعالى (بالْخل) أى مقدر بمثلها سواء بسواء» 
إن جازاه الله تعالى عليهاء وله أن يعفو عنها إن لم تكن كفراً؛ وسميت سيئة لأن فاعلها ناه بها 
عند المقابلة عليها (والحسنَّاتٌ) جمع حسنة» وهى: مايُحْمد فاعله شرعاء لحسن وجه صاحبها 
عند رؤيتهاء والمراد الحسناتٌ المقبولة الأصلية المعمولة لهم أو فى حكمهاء لا اللأخوذة فى نظير 


حد تقف عنده (بِالْمَضْلِ) أى بفضله تعالى وكرفة؛ ؤهو : العطاء لاا عن وجوب ولا 

عن إيجاب عليه سبحانة. 
ومراد الناظم: أن ما يجب اعتقاده مقابلة السيئة بمثلها إن قوبلت» ومقابلة الحنة بضعقها. 
قال تعال: طمن جا بكْلْسكَة كله عَم أنَقَِها ومن ج يلمعو د 
مراتب التضعيف ب مايقترن بالحسنة من الإخلاص و. النية. والصواب: دخول 
المضاعفة حسنات العصاة إن كانت على وه يتناوله القبول والرضاء وعدم دنخوها فى أعمال 
الكفار؛ لأنه لامجتمع مع الكفر طاعة مقبولة» وهو خاص بالثواب الأصلى دون الخاصل 


© وتفاوت 


اْر) أى الذنرب العظيمة من حيث المؤاخذة» وعظمة 
من عُصى بهاء وهى : قل محصية توك بقلة اكتزاك مرتكبها بالدين وافة الدياتة والمزاد من 
الاجتئاب: مايعم التوبة منها بعد ملابستهاء لاما بخص عدم مقارّقَتها بالمرة؛ وأما اجتنابها بعد 
الثلبسن بها من غير توبة فلا (تُفْفرَ) به ذن باه رإباس للد كام من خييف هن 
صغائر» كانت مقدمات للكبائر المجتبة اليل امس والنظر للزنا أو لم تكد كشَّنْم بمالا 
يوجب حداً: إذا اجتنب السرقة والزناء وغمّرٌ الذنب : سثّره بالتوبة مئه أو بالفتو ومحو أثره 
وأمن عاقبته 

يعنى أن هذا الحكم اختلف فى قطعيته وظنيته: مع الاتفاق على ترتب التكفير على الاجتناب» 
قذهب أثمة الكلام إلى أنه لايجب التكفير على القطع: بل يجوز ويغلب على الظن ويقوى فيها 
الرجاء؛ لآنا لو قطعنا لمجتنب الكبائر بتكفير صغائره بالاجتداب لكانت له فى حكم المباح 


انون نه 4 معناه إن شتناء ملا له على 5 
لِسَن يَكَآة 4 هذا هو الحق. وذهب جاعة من الفقهاء » والمحدئين والمعتولة إلى أن المكلف إذا 
اجتنب الكبائر كفرت صغائره قطعاًء ولم يجز تعذيبه غليهاء بمعنى أنه لاجوز أن يقع؟ لقيام 


عصنهم 
الأدلة السمعية على عدم وقوعه. كقوله تعالىظ | كاير م 


إن يحَسَنبُواً كبَاِر مَالنبَوْنَّ عَنَهُ4 والنظم 
ظاهر فى هذا الثانى» وهو أشهر من الأول عندهم؛ ومبنى القولين جواز العقاب على الصغيرة 
وامتناعه؛ والأول هو الحق.ثم المغفرة مقيدة بمن أتى بالفراتض؛ لحديث اما من عبد يؤدى 


القيامة حتى إنها لتصفق - الحديث» وفى لفظ «الصلواتُ الخمسٌُ والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» هذا هو الصحيح؛ وأما الكبائر فلا يكفرها 
إلا التوبة أو فضل الله تعالى: وأشار بقوله (وجا الوضو يكفر) الصغائرٌ أيضاً إلى عدم انحصار 
تكفيرها فى اجتناب الكبائر كقوله تعالى 8 إِنَّ سات يذهِيْنَ آل 
السيئة الحسنة تمحها١‏ 


الصلوات الخمس ويصوم رمضان وبجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثانية أبواب الجلة يوم 


* وق الحديث«وأتبع 


اد بقوله ٠وجا"أى‏ فى السنة ؛ إذ فيهاامّن توضأ نحو وضوتى هذاء 


ثم قام فركع ركعتين لا يدت فيهها نفسه؛ يعنى بسوء «غفر له ما تقدم من ذتبهاوفى رواية 
الا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلى صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التى 
تليهااوكذا الصلوات الخمسء وكذا رمضان, وكذا الحج المبرور؛ والكل مشروط باجتئاب 
الكبائر كها فى الصحيحين. على معنى أنه إن كان هناك كبائر لايكفرها إلا التوبة أو فضل الله لا 
الوضوء والصلاة؛ وليس المراد أنه مع الكبائر لايكفر شىء, كى| حرره النووى رحمه الله تعالى؛ 
ثم المراد أن كل واحد من هذه الأمور صالح للتكفيرء فإن وَجَدَ مايكفره من الصغائر كفر 
وإن صادف كبيرة أو كبائر رُجى أن يخفف عنه منهاء وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له 


به حسئات ورفعت له به درجات؛ وأحسن من هذا أن الذنوب كالأمراضء والأعمال الصالحة 
كالأدوية: فى) لكل نوع من أنواع الأمراض نوع من أنواع الأدوية لا يَنْجَعُ فيه غيره كذلك 
المكفرات مع الذنوب» وتوزيع ذلك مركول إلى علم الله تغالى» وظواهر الأحاديث أن هذه 
العبادات لا تمر إلا إذا كانت مقبولة» والمراد أنها مكفرة للصغائر مع بقاء ثوابها كي| هو مذهب 
أهل الحق؛ لا أنها يسقط ثوايها فى نظيرها كما ذهب إليه المعتزلة: ثم التكفير إنما هو للذنوب 
المتعلقة بحقوق الله تعالى. لا المتعلقة بحقوق الآدميين؛ لأنما إنم| يقع النظر فيها بالمقّاصة مع 
الحسنات والسيات. 


ذل 
د5:غع:نعدت يمل سهد ل ل اي للب 


ثم شرع فى الكلام على زمن وقوع الحشر والحساب وأهواله فقال: (واْيوْم الآخر) وهو 
يوم القيامة » والمراد به من وقت الحشر إلى مالا يتناهى» أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النارء وسمى بذلك لأنه آخر الأوقات المحدودة, ولأنه لالَيْلَ بعده. ولأنه آخر أيام الدنيا 
(ثم مول الَوْتِفٍِ) أى عظائمه وما ينال الئاس فيه من الشدائد والمصائب» كطول الوقوف 
وإلجام العرق الناس حتى يبلغ آذانهم ويذهب فى الأرض سبعين ذراعاً وتطاير الكتب بالأيهان 
والشمائل ولزومها الأعناق والمساءلة وشهادة الألسنة والأيدى والأرجل والسمع والبصر 
والجلود والأرض والليل والنهار وَاخَمَظَة الكرام وتغير الألوان؛ والظاهر كما قال السعد آنه 
7 ما ذكر الأنبياء ولا الأولياء ولاسائر الصلحاء ؛ لقوله تعالى: # تَنَرْ 
لمَكِحَكَدٌ 4 < ل يرهم اقرع مكبر 4 وخوف الأنبياء والملائكة خوفٌ إعظام 


لو اا عز وجلء وقوله (حق) أى ابت لاحالة؛ خبر «اليوم 


الآخر اونا عات .عليه اتبيه اليا 9 لو ووه كا لقم الل عليه 


ل ولكيّ عَدَابِ أله سَدِيدٌ # ١‏ لين يمايا 4 12 ةي 4 
نيد 4» « يوم يبس وجو وكنوَدُ وُجُوة 4: وأشار بقوله (فخفف 
يارحيم) أهوا له وعظائمه (واسع) أى وأعنا عليه؛ إلى أنه متلفٌ ياختلاف أحوال 
الناس. فيشدد على الكفار حتى يجدوا من طوله الغاية» ويتوسط على قَسَقَّة المؤمنين» 
ويخفف على الصالحين حتى يكون كصلاة ركعتين وكذا يجب الإيهان أيضاً بها يكون فيه 
من السرور والتّضْرة والحبور» قال أستاذنا رحمه الله تعللى: وهذا هو الذى أعتقده؛ لكن لم 
أقف عليه مصرحا به فى كلامهم, وكذا يجب الإييان أيضاً بها توائر من علاماته الدالة على 
ثبوته إجمالاء لأنه لا يعلم عينه إلآ الله 


ثم شرع ىق الكلام على شىء من الأهوال فقال: (وَوَاجِبٍ) سمعاً لوروده كتاباً وسئة 
وانعقاد الإجماع عليه مع إمكانه» وكل ما هو كذا فهو واقع؛ والإييانُ به واجب (أْحدُ) أى 


نذا 


اا مممممممة6060اااالااااالااااا 2 

تناول جنس (العبآد) من مكلفى الثقلين فلا يرد السبعون ألما أيضًا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا الملائكة ولا الأنبياء ؛ فإنهم لا يأخذون (الصَّحُعَا) المراد منها الكتب التى كتبت 
الملائكة فيها مافعلوةٌ فى الدنياء وعلى هذا فقيل: توصل صحف الأيام والليالى» وقيل : ينسح 
ما فى جميعها فى صحيفة واحدة؛ وجمع الصحف لقابلة جمع العباد ولم يذكر المصنف رحمه الله 
تعالى داقع الصحف؛ لما ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت العرش فلا تخطئ صحيفةٌ عُثُقٌ 
صاحبهاء وأن كل أحد يُذْعَى فيعطى كتابه؛ وجمع بآن الملائكة تأخذها من الأعناق وتضعها فى 
الأيدى» والآيات والأحاديث شاهدة بعمومه لجميع الأمم فيأخذون (كّ)) من القرآن (نضَّا) 


أممضوصا ترقا أى احلا مائة عرف مقصيله 0ن: نشي القرلة قترل شال انام 


5-- دلت ت الآية بحسب أوها على أن المؤمن 
الطافع يأعل تحابة بيمنهه ويخسبالأخره جل أن الح يتياه مو التكائره وأا للومن الفاسيق 
فجزم الماوردى بأنه يأخذه بيمينه» قال: وهو المشهورء فقيل: يأخذه قبل دخوله النار ويكون 
ذلك علامة على عدم الخلود فيهاء وأول مَنْ يعطى كتابه بيمينه مطلقاً عمرٌ بن الخطاب رضى 
الله عنه» وبعده أيو سلمة عبد الله بن عبد الأسدء وأخوه الأسود بن عبد الأسد أول من يأخذ 
بشهاله؛ وظاهر كلامهم أن القراءة حقيقية؛ وقيل: مجازية» عبر بها عن عِلّم كل أحد بماله وما 
عليه؛ ويقرأ كل أحد كتابه ولو كان أميءوقيل يقرأ المؤمن سيآت نفسه» ويقرأ الناس حستاته 
حتى يقولوا-ماهدذًا العبد سغة ».ويقول:: مالى حبنة» وأوال سطر من صحيقة المؤمن أبيض » 
فإذا قرأه أبيضّى وجهّهء والكافر ضد ذلك» ومن الآخذين من لايق رأ كتابه لاشتماله على القبائح 
فيذهل عما بين يديه؛ ومنهم من يقرأ مكتفياً بقراءة نفسه كالأتباع فى الخير؛ ومنهم من يدعو 
أل حاضرته لقراءته إعجاباً ما فيه كالرؤساء المتَّدَى بهم في الخير» الجن كالإنس فى جميع 
ماذكر. 


(ومثل هذا الوزن والميزانٌُ) أى وزن أعمال العباد. والآلة الحسية التى يوزن بها مثل أخذ 


العباد كتب أعمالهم فى الوجوب السمعى وتحتم الإييان به. قال تعالى # وَالورْن يمي 


مَوَزِكَهُ كبك حم الْمفِحوة (8 وَمَنَ حَنّن مؤزبئه دولك ادن 
حَسِياآنفْتجُم ‏ والوزن لغةّ: معرفة كمية بأخرى على وجه تخصوص. والحمل على الحقيقة 
ممكن؛ لكن نمسك عن تعبين نوع جوهره» وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواته والعقل يجوزه 
وكل ما هو كذلك فهو من مطالب هذا الفن؛ والإيمان به واجبء والمشهور أنه ميزان واحد 
لجميع الأمم ولجميع الأعمال؛ فالجمع فى قوله تعالى الونضع الموازين1 للتعظيمء وقيل: يجوز 
أن يكون للعامل الواحد موازين يوزن يكل منها صنف من عمله؛ ولا يكون فى حق كل أحد؟ 
لحديث «يا محمد أدخل الجنة من أمتك مَنْ لاحساب عليه من الباب الأيمن» وأخرى الأنبياء 
عليهم السلام؛ وكذا لا يكون للملائكة؛ لأنه فرع عن الحساب وعن كتابة الأعمال» خصوصاً 
على القول بأن الصحف هى التى توضع ف الميزان» ولا مانع من وزن سيآت الكفار غير الكفر 
ليجازُوا عليها بالعقاب؛ فقوله تعالى امم مةئ 4 أ نافع وخفة الموزون وثقله 
على صورته فى الدنياء ولما اختلف الغلياء ى الموزون ماهو أشار إليه بقوله (قتُورَنُ الكتب) أى 
التى اشتملت على أعمال العباد يناء على أن الحسنات متميزة بكتاب والسيآت بآخر» ويشهد 
له حديث البطاقة» وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين (أو الأعيان) يعنى أعيان الآعمال؛ فتصوّرٌ 
الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية ثم تطرح فى كفة النور وهى اليمنى المعدة للحسنات 
فتثقل بفضل الله سبحانه وتعالى» وتصّورٌ الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية ثم تطرح فى 
كفة الظلمة وهى الشمال المعدة للسيآت فتخف بعدل الله سبحانه؛ ولا يمتنع قلب الحقائق 
خرقاً للعادة؛ وقيل: يخلق الله تعالى أجساماً على عدد تلك الأعمال من غير قَلْبٍ لهاء ومن فوائد 
الوزن امتحان العباد بالإيهان بالغيب فى الدنياء وجعل ذلك علامة لأهل العا والشقاوة» 
وتعريف العباد ماهم من الجزاء على الخبر والشر وإقامة الحجة عليهم. 

(كذا الصراط) يعنى أنه كأََذٍ العباد الكتب وكالوزن والميزان فى وجوب الإيان به سمعاء 
والصراط لغة: الطريق الواضح لأنه يبتلع المارة؛ وشرعاً: جد ممدود على متن جهنم يرده 
الأولون والآخرون ذاهبين إلى الجنة؛ لأن جهنم بين اللوقف والجنة؛ أدق من الشعرة وأحَدٌ 
من السيف ومذهبٌ أهل السنة إبقاؤه على ظاهره: مع تفويض علم حقيقته إليه تعالى» خلافاً 


ماف 


عطلام 
للمعتزلة. ودليلٌ وجوب الإيمان به أنه من الأمور الممكنة التى ورد بها الكئاب؛ كقوله تعالى 
قو لط © وفى السنة «ويضرب الصراط بين ظَهْرَانى جهنم فأكون أنا وأمتى أول 
مَنْ يجوزا واتفقت الكلمة عليه فى الجملة؛ وكل ما هو كذلك فالإيان به واجبء وطوله ثلاثة 
جيريل فى أولهء ومكائيل فى وسطه» 
يسألان الناس عن عمرهم فيم أفنوة؛ وعن شبابهم فيم أبلوه» وعن علمهم ماذا عملوا به» وى 
حافتيه كلا ليب معلقة مأمورة تأخذ مَنْ أمرت به وإذا وجب الإيمان به لثبوته (فالعباد) أى 


آلاف سئة: ألف صعودء وألف هبوطء وألف استواء؛ و. 


فيجب أن يعتقد أن جميع المكلفين مؤمنين كانوا أولا (ختلف مرورهم) عليه: أى متفاوتون 
فى سرعة النجاة وعدمهاء فليسوا فى المرور عليه على حد سواء» فشمل السبعين ألقاً والتبيين 
والصديقين» وخالف الحليمى فى الكفار» فذهب إلى أنهم لا يمرون عليه (قَسَام) أى: فمنهم 
فريق سالم بعمله ناج من الوقوع فى نار جهنم وإن خدشته كلاليبها وسقط وقام وجاوزه يعد 
أعوام (ومنتلف) أى: ومنهم فريق منتلف بعمله واقع فى نار جهنم: إما على الدوام والتأييد 
كالكفار والمنافقين» وإما إلى مدة يريدها الله تعالى ثم ينجو كبعض عصةة المؤمنين تمن قضى الله 
عليه بالعذاب والنجاة والحلاك بقدر الأعبال؛ فالناجون هم أهل رجحان الأعال الصالحة» 
والسالمون منهم من السيآت ممن خصهم الله بسابقة الحسنى؛ وهم الذين يُورُون كَطرْفٍ 
العين» وبعدهم الذين يجوزون كلبق الخاطف, وبعدهم الذين يجوزون كالريح العاصف» 
وبعدهم الذين يجوزون كالطير, وبعدهم الذين كالجَوّاد السابق» ثم الجواز سَعْياً ومَشْيّاه ومنهم 
من يجوزه حَبْوَا وتفاوثهم فى المرور بحسب تفاوتهم في الإعراض عن حرمات الله إذا خطرت 
على قلوبهم؛ فمن كان منهم أسرع إعراضًا عما حرم الله كان أسرع مروراً فى ذلك اليوم؛ ونور 
كل إنسان على الصراط لايتعداه إلى غيره: فلايمشى أحد فى نور أحد, وينّسع الصراط ويدق 
بحسب انتشار النور وضيقه؛ قعرض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره» ومن هنا كان دقيقًا فى 
حق قوم وعريضًا فى حق آخرين؛ وهو واحد فى نفسه؛ وعى هذا يخرج ما ورد أنه مسيرة ثلاثة 
آلاف سنة؛ والحكمة فيه ظهور النجاة من الناره وأن تصير الجنة أسرّ لقلريهم بعد. وليتحسر 
الكافر بفوز المؤمن بعد اشتراكهم فى القبرر 


ع ناهد 

(والعرش) وهو : جسم عظيم نورانى علوى حيط بجميع الأجسام. 

قبل : هو أول اللخلوقات وجوداً عينيا » نمسك عن القطع بتعيين حقيقته؛ لعدم العلم بيبا 

(والكرسى) وهو: جسم عظيم نورانى بين يدى العرش ملتصق به فوق الساء السابعة؛ 
نمسك عن القطع بتعيين حقيقته؛ لعدم العلم بهاء وهو غير العرشء خلافا للحسن. 

(ثم القلم) وهو: جسم عظيم نوراني خلقه الله تعالى؛ وأمره بِكَنْبٍ ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة» نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته. 

(و) الملائكة (الكاتبون) على العباد أعمالهم فى الدنيا والكاتبون من اللوح المحفوظ مافى 
صحف الملائكة الموكلين بالتصرف ف العالم والكاتبرن من صحف ال حفظة كتاباً يوضع تحت 
العرق: 

و(اللوح) وهر: جسم نورانى كَتَّبَ فيه القلم بإذن الله ما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة؛ 
نمسك عن الحزم بتعيين حقيقته (كل حكم) جمع حكمة. وهو: صواب الأمر وسداده؛ أو 
وضع الشىء فى موضعه؛ أى ماخلق كل واحد منها إلا لحكمة وفائدة يعلمها الله عييهانة 
وتعالل: وإن قصرت عقولنا عن الوقوف عليها؛ لأنه تعالى يتصرف بم يشاء» وافق الغرض أولا 
(لا لاحتياج) أى لم يخلقها لاحتياج منه إليها فى اكتنان ولا فى جلوس ولا فى ضبط ما يخاف 
نسيانه ولا فى استحصال ماغاب من علمه؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً! (وبها الإيمان) أى: 
ولكنها كغيرها بما ثبت بصحيح الأحاديث؛ كالحجب والأنوار (يجب) التصديق بوجودها 
شرعاًء حسبها علم؛ تفصيلا أو إجمالاء مع نفى الاحتياج إليهاء أو العبثية (عليك أيها الإنسان) 
المكلف. غايته أن الإيمان مها تعبدى. 

(والنار حق) أى ثابتة بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة» وكل ماهو كذلك فالإيمان به 
واجبء وإلى هذا ذهب جمهور أهل السنة: والمراد من النار دار العذاب بجميع طيقاتها السبع 
التى أعلاها جهنم رتحتها للى. ثم أخطَمَة ثم السعير» ثم سَفَرء ثم البحيم: ثم الماوية؛ وبابُ 
كل واحدة من داخل الأخرى على الاستواء» وبين أعلى جهنم وأسفلها خمس وسبععانة سنة» 
وأَحَّمًا هواء مرق ولاجمر لها سوى بنى آدم والأحجار المتخذة آلحة من دون الله. 


فلن 
لس سسسسسسسيشيشيياة.ؤكدفقئ - -.. 


وذكر ابن العربى أن هذه النار التى فى الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس من جهنم حتى 
غسلت ف البحر مرتين» ولو لا ذلك لم ينتفع بها من حرهاء وكفى ذلك زاجراً. 

ورد بقوله: (أوجدت) الآن حِسّاء على المعتزلة القائلين بعدم وجودها الآنء وإنها توجد يوم 
الجزاء» وقوله (كالجنة) تشبيه فى الحقية والإيجاد قيها مضى, والجنة لغة: البستان؛ والمراد منها 
عرفاً دار الثواب بجميع أنواعها وهل هى سبع جنات متجاورة . أوسطها وأفضلها الفرْدَرْسُء 
وهى أعلاها وفوقها عرش الرحمن؛ ومنها تفجر أنهار الجنة» وجنة الخلد» وجنة النعيم » وجنة 
عَدْنَ؛ ودار السلام؛ ودار الجلال؛ كما ذهب إليه ابن عباسء أو أربع» ورجّحه جماعة لقوله تعالى 

ري تان ثم قال طون دونِمَا جَنََانِ 4 كم| ذهب إليه الجمهور؛ أو واحدة 

والأسماء والصفات كلها جارية عليها لتحقق معانيها كلها فيها ؛ إذ يصدق على الجميع جنة 
عَدْقِ أى: إقامةء كما أنبا كلها مأوى المؤمنين» وكذلك دار الخلدء ودار السلام لأن جميعها 
للخلود والسلامة من كل خوف وحزنء وجنة نعيم؛ لأنها كلها مشحونة بأصنافه؛ والدليل لنا 
على ثبوتهم| قصة آدم وحواء عليهما السلام وإسكاني] الجنة على ما جاء به القرآن والسنة» وانعقد 
عليه الإجماع قبل ظهور المخالف» ولاقائل بخلق الحنة دون النار ؛ فثبوتهاء والآيات صريحة فى 
ذلك؛ وقد أجمع العلماء على أن تأويلها من غير ضرورة إلحادٌ فى الدين» والجنة فوق السموات 
السبع؛ ولم يصح فى محل الثار خير. 

(فلا تمل) أى لا تُضْعْ بعد جَزْمِكَ بحقيتههاء وُوجودهما الآن الواجب عليك (الجاحد) أى 
لقول منكرهما بالمرة» كالفلاسفة لكفره» أو لقول منكر وجودهما الآن كأبى هاشم وعبد الجبار 
المعتزلين لتبديعه (ذى جِنَّذ) أى صاحب نون ؛ لآن إنكارهما وما علل به يؤدى إلى إحالة ما 
علم من الدين بالضرورة. 

ورد بقوله (دار خلود) أى: إقامة مؤيدة على الْجَهْمِيّةِ القائلين بفنائهم| وقناء أهلهماء لمخالفته 
الكتاب والسنة» فالجنة دار خلود (للسعيد) أى الذى مات على الإسلام وإن تقدم منه كفر 
(و) النار دار خلود (الشقى) الذى مات على الكفر وَإِن عاش طول عمره على الإيوان؛ لقوله 


ناج 1 

تعالى: افمنهم شقى وسعيد الآية) ودخخل فى الشقى الكافر الجاهل والمعاند ومّنْ بالغ فى النظر 
فلم يصل إلى الحق ولا يدخل فيه أطفال المشركين» بل هم فى الجنة على الصحيح. وأما أطفال 
المؤمنين ففى الجنة عند الجمهور. وأما أولاد الأنبياء ففى الجنة إجماعاء ويدخل فى السعيد 
والشقى مَنْ كان من الجن كذلك؛ وعلم من النظم أن عُصاَةء المؤمنين لا يخلدون فى النار إن 
دخلوها؛ لأعمم سعَدَاء ا ان جلوفجم الجنة. وفهم من دوام عذاب المخلدين أن غيرهم لا 
يدوم عذابه مدة بقائه» كَعْضًا ة الموحدين أهل الطبقة العليك » بل يموتون بعد الدخول لحظة مَّاء 
يعلم الله مقدارها فلا يحيون حتى يخرجوا منها ؛ فداخل النار (معذب) فيها بنوع من أنواع 
عذابهاء أو بأنواع متعددة منه مدة بقائه فيهاء وداخل الجنة (منعم) فيها بنوع مر ن أنواع تعيمهاء 
ا و بأنواع متعددة منه مدة إقامته بها بعد دخوله (مَهَُا بقى) أى كل هن الفريقين فى إحدى 
الدارين. 

ولا نفى المعتزلة الحوض أشار إلى الرد عليهم بوجوب الإيمان به. فقال (إيماننا) أى تصديقنا 
معاشر المكلفين (بحوض خيير الرسل) أى بالحوض الذى يُعْطَاه فى الآخرة 
وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (حَنْمٌ) أى واجب ؛ فيثابٌ عليه مَنْ صَدَّق به؛ وينم 


ويفسق جاحده؛ وهو: جسم مخصوص كبير متسع الجوانب, ترد هذه الأمة» مَنْ شرب منه لا 
يظداايداء 

وأشار إلى أن وجوب الإيران يه سمعى بقوله: (كما قد جاءنا) أى للنص الذى ورد إلينا (فى 
النقل) ففى الصححين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: 

«حؤضى مسيرةٌ شهرٍ ١‏ و زواياه سواءٌ » ماؤه أبيض من اللبن ؛ و ريحه أطيب من 
المسك؛ وكيزانه أكثر من نجوم السياء , مَنْ شرب منه فلا يظمأ أبداً'و ما ورد من تحديده 
بجهات مختلفة إما بحسب من حضره صل الله عليه وسلم ممن يعرف تلك الجهة » فخاطب 
كل قوم بالجهة التى يعرفونها ؛ أو أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة .ثم أعلم بالمسافة الطويلة 
» فأخبر بهاء كأن الله سبحاته تفضّلٌ عليه باتساعه شيئًا فشيئًاه فيكون الاعتماد على مايدل 


| ققد 


لَيْدا 
سسب بخ اإضه1. هه 


على أطوها مسافة. كم| أشار إليه النووى رحمه الله تعالى» وفيها أوحى الله إلى عيسى عليه 
الصلاة والسلام من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم «له حوض أبعد من مكة إلى مطلع 
الشمس: فيه آنية مثل عدد نجوم السماء: وله لونُ كلّ شراب الجنة وطعمٌ كل ثيار الجئةهع 
وظواهر الأحاديث أنه بجانب الجنة كا قاله ابن حَجَّر » والواجب اعتقاد ثبوته؛ وجهل 
تقدّمه على الصراط أو تأخره عنه لايضر بالاعتقاد (ينال شرّبًا منه) أى : يتعاطى الشرب 
من ذلك الحوض لدفع العطش أو للتلذذ أو لتعجيل المسرة (أقوامٌ وَفَوًا) الله تعالى 
(بعهْدهم) وهو الميثاق الذى كان أخذه عليهم فى الإيران به. وباليوم الآخر. وباتباع دينه 
وشرائعه وتصديق كتبه ورسله. حين أخرجهم من ظهر آدم؛ عليه السلام؛ وأشهدهم على 
أنفسهم. فياتوا على ذلك لم يغيروا ولم يبدلواء وهذا الوصف وإن شمل جميع مؤمنى الأمم 
السابقة لكنه خلاف ظاهر الأحاديث أنه لايردٌه إلا مؤمنو هذه الأمة؛ لأن كل أمة إنا 
تره حوض نبيهاء وتخصيص حوض نبينا صلى الله عليه وسلم بالذكر لوروده بالأحاديث 
البالعة مبلغ التواتر بخلاف غيره لوروده بالآحاد (وقل يُذَادُ) أى: يُطَرَدُ عنه. فلايشرب 
منه (مَنْ طَعُوَا) أى: أقوام غّ | وبَدّلوا عهدهم الذى أخذه الله عليهم ‏ وهر الإسلام 
الذى ألزمهم اتباعه: ولم يقبل ممن بَلَّغْه دينا غيره. كا وردت بذلك الآثار الصحيحة 
والحسنة البالغ مجموعُها مبلغ التواتر المعنوى؛ وكل ما هو كذلك فالإيان به واجب» 
قالمرتدٌ من المطرودين: ومنْ أحدث ف الدين مالا يرضاه الله تعالى» ومن خالّفَ جماعة 
المسلمين» كالخوارج. والروافض» والمعتزلة على اختلاف فرقهم» لأنهم مُبَدَُون بل 
هم أشد طرداً من غيرهمء والظلمة الجاترون؛ والمعلن بالكبائر المستخف بالمعاصى» 
وأهل الزيغ والبدع»ء لكن المبدل بالارتداد مخلد فى النارء والمبدل بالمعاصى فى المشيئة» 
والله أعلم. 


ثم شرع فى نوع آخر من السمعيات وردت به الآثار. وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المبتدعة؛ 


فقال: (وواجب) سمعاً عندنا أهل الحق (شفاعة الشفع) بفتح الفاء الذى تقبل شفاعته. وَرَقَعَ 
إبهامه بإبدال (حمد) صل الله عليه وسلم منهء والشمّاعة لغة: الوسيلة والطلب؛ وعرفاً: سؤال 


0 
سيم يكاقصسه هلا ا ا ا 00 


الخير للغير» وفى كلامه رحمه الله تعالى إشارة إلى واجبات ثلاثة يتعين اعتقادها على كل مكلف؟؛ 
فالأول: كونه صلى الله عليه وسلم شافعاًء والثانى: كونه صل الله عليه وسلم مسّفعاً: أى مقبولٌ 
الشمّاعة؛ والثالث: كونه صلى الله عليه وسلم (مقدماً) على غيره من جميع الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين؛ فيتعين اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم ون كان له شفاعات إلا أن أعظمها 
شفاعته صلى الله عليه وسلم المختصة به؛ للإراحة من طول الموقف. وهى: أول المقام المعحمود» 
ثانيها: فى إدخال قوم الجنة بغير حساب. وهى مختصة به صل الله عليه وسلم فيه| قاله النووى» 
ثالثها: فيمن استحق دخول النار أن لايدخلهاء وتردد النووى فى اختصاصها به صلى الله عليه 
وسلم: رابعها: في إخراج الموحدين من الثَّار ويشاركه فى هذه الأنبياء والملائكة والمؤمنون. 
وقَضْلٌ القَافى عياضء فقال: إن كانت هذه الشفاعة لإخراج مَنْ فى قلبه مثقال ذرة من إيهان 
اختصت به صلى الله عليه وسلم؛ ولا يشاركه غيره؛ وإلا شاركه غيره قيهاء خامسها: فى زيادة 
الدرجات ف الجنة لأهلهاء وجوز النووى اختصاصها به صلى الله عليه وسلم» سادسها: فى 
جماعة من صّلّحَاء أمته ليتجاوز عنهم فى تقصيرهم فى الطاعات؛ سابعها: قيمن خلد فى النار 
من الكفار أن يخفف عنهم العذاب فى أوقات مخصوصة كأبى طالب وأبى لهبء ثامنها: فى 
أطفال المشركين أن لايعذبواء ذكره جلال الدين السيوطى؛ وغيره. 

وَصَدَ بقوله (مَتَ لا) أى لا تعتقد امتناع شفاعته صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر 
وغيرهم, لاقبل دخولهم النار ولابعده؛ الردَّ على المعتزلة ومّنْ وافقهم؛ وحديث «لاتنال 
شفاعتى أهلّ الكبائر من أمتى» موضوع باتفاق» وبتقدير صحته هو محمول على من ارتد منهم 
(وغيره) أى ويجب أن يعتقد أن غيره صل الله عليه وسلم (من مُرتَضَى الأخيار) كالأنبياء 
والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء والأولياء (يَشْفَّمُ) على قدر مقامه عند الله سبحانه 
وتعالى فى أرباب الكبائر (كما) أى للحديث الذى (قد جاء فى الأخبار) الدالة على ذلك مما 
أجمع عليه أهل السنة» ودخل فى الغيرٍ الشافع الله سبحانه وتعالى؛ فإنه يشفع فيمن قال لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وم يعمل خيراً قط والملائكة أيضاً؛ لد 


لمن أريصَى * فيشفعون فيمن كان على مكارم الأخلاق من عٌْصآة بن آدم؛ ولا يشفع أحد من 


لهذا 
ال سس سجخاصضهجهق لل .ل 


ذكرنا إلا بعد انتهاء مدة المؤاخذة» والشفاعة وإن كانت واجبة شرعاً إلا أن لها دليلا عقلياً أشار 
إليه بقوله (إذ جائز) الواقع علة لقوله الاتمنع» يعنى: لاتمنع الشفّاعة شرعا لما ورد من إثباتهاء 
ولا عقلا؛ لأنه يجوز عقلا وسمعاً عليه تعالى تفضلا وإحساناً (غفران غير الكفر) من الذنوب 
بلا توبة ولاشفاعة: فبالشفاعة أولى؛ لأنها ليست مستحيلة» بل من مجوزات العقول وكل ماهو 
كذلك قهو واجب القبولء ممتنع الرد شرعاً. 

وبيان جوازها أن العقل يَُوّرْ على الله تعالى أن يعفو عن الصغائر مطلقأء وعن الكبائر بعد 
التوبة قطعاًء وبدونها إن شاءء ولايعفو عن الكفر قطعاً؛ لدليل السمع» وإن جاز عقلا على 
الأصح: هذا ما اتفقت عليه الأمة؛ ونطق به الكتابٌ والسنة. 


احتبج أصحاً بنا على جواز العفو بأن العقاب حقه الىي؛ فيحسن إسقاطه مع أن فيه نفعاً 


بغفرانها والعفو عنها: ترله عقوبة صاحبها والستر عليه بعد المؤاخذة. 

والحكمة فى غفران المعاصى درن الكفر: أنها لا تنفك عن خوف عقاب ورجاء عفو ورحمة» 
وغير ذلك؛ بخلاف الكفر ولأنها لوقت الهوى والشهوة فقط؛ بخلاف الكفر فإنه مذهب 
يعتقد للأبد» و حرمته لاتحتمل الارتفاع أصلا؛ فكذلك عقوبته؛ بخلاف المعصية. 


ثم فرع على ماذكر قوله: (فلا تُكَثْرْ مؤمنا بالوزر) أى: أن مذهب أهل الحق عدم تكفير أحد 
من أهل القبلة بارتكاب ذنب ليس من المكفرات مالم يكن مستحلاً له صغيراً كان ذلك الذنب 
أو كبيراً عالماً كان مرتكبه أو جاهلاء وسواء كان من أهل البدع والأهواء أولا. 

وقولنااليس من المكفرات» احتراز عما هو منهاء كإنكار علمه تعالى بالجزئيات؛ لأن القائل 
به كافر قطعاء ولو كان من أهل القبلة؛ وخالف الخوارجٌ فكفروا مرتكب الذنوب ولو صغائ 
وأخرج المعتزلة صاحب الكبيرة من الإبهان وإن لم تُدحَلْهُ الكفر إلا بالاستحلال. 


فنا 
- سس وجوببتصسهة. اا 


يُمثْ ول يَنَبْ) إلى الله تعالى (من ذنبه) هذه المسألة ترجمها بعضهم بمسألة وعيد 
الفْسَّاقَء وترجمها بعضهم بمسألة عقوبة العصاة؛ وبعضهم ترجمها بمسألة انقطاع العذاب عن 
أهل الكبائر. 

وضابطها: أن يرتكب المؤمن كبيرة غير مُكّفرة بلا استحلال» ويموت بلاتوبة (فأمره 
مُمَوَّضُ لربه) أى: فذهب أهل الحق إلى أنه لايِقَطّع له بعفو ولاعقاب » بل هو فى مشيئة الله 


سبحانه وتعالى؛ وعلى تقدير وقوع العقاب عدلا منه سبحانه وتعالى يُقَطَعٌ له بعدم الخلود فى 
النارء كما أشار إليه المصنف بقوله الآتى «ثم الخلود يجتنب» بل يخرج منهاء وإن) لم يقطع له 
بالعفو لئلا تكون الذنوب فى حكم المباحة» ولا بالعقوبة لما سبق من أنه تعالى يجوز عليه أن 
وكفر ماعدااإلكفى. 
تمسك أصحابنا بها عمدته الآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون الحنة ألبتق» 
كقوله تعالى #هَّمَن يَمْمَلْ يِتْفَسَالَ دَرّوْ حَيْ يَوَه 4» وقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة! وليس ذلك قبل دخول النار؛ فتعين أن يكون بعده؛ وهى مسألة 
انقطاع العذاب» أو بدونه وهى مسألة العفو التام. 
(وواجب تعذيب بعض) أى اعتقاد أن يعذب الله تعالى بعضاً من عصاة هذه الأمة غير 
معين (ارتكب كبيرة) أى فعلا أو تركا عمداً من غير تأويل يُعْدَّر به شرعاً ومات بلا توبة 
منه واجب: أى ثابت وواقع سمعاً وإجماعا وقولنا «غير معين» لأن المعين يجوز العفو عنه 
مطلقاً أو توفيقه للتوبة وخرج بقولنا ٠من‏ غير تأويل يعذر بها الصغيرةٌ لغفرانها باجتناب 
الكبائر وجواز العفو عنها وإن لم يجتنب الكبائرء ودخل فى البعض الكافر بناء على أن المراد أمة 
الدعوة؟؛ لأحجم مكلفون بفروع الشريعة: فلايد من نفوذ الوعيد فى طائفة من العصاة؛ لأنه تعالى 
توعدهم. وكلامه صدق والظاهر أن المراد طائفة من كل صنف منهم؛ لأن الله تعالل توعد كل 
عل حِدّتهة وما ى تلك الطاتفة فحكمه أنه فى المشيئة عند أهل السنة . وهكذا فى كُلُ 
صنف من المّضَّاة بصنف من الكبائر كالزناة والعٌضَّاب وقَتّلة الأنفس لابد من نفوذ الوعيدى 


ارهد 


لفل 
دنم ب عن بوة ‏ ل اب 


طائفة منهم أقلها واحد (ثم) مَنْ أراد الله تعذيبه من عصاة المؤمنين لانقول بخلوده فى النار؛ بل 
(الخلود متنبْ) أى اعتقاده؛ فلا نأخذ به. لمثل قوله تعالى « هّمّن يَحْمَلْ مِعْمَال در 
يَرَه 4 والإيهان عمل خير للعاصى؛ فلابد أن يرى المؤمن جزاءه» ولاجائز أن يراه قبل دخول 
النار ثم يدخلها؛ لقوله لوم هُم يتا بْخْرمينَ 4 فتعين أنه بعد الخروج منها إن قُدّرَ له دخوشاء 
أو بعد العفو إن لم يقدر ذلك. وخروجه من النار ليس بطريق الوجوب عليه تعالى» يل بمقتتضى 
ماسبق من الوعدء كقوله تعالى لقن صُعرِعَعَنِ الككار وَأدلَ البجكحة مقَدَ كاذ 4 «فمن دُخزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» وقد علم من قول المصتف رحمه الله تعالى أنِفأ «فالسيآت عنده 
بالمثل» إلى هنا بطلان مذهب المعتزلة القائلين 


بإحباط السيآت الحسنات» كما علم منه أيضاً أن المكلف إما كافرٌ فهو لد فى النار؛ ويختص 
المنافق بالدَّرْك الأسفل منهاء وإما مؤمن ل يذنب قط كالأنبياء . فهو خلد فى الجنة إجماعا وإما 
مؤمن مذنب تاب من جريمته فهو فى الجنة قطعاً أو ظناً: وإما مؤمن مذنب لم يتبء والذنب 
صغيرة: فهو فى المشيئة» إما مؤمن مذنب ل يتب» والذنب كبيرة من الكبائر؛ فهو محل النزا ٠‏ 
والصواب أن حكم الفاس من المؤمنين الخلود فى الجنة: إما ابتداءً بموجب العفو أو الشفاعة» 
وإما بعد التعذيب بالنار بقدر الذنب. و الله سبحانه وتعالى أعلم. 

(وصِف شَهِيدَ الحرب) أى اعتقد وجوباً اتصاف هيكل شهيد الحرب (بالحياة) الكاملة؛ 
لقوله تعالى: فإ وَلا تَحْسَبنٌ الذينَ يلوأ 


أن مسي لٍالَّهِ نابل أيه 4 وحيائهم حقيقةٌ لظاهر الآية؛ 
وأخهم يرزقون مما يشتهون كما ترزق الأحياء بالأكل والشرب واللباس وغيرها؛ قال الجزولى: 
وحياتهم غير مكيفة ولامعقولة للبشر؛ يجب الإييان بها على ما جاء به ظاهر الشرع؛ ويجب 
الكت عن الخوض فى كيفيتها؛ إذ لا طريق للعلم بها إلا من اخبر؛ وم يرد فيها شىء يبين المراد؛ 
والحياة: كيفية يلزمها لجس والحركة الإرادية؛ أو يصح لمن قامت به العلمٌ ؛ وقولنا «اتصاف 
هيكل» على ظاهر النظم من اتصاف الذات والروح جميعاء والمراد بشهيد الحرب المؤمن المقتول 
فى حرب الكفار بسبب من أسباب القتال لإعلاء كلمة الله تعالى بدون مقارئة سبب مؤثم؛ ومثله 
كل متقتول على الح كالمجروح فى قتال البغاة وقطاع الطريق وإقامة الأمر بالمعروف والنهى عن 


عطا جد 


المتكر؛ وأما المقتول فى حرب الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى لكن مع مقارنة سبب مؤثم كمن 
غَلَّ فى الغتيمة أو تحص القصد للغنيمة فله حكم شهداء الدنياء لا ثوايهم الكامل؛ وأما المبطون 
المْطمُونُ ونحوهما من شهداء الآخرة فقط فإنه وإن كان كالأول فى الثواب لكنه دونه فى الحياة 
والرزق وأحكام الدنياء فإنه يغسل ويصلى عليه؛ فظهر أن الشهداء ثلاثة: شهيد دنيا وآخرة» 
وشهيد دنيا فقط. وشهيد آخرة فقط وهذا الثالث خرج بقول الناظم «اوصف شهيد الحرب 
بالحياة؟ بعد شموله للأولين؛ وإرادة الغنيمة أو الوقوع فى المعصية لاينافى حصول الشهادة» 
وسمى شهيداً لأنه حى وروحه شهدت دار السلام أى دخلتهاء بخلاف غيره فإنه لا يشهدها 
إلايوم القيامة» ولأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة (ورزقه) أى وصف الشهيد أيضاً برزق 
الله إياه (من مشتهى) أى محبوب نعيم (الجنات) جمع جنة وتقدم معناها لغة وشر عأ وما ورد 
من أن أرواحهم فى أجَوافٍ أو فى حَرَاصِلٍ طير معناه أنها تركب تلك الطير؛ أو تكون أجوافها 
ها كالهوادج الشفافة الواسعة» أو أنها كالطير فى سرعة قطع المسافة البعيدة» لا أن أرواحهم لها 
أجديحة: أو أنبا تعمر الجساماً أخرء فتدبرهاء لثلا يلزم التناسخ 

ولما جرى ذكر الرزق فى هذه المسألة أتبعها بالكلام عليه فقال: (والرزق عند القوم) يعنى 
أهل السنة (ما به انتفع) أى ماساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالفعل ؛ فدخل رزق الإنسان 
والدواب وغيرهماء وشمل المأكول وغيره كما يتتفع به» وخرج مالم ينتفع به وإن كان السوق 
للانتفاع لأنه يقال فى عرف الشرع فيمن ملك شيئاً وتمككن من الانتفاع به ولم ينتفع به: إن ذلك 
ليس رزقاً له بهذا ظهر قولٌ أكابر أهل السنة إن كل أحد يستوى رزقه؛ وإنه لايأكل أحد رزق 
غيره» ولا يأكل غيره رزقه: وقَضْدٌَه الردٌ على المعتزلة المشار إليه بقوله (وقيل لا): وقال جماعة 
من المعتزلة قبحهم الله تعالى : لايصح اعتبار الانتفاع فى الرزق ولا الخلو عن اعتبار المملوكية 
(بل) لابلسيئ:اعتبار هماء فهو (ما ملك) أى المملوك مطلقاً انتفع به أولا (وما اتبع) هذا القول: 
أى لم يُعَوّل عليه أثمتنا؛ لفساده طَرداً وعكساء أما قساد طَرْده فلدخول ملك الله تعالل فيه 


ولايسمى رزقاً اتفاقا وإلا لكان سبحانه وتعالى مرزوقاًء وأما فساد عكسه فلخروج رزق 


الذَّوابٌ وَالعبيد والإماء عند بعض الأئمة. مع مايتصور عليه أن يأكل الإنسان رزق غيره. وأن 


| :لقند 


نين 
امس يي خاصسهج3ْ) ‏ . 


يأكل غيرهٌ رزقه. ثم فرع على مذهب أهل السنة قوله (فيرزق الله الحلال) يعنى فبسبب اعتماد 
القول الأول - وهو أن الرزق ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع يه- يجب أن يعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى يرزق الحلال؛ وهو مائّصٌّ الله سبحانه وتعالى أو رسوله أو أجمع المسلمون على إباحة 
تناوله لغير ضرورة ؛ ليخرج إساغة الغصة بالخمر وإباحة الميتة للمضطرء أو اقتضى القياس 
الجلى إباحة تناوله بعينه أو جنسه بأن لم يتبين أنه حرام» ونبه بقوله (فاعلم]) على أنه تعالى يرزق 
كل واحد من الأقسام الثلاثة اجتماعاً وانفراداً ؛ فحقه أن يتأخر عن قوله (ويرزق المكروه) وهو 
ماتى الله أو رسوله عنه غهياً غير أكيد. سواء كان بدلالة المطابقة أولا (والمحرما) أى ويرزق 
الله المحرم» وهو ما نص الله أو رسوله أو أجمع المسلمون على امتناع تناوله بعينه أو جنسه أو 
اقنضى القياسٌ الى ذلك أو ورد فيه حَدٌ أو تعزير أو وعيد شديد غير مؤول ؛ سواء كان تحريمه 
لمفسدة أو مضرة تَحفيّة كالرباء أو للفسدة ومضرة واضحة كالسم والخمره ورّدَّ بهذا على المعتزلة 
النافين كونٌ الحرام رزقا بناء على التحسين والتقبيح العقليين. 

ثم ذكر مسألة من التصوف الآتى بعضٌ تصاريفه عند قول الناظم #وكن كما كان خيار 
الخلق» لتعلقها بمبحث الرزق لأنَّ منه مايحصل بلا كَسْبٍ ومنه مايحصل بمباشرة الأسباب 
اختياراً فقال: (فى الاكتساب) أى فى أفضليته» وهو: مباشرة الأسباب بالاختيار كالسفر 
للأرباح وتعاطى الدواء لتحصيل الصحة أو حفظها ونحو ذلك (و) فى أفضلية (التوكل) من 
العبد. وهو: الاعماد عليه تعالى وقطع النظر عن الأسباب مع تبيتهاء ويقال هو ترك السعى فيها 
لاتَسَعْهُ قدرة البشر (اختلف) فرجح قوم الأول؛ لما فيه من كفت النفس عن التطلع إلى ما فى 
أيدى الناس ومَعْها من الخضوع هم والتذلل بين أيديهم؛ مع حيازة منصب التوسعة على عباد 
الله سبحانه وتعالى وّمواساة المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى» ورجحَ قوم الثانى؛ لما 
فيه من ترك كل مايشغل عن الله تعالى » وّحيازة مقام السلامة من فتنة المال أو المحاسبة عليه 
والاتصاف بالرغبة إلى الله تعالى والوثوق بها عنده؛ ولمالم يكن هذا الإطلاق مرضياً أشار بقوله 
(والراجح التفصيل) أى: القول المختار عند القوم: أنم| يختلفان باختلاف أحوال الناس» فمن 
يكون فى توكله لايسخط عند ضيق معيشته ولا يتطلع لسؤال أحد وَلا تعلق به نفقة لازمة 


لقنا 
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لمن لايرضى بحاله فالتوكل فى حقه أرجح؛ لما فيه من مجاهدة النفس على ترك شهواتها ولذاتها 
والصبر على شدتباء ومن يكون فى توكله على خلاف ذلك فالاكتساب فى حقه أرجح؛ حَذَّراً 
من التسخط وعدم الصبر بل ربا وجب التكسّبُ فى حقه وهذا التفصيل (حسبما عرف) من 
كتب القوم؛ كالإحياء للغزالى» والرسالة لله 

ولان لتقي التعمقى إلاتعل انعد ط ريق الا : أن الاكتساب يناف التوكل. 

وأما على الطريق الثانى الراجح عند الجمهور فلا ؛ لأنهم عرفوا التوكل بأنه : الثقة بالله 
تعالى» والإيقان بأن قضاءه نافذ؛ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فى الشَّعْى فيها لابد منه» 
سيما المطعم والمشرب. والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء عليهم الصلاة السلام. 

ثم شرع فى مسائل ينفع علمهاء ولايضر جهلها فى العقيدة لدعاء الحآجة إليهاء فقال: 
(وعندنا) معاشرّ أهل الحق من الأشاعرة (الشىء هو الموجود) أى اسم للموجود الكائن 
التَابت؛ يعنى أن معنى «الشىء» ومدلوله فو معنى الموجود ومدلوله؛ فهما متساويان صدقاً؛ 
فكل شىء موجود وكل موجود شىء. والمعدوم مطلقاً- تمكناً كان أو ممتنعاً- ليس بشىء» 
ولاثابت فى الخآرج؛ لأن الوجود نفس الحقيقة: فرَفحُه رَفْمُهاء ولاواسطة بون الموجود والمعدوم؛ 
وهذا الحكم ثابت عندنا بالضرورة ؛ فإنها قاضية بذلك؛ إذ لا يُعْمَل من الشبوت إلا الوجود 
خارجاً أو ذهنا ولا من العدم إلا نفى الوجود كّذلك (وثابت فى الخارج) خبر قوله (الموجود) 


الواقع مبتدأء يعنى: أنا نقطع ونتحقق أن حقيقة كل موجود ابتة ومتحققة فى الخارج ونفس 
الأمرء واجبة كانت أوْ ممكنة» من غير نظر إلى اعتبار المعتبر ولا فَرْضٍ الفارض: فا نعتقده 
ححقاتق الأشياء» وَنُسَميه بالأسباء من الإنسان والفرس والسماء والآرضق أمور موجودة فى 
نفس الأمرء وقَضْدَهُ الردٌ على فرقٍ السوفسطائية الثلاثة: 

العتّادية: الذين ينكرون حقائق الأشياء » ويزعمون أنها أوهام وخيالات» جَزِمُوا بأنه 
لاموجود أصلا. 

لين يتكرون ثبوت -تقائق الأشياء فى تفسهاء رتقرٌرَعا على ما تُتَنَاهِدَ عليه 

زعموا أنها تابعة للعِنْدٍ والاعتقاد. 


ففذا 


واللآأدرية: الذين ينكرون العلم يثبوت شىء ولاثبوته» زعموا أنهم لادِرّاية هم بحقيقة من 
الحقائق. وهم قوم كفار. 

(وجود شىء عبنه) أى: أن وجود كل شىء من الموجودات عبن حقيقتِه وليس زائداً على 
الماهية: بمعنى أنه ليس فى الخارج والمحسوس إلا الذات المتصفة بالوجود؛ من غير أن يتحقق 
فيه ذات معروضة للوجود ها فيه تحققء ولعارضها المسمى بالوجود وجود اخرء كوجود 
الذات المتصفة بالحمرة وعارضها الذى هو الحمرة القائمة بهاء هذا ماعليه الأشاعرة» وعليه 
فالمعدوم ليس فى الخارج بشىء ولاذات, ولاثابت: أى لا حقيقة له فى الخارج؛ وإنّا يتحقق 
بوجوده فيه. 

ثم ذكر مسألة أخرى مما ينفع علمه ولايضر جهله؛ وهى: إثبآت الجوهر الفرد وحَدُوتُة 
فقآل: (والجوهر الفرة) هذه عبارّة المتقدمين ؛ وعبر المتأخرون بدغاً بالجزء الذى لايتجزأً. 

والجوهر: ما يشغل الحيزه وهو عند المتكلمين: الموجود المتحيز بالذات أعنى ما يتحيز غير 
تابع فى تَحيُرِ لغيره ؛ فخرج الواجب الوجود لانتفآء التحيز عنه. وخرج العَرَض لتبعيته فى 
التحيز لمحله والمراد من وصفه بالفرد أن لايقبل الانقسام أصلاء لا قطعا ولاكسرا ولااوهما 
ولافرضاًء وقوله:(حادث) خبر الجوهر الواقع مبتدأ: أى ثابت مسبوق وجوده بالعدم لما تقدم 
من آدلة حدوث العالم وكُلٌ جزء من أجزائه التى منها الجوهر الفره ولا معنى للحادث إلا 
ما كان مسبوقا بالعدم: أى لم يكن. ثم كان (وعندنا لاينكر) بون وتقرره فى الوجود؛ فجميع 
الأجسام تركبت منه مع تناهى آحاده فيهاء خلاقا لحكاء الفلاسفة. 


ولا اختلف الناس فى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر أشار إلى ذلك مبنًا مختار أهل السنة 
بقوله (ثم الذنوب) من حيث هى؛ والذنب: ماعصى الله تعالى به» أو ما يذم مرتكبه شرعا 
ويرادفه المعصية والخطيئة والسيئة والجريمة والمنهى عنه والمذمؤم شرعاًء وقوله (عندنا) أهل 
السئة ظرف قدم على عامله وهو (قسان) لإفادة الحصر ؛ فيخرج به المرجئة حيث ذهبوا إلى 
أنها كلّها صغائر ولاتضر مرتكبّهًا مادام على الإسلام» والخوارج حيث ذهبوا إلى أن كل ذنب 


للنا 
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كبيرة نظرا لعظمة مَنْ عُْصِىَ بهه وكل كبيرة كفر» كما يخرج به مَنْ ذهب إلى أنها كلها كبائن 
ولكن لا يكفر مرتكبها إلا با هو كفر منهاء وأبدل من «قسمان» للتفصيل (صغيرة) و(كبيرة) 
فحذف العاطف. وليست الكبيرة منحصرة فى عدد مذكورء وهى- كا قال ابن الصلاح- : 
كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرء أو وصف بكونه عظيها على 
الإطلاق» وها أمارات: منها إيجاب الحد. ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوهاء كان 
ذلك فى الكتاب أو السنة؛ ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاًء ومنها اللعن كلعن الله السارق» 
وأكبرها الكفر بالله. ثم القتل العمد قلت: فى كلام الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى مائصه: 3 
أعلم شيئاً من الكبائر قال أحدٌ من أهل السنة بتكفير مرتكبه إلا الكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فإن الشيخ أبا محمد الوَينى من أصحابنا وهو والد إمام الحرمين قال: إن من 
تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر كفرأ يخرجه عن الملِ» وتبعه على ذلك طائفة منهم 
الإمام ناصر الدين ابن المنيّر من أئمة المالكية» وهذا يدل على أنه أكبر الكبائر» لأنه لاشىء من 
الكبائر يقتضى الكفر عند أحد من أهل السنة؛ انتهى. 

لمآ خرج عن حَدٌّ الكبيرة وضابطها فهو صغيرة» ولاتنحصر أفرادهاء وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرةً بالإصرار عليها والتهاون والفرح والافتخار بها وصدورها مِنْ عام يُقَتدَى به 
فيها (فالثانى) أى وإذا علمت انقسام الذنرب إلى صغائر وكبائر فاعلم أن الكبائر الشاملة 
للكفر (منه النَّابُ واجبٌ) عيناً (فى الحال) أى: فى حال التلبس بالمعصية فور وقضية كلام 
النووى أن الوجوب على الفور متفق عليه؛ بل مجمع عليه؛ وقوله امنه؛ أى من جميعه أو بعض 
بناء على صحة التوبة عن بعض المعاصى مع اللإصرار على البعضء ولو كان كبيرا للإجماع على 
أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره مع استدامته على بعض المعاصى صحت توبته وإسلامه 
ولم يعاقب إلا عقوبة تلك المعصية خلافاً لأبى هاشم. والمراد بالمتاب التوبة الشرعية لأنها عند 
الإطلاق لاتنصرف إلا لحاء وهى ما تستجمع ثلاثة أركان: الإقلاع عن المعصية؛ والندم على 
فعلهاء وهو ركنها الأعظم, والعزم على أن لايعود إلى مثلها أبداً عزماً جازماً. فإذا حصلت 
هذه الشروط صحت التوبة ولو من المعاصى كلها إجمالاء ولوعلمها تفصيلاء وإن مد أحدها 


مم لل 
لم تصح » وهذا إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بح آدمى» أما المتعلقة 
بالآدمى فلها شرط رابع وهو ردٌ الّلآمة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منهء ولاخلاف فى 
وجوبها عينء إنما النزاع فى دليل الوجوب؛ فعندنا هو السمع كقوله تبارك وتعالى « ويويواً 
ِلَ أنه جمِيكَا أيه لْمُوَمبوت 4 وعند المعتزلة العقل؛ وليس فى كلام المصنف مايفيد توقف 
غفران الكبائر على التوبة» فقد تغفر بالفضل المحضء وقد يخفف منها بالطاعات» وفى حديث 
امن ريشق الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم (إذا تاب العبد أَنْسَى الله 
الحقظة ذنوبه! خرجه ابن عساكر. 

ولا ذهب المعتزلة إلى أن من شروط صحة التوبة أن لا يعاود الذنب بعد التوبة» فإن عاوده 
انتتقضت توبته وعادت ذنوبه رَدَّ عليهم بقوله (ولا انتقاض) لتوبة التائب الشرعية (إنَ يَعْدْ 
للحال) أى : إن رجع للحالة الأولى التى كان عليها من التلبس بالذنوب» ولاتعود ذنوبه 
التى تاب منها عليه بل عَوْدُه ونقضه معصية أخرى» يجب عليه أن يجدد منها توبة أخرى. كما 
أشار إليه بقوله (لكن يجدد توبةً لما اقترف) أى للذنب الذى ارتكبه ثانياً؛ (وفى) طريق (القبول) 
للتوبة وكيفيته (رأيهم) يعنى العلماء (قد اختلف) فقال أهل الحق من أهل السنة: لايجبٍ على 
الله عقلا قبول توبة التائب» بل لايجب عليه تعالى شىء مطلقاًء وهل يجب قبوها مدعا 932 
فقال إمام الحرمين والقاضى: نعمء لكن بدليل ظنى؛ إذ لم يثبت فى ذلك نص قاطع لايجتمل 
التأويل؛ وقال إمامنا أبو الحسن الأشعرى: بل بدليل قطعى . 

وقدعلم من النظم أن توبة الكافر مقطوع بقبوها سمعاً؛ لقوله تعالى «كُل لين كَفَرًأ 
إن يَنتَمُوايْمَمرٌ جر تاقد سَلَكَ 4. 


وتوبة المؤمن العاصى فيها قولان: أحدهما المشهور يقول بقبوها قطعاًء والآخر الأصح: 


قال النووى رحمه الله تعالى: ففى حال الغرغرة- وهى حالة التَرّع- لاتقبل توبة ولاغيرهاء 
كما أن الشمس إذا طلعت من مغريها أغلق باب التوبة» وامتنعت على مَنْ لم يكن تاب بل ذلك» 


بجع جه ع علس 


وهو معنى قوله تعال: # بَوْمّ يتقع نفسا إِيمنهًا 
تيكتا حيرا روا إن مُسنَظِرُوَ #» هذا عند الأشاعرة 


وأما عند الماتريدية: فإنها عدم الغرغ 


د ست . حيتت 
بعض حَاينْتٍ رَبك 


ة فى الكافر دون المؤمن العاصى ثم شرع فى 
المسألة المعروفة عند القوم بالكليات الخمس فقال: (وحفظ دين) أى صيائتهء وهو: 
ماشرعه الله تعالى لعباده من الأحكام عامًا كان كشريعة محمد صلى الله على وسلم أو 
خاضًا كشريعة عيسى عليه السلامء فلا يباح الكفر. ولا انتهاك المحرمات» ولذا شع 
قتال الكفار الحربيين وغيرهم (ثم نفس) عاقلة؛ فلا يباح قتلهاء ولا قطع أعضائها » بغير 
حقء ولذا شرع القصاص ف النفس والَّرف؛ وحفظ (مال) وهو كل ما يحل تملكه شرعاًء 
ولر قَلّ؛ فلا يباح بسرقة ولا غصبء ولذا شرع عد السرقة وقطع الطريق. وله معاً شرع 
حد الحرابة؛ وحفظ (نسب) وهو مايرجع إلى ولادّة قريبة من جهة الآباء ؛ فلا يباح بالزناء 
ولذا شرع الحد فيه (ومثلها) أى المذكررات فى وجوب الحفظ (عقل) فلا يباح المفسد 
له؛ ولذا شرع حد السكر والقصاص ممن أذهبه بجناية عمداً والدّيّة فى الخطأ (وعزض») 
كذلك؛ وهو: موضع اَدْح والذم من الإنسان؛ فلا يباح بِقَذْفٍ ولا بسب؛ ولذا شرع حد 
القذف للعفيف: والتعزير لغيره» وآكد الخمسةً الدين؛ لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه؛ ثم 
حفظ النفوسء ثم العقول؛ ثم الأنساب: ثم الأموال» وفى مرتبتها الأعراض إن ل تؤدٌ 
الأذاية فيها إلى قطع النسب» وإلا كانت فى مرتبة الأنساب (قد وجب) حفظ الجميع ى 
جيع الشرائع؛ لشرفهاء | أخبر بذلك شرغَناء كقوله عليه الصلاة والسلام «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديتٌ وفى آخره «ألا لا ترجعوا بعدى كفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وهذا يرجع لحفظ الأديان» كما أن حفظ الأنساب داخل 
تحت حفظ الأعراضء ومن لازم التكليف بذلك التكليف بحفظ العقلء والله تعالى أعلم. 

(وَمَنْ لعلوم ضرورةٌ جَحَدُ * من ديننا) أى: وكل مكلف جحد أمرا معلوماً كونه من الدين 
بالضرورة» كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر ونحوها؛ فإن يكفر بذلك. و(يقتل 
كفراً) إن لم يتب؛ لأن جََحْدَه ذلك المعلومَ مستلزمٌ لتكذيب النبى صلى الله عليه وسلم فى 


عبد د 


إخبارة عنه أنه من الدين» والمعلوم مدا المعنى::هو مايّعْرِفُ نسبته إلى الدين خواصٌ المسلمين 
وعوامهم من غير قبول للتشكيك. فالتحق بالضروريات (ليس حد) أى ليس قتله حدا وكَفارة 
الحرمه؛ كا فى سائر الحدود. 

(ومثل هذا) أى مثل كفر جاحد هذا المعلوم من الدين بالضررة وقتله (مَنْ نُفَى لمجمع) أى 
كل مكلف جحد حك مجمعاً عليه إجماعاً قطعياًء أى فيكفر بجحده ويُقتل» وهذا ضعيف وإن 
جزم الناظم بهء والحق القولُ الثانى أنه لايكفرنا فى حكم الإجماع إلا إذا كان قطعيا معلوماً من 
الدين بالضرورة. 

والإجماع القطعى: هو ما اتفق المعتبرون على كونه إجاعاًء بأن صَرّح كل من المجمعين 
بالحكم الذى أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم أحد؛ لإحالة العادة خطأهم 


ثم عطف على قوله من نفى لمجمع (أو استباح) أى اعتقد إباحة عرِّم مجمع عليه ولو صغيرة 
معلوم من الدين تحريمه بالضرورة (كالزنا) واللواط ولو فى مملوكه؛ فلايكفر؛ بفعل شىء من 
ذلك إلا مع الاستحلال؛ هذا مذهب الأشاعرة. 

وقال بعض الماتريدية: استحلال المعصية ولو صغيرة كفرء إذا ثبت كونها معصية بدليل 
قطعى؛ لأن ذلك من أمارات التكذيب. 

وقال البعض الآخر: من اعتقد حل حرم, فإنّ كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر- وقد 
ثبت بدليل قطعى- كمّرء وإلا فلا» كما إذا استحل صوم يوم العيد. 

وبين هذا المعطوف وما عطف عليه تلازم أو تساو ؛ ف) ذكره اللصنف صريحا إلا تبعا للقوم؛ 
وإرادة التنصيص على أعيان المسائل؛ وزيادة الإيضاح وقوله (فلتسمع) تكملة. 

ثم شرع فى مباحث الإمامة تبعاً للقوم وإن كانت من الفقهيات؛ فقال (وواجب) على الآمة 
وجوبا كفائيا (تَضْبُ إمام) أى إقامته وتوليته ؛ فيخاطب بذلك ججميع الأمّة 
الصلاة والسلام إلى قيام الساعة؛ فإذا قام به أهل الحل والعقد سقط عن غبرهم؛ لافرق فى ذلك 
بين زمن الفتنة وغيره. هذا مذهب أهل السنة وأكد 


الدين والدئيا نياية عن النبى صلى الله عليه وسلم 


ابتداء موته عليه 


المعتزلة» ومتى أطلقت الإمامة انصرفت 


للخلافة: وهى: وياسة عامة 


لذلا 
ل يي وببطاضسقغغدفذ:دغب هه 


ووصف الإمام بقوله (عَذْل) وهو: الذى لايميل به الهوى فيجور فى الحكم. وهو فى 
الأصل: مصدر سمى به فوضع موضمٌ العادل» أو هو مصدر بمعنى العَدَالةَ» وهى الاعتدال 
والثبات على الحق» والمراد به عدالة الشهادة» وهى وصف مركب معنى من خمسة شروط: 
الإسلام» والبلوغ؛ والعقلء والحرية؛ وعدم الفسق بجارحةٍ أو اعتقاد. فخرج غير المكلف 
كالصبى والمعتوه؛ لأنه قاصر عن القيام بالأمور على ما ينبغى؛ والعبد؛ لأنه مشغول بخدمة 
السيد لايتفرغ للأمور مستحقر فى أعين الناس. لابياب ولا يمتثل أمره؛ وأما كونه ذكراً فهو 
مأخوذ من تذكير الوصف؛ فلا يكون الإمام امرأة ولاخنئى مشكلا؛ لأنه أشبه النساء الناقصات 
العقل والدين الممنوعات من الخروج. والفاسق لايصلح لأمر الدين ولايوثق بأوامره وتواهيه؛ 
والظالم يختل به أمر الدين والدنيا؛ فلا يَصُلح للولاية» وقد علم من قوله انَضْبٌ إمام» أن 
مستجمع شروط الإمامة الصالح لها لايصير إماماً بمجرد صلاحيته لها واستجماعه شروطَهًا 
كا اتفق عليه الأئمة» بل لابد من نص من الله سبحانه وتعالى أو رسوله صل الله عليه وسلم. 
أو من الإمام السابق» كما أنه يؤخذ من قوله #عدل» بصيغة الإفراد أنه لا يجوز تعدده فى عصر 
وبلد واحد بالإجماع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام مَنْ بايع إماماً فأعطاه صَفْقَةَ ِو وثمرة قلي 
فليطعمه إن استطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخرا وفى رواية افاضربوه بالسيف 
كاتنا مَنْ كان؛ ثم المراد من كونه عدلاء أَى ولو ظاهراً عند النَضْبء لأنه الذى كلفنا بى وهذه 
شروط فى الابتداء وحالة الاختيار» وقوله (بالشرع) متعلق بواجب وهو المقصود بالإفادة؛ 
يعنى أن وجوب تَضْبٍ الإمام على الأمة طريقة الشرعٌ عند أهل السنة وجمهور المعتزلة لوجُووٍ 
عُمْدتها إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهمء حتى جعلوه أهم الواجبات» واشتغلوا به عن 
دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذا عقب مَوْت كل إمام إلى وقتنا هذا. 

واختلافهم فى تعبين مَنّ يصلح خليفة غير قادح فى اتفاقهم على وجوب تَصّبه ولذا لم يقل 
أحد منهم: لاحاجة إلى الإمام. 


وكمل الببت بقوله: (فاعلم). 


افاي 
وأراد بقوله: (لابحكم العقل) الردَّ على بعض المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن وجوبّ نصب 
الإمام ليس بالشرع (فليس) نصب الإمام (رُكْنَا يعتقد) وجوباً (فى الدين) متعلق بركنّاء أى 
لا تتوهم من ذكرى له فى القواعد الكلامية أنه من القراعد المجمع عليها المنقولة بالتواتر 
كالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج؛ بل ليس هو منهاء وكل ما هو ليس 
كذلك فحكمه حكم سائر الشرعيات يجب اعتقاد ما صح منهاء ولا يكفر منكره إلا إذا وجد 
شرطه السابق (ولا تزِغ) أى لاتخرج (عن) امتثال (أمره) ونبيه (المبين) أى الواضح الجارى 
على قوانين الشرعء ولاعن أمر خلفائه ويوّابه؛ لأن طاعته واجبة على جميع الرعايا بالظاهر 
والباطن؛ لقوله تعالى لا بي انام يمو لَه يليم يول و ار يتك * ولقوله عليه 
الصلاة والسلام «من أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصى أميرى فقد عصانى' فلا تجوز 
غخالفته (إلا) إذا أمر (بكفر) صريح أو ضِمْنى؛ فلاتجوز طاعته إلا إن خيف القتل بقرائن 
الأحوال» فإن لم تخف القتل وقَدَرْتَ على طرح عهده (فانبذلَّ) أى فاطر حن (عهدةٌ) وبيعته 
جهرة لكفره الموجب لانخلاعه عن استحقاق التوفية له؛ إذ لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاء فإن لم تقدر على الجهر بذلك فاطرحه سرا حتى تجد قدرة القيام بخلعه (فالله يكفينا أذاه» 
أى الجائر الذى أمر بالكفر وتَليّسَ (وحدّةٌ) إذ هو الذى ناصيته بيد قدرته (بغير هذا) الكفر من 
جميع المعاصى إذا ارتكبها من غير استحلال (لا يباح) أى لايجوز (صرفه) عن الإمامة وخلعهه 
لاسرا ولا جهراً (وليس يعزل الإمام (إن أزيل) أى إذا عقدت البيعة لإمام عادل» ثم زال 
(وصفه) السابق» أعنى العدالة؛ بطروٌ الفسق؛ فإنه لا يعزل عند الله تعالى؛ وإن استحق العزل» 
خلافاً لطائفة ذهيوا إلى ذلك. 
ولما فرغ من الإمامة عَمّبها بها يتوقف القيام به غالبا عليهاء وهو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر ء فقال (وأُمْرْ عرِْ) وأنه عن منكر وجوباً كفاتياء وإنما ترك النهى عن المتكر لاستلزام 
الأمر له وآثر الأمر لشرفه. والحُْفٌ لغة: المعروف» وهو اسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله 
عز وجل والتقرب إليه» والإحسان إلى الناسء وكل ما ندب إليه الشرع؛ والمدكر ضده؛ وهو: 
من الصفات الغالبة؛ أى أمْرٌ معروفٌ بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه والدليل على وجوبما 


14 
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بالشرع عندنا الكتابُ والسئة والإجماع» كقوله تعالى: < وَلتكل يسك أ يدَعُونَ إل لخر » 
وكحديث أبى سعيد الخدرى ر وض ال عن سحدت رسو ل صل ان عليه وس قول امن 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان1. 


ومن شرط الأمر بالمعروف: أن يكون الآمر عالاً با يأمر به وينهى عنه ؛ قلايخل للجاهل 
بالحكم النهىٌ عما يراه » و لا الأمر به و أن يأمن أن يؤدى إنكاره إلى منكر أكبر منه » كأن ينهى 
عن شرب الخمر » فيؤول نيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه» و أن يغلب على ظنه أن إنكاره 
المتكر يزيله: وأن أمره بالمعروف مؤثر فى تحصيله ؛ فعدم الشرطين الأولين يوجب التحريم » 
وعدم الشرط الثالث يسقط الوجوب و يبقى الجواز و الندب. و مراتب الإنكار ثلاثة : أقواها 
أن يغير بيده » و هو واجب عيئاً قَوْرأ مع القدرة» فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقؤل» 
وليكن أولا بالرفق واللين » فإن عجز انتقل إلى الإنكار بالقلب وهو أضعفهاء ولا يشكل 
على هذه القاعدة قوله تعالى 3 ) تواعيخ تفشك ل يكم من صَلَ اه 
لآن معناها: إذا فعلتم ما كلفتم به لا يض ركم تقصير غيركم ؛ لقرله تعالى «وَلَامُرْرُوَاِرَةوفْدَ 
رح 4. 

ولما كان اجتناب الغيبة والنميمة داخلا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. عقب بقوله: 
(واجتنب نميمة) أى انفر منها وتباعد عنهاء والأمر فيه للوجوب العَيْنِنّه والمراد من الاجتناب: 
مايعم القول والفعل والساع والاعتقاد والعمل؛ والنميمة : تقل كلام الناس بعضهم إلى بعض 
على وجه الإفساد أى على جهة يترتب عليها الإفساد بينهم؛ وهى محرمة إجماعاً مالم تَدْعّ الحاجة 


» أهْتَدَبْشْرَ‎ ١ 


إليهاء إلا جازت. كم إذا أخبرك شخص أن إنساناً يريد القن بك أو بالك أو بأهلك فهذا 
ونحوه ليس بحرام. وقد يكون بعضه واجباً وبعضه مستحباء كم| صرح به النووى رحمه الله 
تعالى» والمذاهب متفقة على أنها كبيرة: لحديث الصحيحين الايدخل الجخنة تنام 

(وغيبة) أى ويجب عليك أيها المكلف أن تجتنب الغيبة» وهى ذكر الإنسان با فيه تما يكرهه. 


القند 


جيل 
00 سسسسستبب لاه س-١--‏ [ [ [ [ [ [ كك 


سواء ذكرته بلفظك أو كتابتك أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك؛ وضابطه كل ما أفهمت 
به غيرك نقصانً مسلم فهو غيبة عُرّمة بالإجماع؛ وف القرآن الشريف « لب دك أن 
يَأكُلَ لمآ من وكا تحرم الغيبة على المنتاب يحرم استماعها وإقرارهاء والغيبة بالقلب 
محرمة كهى باللسان» وقد استثنى من ذلك ما نظمه الجوهرى فى قوله: 
لِسِتّغيبةًكرروخُذذْها مُتظمة كأمثالالجواهر 


تظلّمْ وَاسْتَعْثُ وَاسْتفْتٍ حَذْرْ وعَرّف واذكُرَنُ فسق الْمُجاهر 

والتوبة تنفع فى الغيبة من حيث الإقدام عليهاء وأما من حيث الوقوع فى حرمة مَنْ هى له 
فلابد فيها من التوبة مع طلب عفو صاحبها عنه: ولو بالبراءة المجهول مُتَمَلقَها. 

(وحَضْلة) أى: ويجِب عليك أن تجتنب خصلة (ذميمة) أى : مذمومة شرعاً (كألعُجْب) 
وهر: رؤية العبادة واستعظامها من العبد ؛ فهو معصية متعلقة بالعباد هذا التعلق الخاصء كما 
يعجب العابد بعبادته: والعالم بعلمه. والمطيع بطاعته؛ فهذا حرام غير مُفْسِد للطاعة: لأنه يقع 
بعدهاء بخلاف الرياء فإنه يقع معها فيفسدهاء وإنن) حرم العجب لأنه سوء أدب مع الله تعالى 
إذ لاينبغى للعبد أن يستعظم مايتقرب به لسيده بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده. لاسيها 
عظمته سبحانه وتعالى» قال تعالى ‏ وَمَاقَدَرُوأ لحن قد 4 أى: ماعظموه حق تعظيمه؛ ومثل 
العجب الظلم والبغى والحرابة والغش والخديعة والكذب لغير مصلحة شرعية وترك الصلاة 
ومنع الزكاة وعقوق الوالدين (والكبر) وهوبَطر الحق وعَمْطُ الناس؛ لحديث الن يدخل الجنة 
من فى قلبه مثقال ذرة من الكبر» فقالوا: يارسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنةء فقال صلى الله عليه وسلم (إِنْ الله جميل يحب الجمال؛ ولكن الكبر بطر الحق وغمص- 
أو وغمط - الناس» بالصاد والطاء المهملتين؛ وبطر الحق: رده على قائله؛ وغمصٌ الناس: 
احتقارهم؛ والكبر على الصا حين وأئمة المسلمين حرام معدود من الكبائره وهو من أعظم 
الذنوب القلبية: وعلى أعداء الله والظّلّمة مطلوب شرعاً حَسَن عققلا (وداء الحسد) أى: ويجب 
عليك أن تجتنب داء هو الحسد؛ وهو : تمنى زوال نعمة المحسود. سواء تمنى انتقالها إليه أم لا» 
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ودليل تحريمه الكنابُ والسنة والإجماغٌ» ففى القرآن © وّمِن سر حَاِيٍإِدًا حَسسَدَ © وفى السنة 
«اإياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطب' أو «الععشب" (وكالمراء) 
أى: ويجب عليك أن تجتنب المراء فى الدين؛ وهو لغة: الاستخراجء وعَرْقًا: منازعة الغير فيه 
يدعى صوابه؛ ولو ظناء؛ فالمذموم منه طَعْنْكِ فى كلام الغير لإظهار خَلّل فيه لغير غرض سوى 
تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه» أما إذا كان لإحقاق حق وإبطال باطل فهو مطلوب شرعاً 
(وَاجَدَلُ) أى:ويجب عليك أن تجتنبه» وهو : دفع العبد خصمّه عن إفساد قوله بحجة قاصداً 
به تصحيح كلامه؛ والمحرّمٌ منه المراد هنا ما كان لإحقاق باطل أو إيطال حقء أوما كان لإظهار 
الخلل فى كلام الغير لينسب بذلك شرف العلم لنفسه وخسة الجهل لغيره» وقوله (فاعتمد) 
تكملة أشار به إلى انقضاء فن العقائد وتمامه» أى: فاعتمد فى جزم العقيدة على ماذكرته لك لأنه 

مذهب أهل السنة والجماعة. 
ولذا شرع فى فن التصوفء وهو: علم بأصول يعرف بها إصلاح القلب وسائر الحواس» 
وفائدته صلاح أحوال الإنسان وقال الغزالى: هو تجريد القلب لله تعالى واحتقار ماسواهء فقال 
((وكن) أيها المكلف بعد رَفُض الموانع والشواغل العائقة عن الوصول إلى احق فى عَفْدك وقولك 
وسائر تصرفاتك (كما كان) أى متخلهًا بالأخلاق والأحوال التى كان عليها (خيارٌ الخلتي) 
وأفضل الناسء؛ وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأبهم الأحوال لعدم ضبطهاء ويحتمل 
أن يكون المراد نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جمع ماتفرق فى الجميع» والأولى أن يراد كل 
من ثبتت له الخيرية ولو نسبية» فيشمله صل الله عليه وسلم؛ ويشمل الأنبياء والعلماء والشهداء 
والأولياء والوّرعين والزاهدين والعابدين؛ ويكون الكلام مُوَجَهَاهِ لأن من المخاطبين مَنْ له 
قدرة على التوصل إلى صورة مجاهداته صلى الله عليه وسلم» ومنهم من له قدرة على صورة 
مجاهدة غيره من الأنبياء» ومنهم من له قدرة على مجاهدة العلماء؛ وهلمّ جراء وكن (حليف 
حلم) أى : خالَِهُ ومُلاِمَهُ ٠‏ والحلم التحمل والقصبر وتحمل مشاق عباد الله تعالى» بحيث 
لايستفزك الشيطان ولا الهرى؛ ولايحركك الغضب مع التكثر بالإخوان (تابعًا للحق) أى: 
اق ١‏ عاعام 


لدين الحق مستمسكا به ممتثلا أوامره مجتنبًا نواهيه» قال تعالى « ومالك ايسول دوه وما 


| تمده 


ليل 
سلب ب ب خضست. 


بم عَنهمهراً4 ثم علل الأمر بالتخلق بأخلاق خيار الخلق بقوله (فكل) أى: لأن كل (خير) 
حاصل (فى) أى بسبب (اتباع مَنْ سلف) أى تَقَدّم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم؛ 
خصوصاً الأئمة الأربعة المجتهدين من أرباب المذاهب المشهورة الذين انعقد الإجماع على 
امتناع الخروج عن مذاهبهم ‏ وقوله (وكل شر) علة لنهئ مقدر تضمنه الأمر فى قوله «وكن ىا 
كان خيار الخلق» تقديره: ولا تكن كما كان عليه شرارهم من الأخلاق الردية والأفعال الغير 
المرضية لأن كل شر حاصل (ف ابتداع مَنْ حَلَفْ) أى يسبب ابتداع بدعة الخلف السىء الذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهى الأحداث والاختراعات لالم يكن فى عصره صلى الله 
عليه وسلم من اقرب والعبادات؛ لأن البدعة هى ما أَحدِتَ على خلاف أمر الشارع ودليله 
الخاص والعامء بأن يكون الحامل عليه مجرد الشهوة والإرادة (وكل هَذْى) أى سنة منسوبة 
(للنبى) محمد صل الله عليه وسلم (قد رَجحْ) العمل به. من حيث نسبته إليه على مالم ينسب 
إليه من الأقوال والآفعال والاعتقادات؛ فأقضل الأحوال أحواله صل الله عليه وسلم التى لم 
تنسخ وم يكن المقصود بها مجرد بيان جواز الفعل فى الجملة ولا مما قام الدليل على اختصاصه به 
صل الله عليه وسلم, وأما ما نسخ كقيام الليل قهو مرجوح لنا خشية تضبيع المَرْضٍ أو الإتيان 
به على كُسَل وفتورء وكذا ما قَصَّدَ به عليه الصلاة والسلام مجردَ بيان الجواز كرضوئه مرة مرة؛ 
وكذا ما كان ختصاً به عليه الصلاة والسلام كتزوجه أكثر من أربع نسوة (فما أبيح افكل) أى: 
فافعل كل هدى بلغك عنه صلى الله عليه وسلم؛ أو بلغ إمامك وأَحََدَ به. وكان مما أبييح لك 
اتباعه فيه تما لم ينه عنه ولو تتزيهاء فيدخل فيه الواجب والمسئون والمندوب والمباح والمستوى 
طرفاه فإنه لا عَنْتَ عليك ف فعله (وَدعْ) أى: اترك فعل (مام يُبَحْ) لك فعله لتوجه العَنْبِ 
عليك فيه كالمنسوخ» وما كان لمجرد بيان جواز الفعل» وما كان خاصًا به صلى الله عليه وسلم 
لايباح لغيره (فتابع) فى عقائدك وأقوالك وأفعالك الفريقٌ (الصالح ممن سلفا) لشدة محافظتهم 
على ذلك دون غيرهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام #عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى؛ عَضوا عليها بالنواجذ» والصالح هو: القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. 


(وجانب البدعة) المذمومة (ممن خلفا) أى من الفريق الذى جاء بعد خواص الصحابة 


ما 
امس بي لاتسضسةةقغل ده 


وعلمائهم؛ لأن الأمر بالافتداء بالصحابة فى قوله عليه الصلاة والسلام «أصحابى كالنجوم 
بأههم اقتديتم اهتديتم» محمول على العلماء منهم. وإنم| طلبت مجانية البدعة بعد الأمر بمتابعة 
الصالح لأنه لايكمل قول الإيهان إلا بالعمل؛ ولايكمل قول ولاعمل إلا بنية؛ ولايكمل قول 
ولاعمل ولانية إلا بموافقة السنةء وكل ماوافق الكتاب أو الحديث أو الإجماع أو القياس الجلى 
فهو سنة. وما خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة. 

(هذا) الذى ذكرته فى هذه المنظومة من المتفق عليه بين أهل السنة من العقائد: أن 
العالم حادث» والصانع قديم» متصف بصفات قديمة» ليست عينَهُ ولاغيرَةُ ٠‏ واحدٌ 
لاشبيه لهء ولاضدء ولاند» ولاههاية له ولاصورة ولاحد, ولاتحُل فى شىء ولايقوم به 
حادث ولاتصح عليه الحركة والانتقال ولا الجهل ولا الكذب ولا النقصء وأنه يُرّى فى 
الآخرة؛ وليس فى حير وجهة» ماشاء كان ومالم يشألم يكن» ولا يحتاج إلى شىء» ولايجب 
عليه شىء؛ كل أعمال المخلوقات بقضائه وقدرهء وإرادته ومشينته» لكن القبائح منها 
ليست برضاه وأمره وححبته» وأن المعَاد الجسيانى وسائر ما ورد به السمع من عذاب القبر 
والحساب والميزان والصراط وغير ذلك حق وأن الكفار خلدون فى النارء دون القُمّاق 
من المؤمنين؛ وأن العفو والشفاعة حق بفضل الله تعالى وعَفْوهء وأن أشراط الساعة حق: 
من خروج الدجال ويآجوج ومأجوج؛ ونزول عيسى عليه السلام؛ وطلوع الشمس من 
مغربها ؛ وخروج دابة الأرض حقء وأول الأنبياء آدم عليه السلام؛ وآخرهم محمد صل 
الله عليه وسلم وعليهم؛ وأول الخلفاء أبو بكر؛ ثم عمر. ثم عثمان؛ ثم على» رضى الله 
عنهم أجمعين! والأفضلية ببذا الترتيب كما عرقت (وأرجو الله) أى تمتد آمالى بالتوجّه إلى 
أبراب فَيْض كرمه مع غلبة ظنى بإجابته؛ لأن لرجاء الأمل مع الأخذ فى أسباب المرجوء 
وهو هنا قوله (فى الإخلاص) أى فى اتّصافى به لأنه لايقدر على ذلك غيره سبحانه وتعالى؛ 


فلا يطلب إلا منهء والإخلاص: قَصْدٌ وَّجْهِ الله تعالى خاصة بالعبادة» قوليةٌ كانت أوفعلية» 


مت عدا 0 0 


ظاهرة كانت أو خفية» قال تعالى #[ وما أمردأ إلا ليَمْبُدُوا أنه ِصِينَ لَه أن 4 وهو واجب عَيُنى 
على كل مكلف فى جميع أعمال الطاعات؛ لحديث (إن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصاً» 


| تمعد 


لتلا 7 


وما ابتغى به وجهه» وهو سبب للخلاص من أهرال يوم القيامة» وفى حديث أنس رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صبى الله عليه وسلم «مَنْ فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده 
لاشريك له وأقامٌَ الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راضي» (من الرياء) أى بدله: وهو: إيقاع 
القربة لقصد الناس؛ فخرج غير القربة كالتجمل باللباس وئحوه فلا رياء فيه. وهو قسمان: 
رياء خالص كأن لايفعل القربة إلا للناس» ورياء شرك كأن يفعلها لله وللناس» وهو أخف من 
الأول» ورم إجاعاً؛ لقوله تعاللى: وبل تنسب ا 
لبن هُمَ يُرَمُورت » ومتى شمل العبادة بطلت إجاعاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيا 
يرويه عن ربه عز وجل «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى 
تركته لشريكى» وإن شمل بعضها وتوقف آخرها على أوها كالصلاة ففى صحتها تردد: 
وإن عرض قبل الشروع فيها أمر بدفعه وعملهاء فإن تَعَذَّر ولصق الرياء بصدره؛ فإن 
كانت مندوبةٌ تعيّنَ التركُ لتقديم المحرم على المندوبء أو واجبةٌ أمر بمجاهدة النفس ؛ إذ 
لا سبيل لترك الواجب. 

(ثم) أى: وأرجو الله (فى الخلاص) أي فى تيسيره (من) الوقوع فى مكايد الشيطان (الرجيم» 
بمعنى المرجوم؛ لأنه مطرود عن رحمة الله تعالى مُبُعد عنهاء والمراد به الجنس: فِيَضْدّق بإبليس 
وأعوانه؛ وإنما التجأ إلى الله تعالى فى الخلاص منه لأنه أَعْدَى الأعداء لنا ؛ لقوله تعالى: 8 إنَّ 
لتبطنّ لك عذث ايدو عدن 4 . ْ 

(ثم أى: وأرجو الله سبحانه وتعال فى الخلاص مما تُسَرّله لى (نفسى) الأمارة بالسوء 
والفحشاءء وأما النفس الَّلوّامة وهى المطمئنة فلا تدعو إلا إلى الخبر (وَاخرّى) أى: وأرجر 
الله أيضاً فى الخلاص مما يدعني إليه الحوى» وهو بالقصر : نزوعٌ النفس إلى محبويها وميلّها 
إلى مرغوبهاء ولو كان فيه هلاكهاء من غير التفات إلى عاقبة الأمر وما فيه نجاتهاء وإذا أطلق 
انصرف إلى الميل إلى خلاف الحق غالب نحو «ولا تتبع ا هوى» سمى هَوَّى لأنه يبو بصاحبه 
فى النار» وأما المواء بمدوداً فهو ما بين السماء والأرضء وكأنه سأل الله تبارك وتعالى البقاء على 
ا حالة الأصلية» رهى الفطرة الإسلامية: ثم سأل الله النجاة ما يعرض بعدهاء وهو المراد بطلب 


نينا 
الللللللسسسسسلسبجي##سها-----  --‏ 


السلامة من كل هذا المذكورات. ثم بين علة سؤال الخلاص منها بقوله (فمن يمل) أى: لأن 
كل مكلف يميل (لمؤلاء) أى: لأحد هذه الثلاثة التى هى مبدأ كل هلاك ومنشأ كل فتنة (قد 
غَوّى) أى فارق الرشد وخرج عن حد الاستقامة. 

(هذا) علم: أو أسأل الله هذا (وأرجو الله) رجاء متجدداً بتجدد الأحوال والأزمنة والأمكنة 
(أن يمنحنا) أى يعطينا معاشر أهل الطاعة من المسلمينء ويحتمل أهل العلم؛ ويحتمل خصوص 
التاظمء فإظهار العظمة لتأهيل الله إياه للطلب؛ وذلك نعمة ينبغى إظهارها؛ وضمير العظمة 
هو المفعول الأولء والثائى «حجتنا؛ ووسط بينهم| قوله (عند) ورود (السؤال) علينا من الخير 
(مطلقاً) أى فى الدنياء أو فى القبء أو فى القيامة (حجتنا) أى ما نحتج به احتجاجاً صحيحاً 
مقبولا شرعياً على جواب ذلك السؤال؛ بحيث يكون مقبولا لا طَعْنَ فيه ولا امتناع من قبوله. 

ولماكانت الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم مقبولة غير مردودة خحتم كتابه مها بعد البداءة 
بها لتكون وسيلة لقبول مابينهم| ؛ فقال: (ثم الصلاة والسلام الدائم) كل منهما: أى الدائم فضلهم| 
وثمرتبماء لأنبما عَرَضان ينقضيان بمجرد النطق بها (على نبي دأبة) أى عادته المستمرة (المراحمٌ) 
الكاملة: جمع مَرْحمَة: بمعنى الرحم أو الرحمة» والمعنى ثم الصلاة والسلام على نبى موصوف بأنه 
لاعادة له إلاالمراحم: أى شيمتةٌ وخلائقه التى الناش أحوجٌ إليها منهم لغيرها زمن البعثة الرحمةٌ 
واللطفُ والشفقة. فرجع النظم حينتذ إلى قوله تعالى :« وََرّسَلدك ]لا يَمَة لي حتى 
للكفار بتأخير العذاب. فلم يعاجّلوا بالعقوبة كسائر الأمة المكذبة » وعيّنَ المراد من النبى بإبدال 
(محمد) صل الله عليه وسلم (وصّحْبه) صلى الله عليه وسلم: أى والصلاة والسلام على صحبه (و) 
عل (عترته) صل الله عليه وسلم بامثناة فوق» وهم أهل بيته. 

ثم عمم فى الدعاء لأفضليته؛ فقال (وَتَابع) أى والصلاة والسلام على كل متبع (لنهجه) أى 
طريقته صل الله عليه وسلم وسنته (من أمته) أي من جميع أمة إجابته صل الله عليه وسلم من 
أهل طاعته إلى يوم القيامةء وهذا القيد لبيان الواقع: لأن المتبع لشريعته صلى الله عليه وسلم 
لايكون إلا من أمته. لعموم بعثته صلى الله عليه وسلم. 


دنا 
باب يتس كف  -‏ . 


هذاء والمرجو من صاحب العقل السليم؛ والخلق القويم؛ أن يستر هَمُواتى» ويُقيل عَثَرَاتى؛ 
فإنه قلّ أن يخلص مصنف من الهفوات» وينجو مؤلف من العثرات؛ مع عدم تأهل لذلك» 
وُصُورى عن الوصول إلى ماهنالك؛ متوسّلاً بصاحب الوسيلة والمقام المحمود أن يجعله 
يوم الورود؛ وضْلة لحوضه المورود؛ وأن ينفع به كا نفع بأصوله» وأن يجعله خخالصاً لورجهه؛ 
متفضلا بقبوله؛ إنه على ما يشاء قدير» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم 
إلى يوم الدين. 

قال مؤلفه وجامعه الفقير الحقير عيد السلام بن إبراهيم المالكى الَلقَانَى؛ فرغت من جمّعه 
يومٌ الخميس المبارك لعشرين خلت من رمضان المعظم قدره من شهور السنة السابعة والأربعين 
بعد الألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» ولاحول ولاقوة إلا 
بالله العلى العظيم؛ وهو حسبى ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصيرء والحمد لله رب العالمين: 


والحمد لله رب العالمين أولا وآخرأء وصلاته وسلامه على سيد 
الأولين والآخرين؛ سيدنا محمد بن عبد الله. وعلى آلة وصحبه ومن 
سلك طريقته من المسلمين, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا 
من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب 


مسائة خلق الترآن 
|الحكم العقلى المتملق به تعالى 
المسألة المترجمة يخلق الأفعال 


اختلاف الأشاعرة والماتريدية بذ الوعد والوعيد 
المسآلة المترجمة بالكسب 


المسألةة المترجمة بوجوب الصلاح والأصلح 
الايمان بالقدر وقضاء الله تعالى 
مسانة رزية الله تعالى 

مسآئة إرسال الله تعالى ( جميع الرسل) 


مسألة صحابة التبي محمد صلى الله عليه وسلم 


مسآلة تفشيل زوجات النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم 


إعادة الأعيان واعادة الزمن 


مسأنة العرامة 


التصديق باموت ونزوله بكل ذي روح 


الاختلاف ف هلاك الروج وفنانها واستمرارها 
وبقائها عند النفخة الأوالى 


الحساب 


زمن وقوع الحشر والحساب وأهواله 


الوزن را! 
الصراط 


العرش والكرسي واللوج والنار والجنلة. 


دارا لخلود 


الحوشض 


الشفاعة 


مسألة عقوبة العصاة 


وصب شهيد الحرب 
مسالة الرزق عند القوم 


الإمامة 


ل 
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